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ــــلخ    ــصالم 

 :حمود عبد القادر حمود القحطاني، ماجستير في القانون العام
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 (.دراسة مقارنة) التنظيم الدستوري للوائح الضرورة في القانون القطري العنوان: 

 .يز شيـــــــحاالمشرف على الرسالة: الــــدكتور/ إســــــلام إبــــــراهيم عبـــــد العـــــز 

 يَّةكبيرة تتجسد في الإجراءات والأدوات الضرور  يَّةبأهم -موضوع الدراسة-تحظى لوائح الضرورة 

حال اعترى أمنها واستقرارها خطر يستوجب منها دفعه ورده بشتى  ،التي ل غنى للحكومات عنها

في سبيل الحفاظ  يَّةروعالمشو  رارها للخروج على سلطان القانون السبل المتاحة، وإن لزم ذلك اضط

لهذا الدور الخطير والحساس الذي تلعبه الحكومات خلال أحوال  اليا للبلاد، ونظرً على المصالح الع  

وفق أ طر وقواعد تفرضها  ،من ب د  في تنظيم هذه اللوائح يَّةالضرورة لم يكن أمام الأنظمة القانون

ليا تضمن عدم المغالة في استخد يَّةأنظمة قانون م على ما تقدَّ  اسوء استغلالها. وتأسيسً  وأامها ع 

والقانون المقارن من  التنظيم الدستوري للوائح الضرورة في القانون القطري تتناول هذه الدراسة مسألة 

 خلال مبحث تمهيدي وثلاثة فصول على النحو التالي:

 المبحث التمهيدي:

لى الأسس والمفاهيم المرتبطة بموضوع التعرف عجب اقبل الدخول لتفاصيل البحث وثناياه من الو 

المفاهيم مترابطة  لتصبح وموضوعه، قة مع طبيعة البحثالمتواف   يَّةللمقتضيات العلم اوفقً  ،الدراسة

 ها لفإن ة )الضرورة( هي جوهر موضوع بحثناولما كانت مفرد ي لستنتاجات دقيقة ومتناسقة.ضتف

ن، لكي يتبلور مفهوم لوائح الضرورة على مرتكزات واضحة بد وأنت تكون لها البداية في الشرح والتبيا
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 يَّةلمضمون نظر  يَّةعلينا أن نحدد المعطيات الرئيس االمعالم، وأسس راسخة الوضوح، ولهذا كان لزامً 

 .يَّةالضرورة، وموقف الفقه والقضاء إزاء هذه النظر 

 الفصل الأول:

وفق قواعد وقوالب  يَّةبل الأنظمة الدستور ق  الضرورة من  يَّةيلي ذلك في الفصل الأول ترجمة نظر 

حق  المختصة اتلسلطا، تخول لياع   يَّةوقواعد تشريععامة محكومة ومنظمة بنصوص  يَّةقانون

من  الصادرة ابتداءً  يَّةلها ما للقواعد القانون -لوائح الضرورة–إصدار لوائح ذات طابع تشريعي 

 من قوة. يَّةالسلطات التشريع

النصيب الأول في هذا الفصل، يلي  يَّةومدلولتها العلم يَّةتعريفات لوائح الضرورة الفقهن ثم كان لوم  

من بل الفقه والقضاء منذ لحظة صدورها وفق المعايير المتبناة من ق   يَّةذلك بيان طبيعتها القانون

في ختام هذا م نستعرض ن ث، وم  بالتشريع يَّةإلى حين عرضها على السلطة الأصل يَّةالتنفيذ اتالسلط

 يَّةالتي تقوم عليها لوائح الضرورة والتي تضفي عليها طابع المشروع يَّةس الدستور الفصل الأس

 بل سلطات الضرورة.حال اللتجاء لها من ق   يَّةالقانون

 الفصل الثاني:

يعقب ذلك كله في الفصل الثاني البحث بصورة مفصلة في شروط وضوابط إصدار لوائح الضرورة 

مطلقة بيد  يَّةبما يكفل عدم تحولها لممارسة تشريع ،على وضعها يَّةص الأنظمة الدستور التي تحر 

سلطات الضرورة تخرج عن المقصد والهدف التي أ جيزت من أجله، بحيث ل يكون أمام السلطة 

الدستور الواردة في صلب  يَّةوالشروط الموضوع يَّةحال اللجوء إليها إل التقيد بالشروط الشكل يَّةالتنفيذ

 أو القانون.
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 الفصل الثالث:

فرضها أحكام الدستور على ما تالتي  يَّةالدستور  ةنخل ص في الفصل الثالث إلى تحديد أدوات الرقاب

خلق منظومة ل يَّةمن لوائح ضرورة، والتي تعمد إليها الأنظمة الدستور  يَّةتصدره السلطات التنفيذ

إحداها دون وجه حق على اختصاصات الأخرى،  يتحول دون تعد متوازنة بين سلطاتها العامة

من  يَّةالشعب مقدراتهالأفراد و  حقوق وحرياتل اصونً و  يَّةحكام الدستور ومبادئه الأساسحمايةً لأ

 النتقاص.

 على أعمال سلطات الضرورة يَّةمن وسائل رقاب يَّةوضابط ذلك كله ما ت قرره هذه الأنظمة الدستور 

 يَّة، ووسائل الرقابة القضائيَّةالتي خولها الدستور للسلطة التشريع يَّةالبرلمان ةمتمثلة في وسائل الرقاب

للتأكد من مدى توافر حالة الضرورة ومن صحة استيفائها  يَّةالتي منحها الدستور للسلطة القضائ

 .تيانها بعمل يخالف ما نص عليه الدستورإ، وتوقيع الجزاء المناسب حال يَّةالدستور  لشروطها
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كر وتَقدير  ش 

مْعَ ﴿وَاللَّ   أَخْرَجَك مْ مِنْ ب ط ونِ أ م هَاتِك مْ لََ تَعْلَم ونَ شَيْئًا وَجَعَلَ  لَك م  الس 

ونَ﴾  وَالْأَفْئِدَةَ  وَالْأَبْصَارَ  ر   (78)النحل: لَعَل ك مْ تَشْك 

م سلطانه، الحمد لله ثم وعظي ه، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهالحمد لله الذي بفضله تتم  الصالحات

كر يتبعه من قبل ومن بعد  .... الش 

نه لمن الصعوبة بمكان عقد كلمات الشكر لكل من كان له الفضل بعد الله في دعمي ونصحي إ

 انت مقصرً لكن وإن ك   الله أن يلقى الستحسان والقبول .... وتوجهي في كتابة هذا العمل الذي أرجو

.... وعليه أهدي خالص شكري وجزيل عرفاني إلى جميع القائمين  في شكري فعذركم يزيدني تفضلًا 

عميد  الدكتورة/ منى بنت مصطفى المرزوقيالقانون بجامعة قطر، وعلى رأسهم سعادة  يَّةعلى كل

القانون المحترم، والشكر موصول إلى جميع أساتذتي أعضاء هيئة التدريس؛ على دعمهم  يَّةكل

 .يَّةوالبحث يَّةوعونهم لي طوال مسيرتي العلم

كما ل يسعني في هذا المقام إل أن أخ ص أسمى عبارات الشكر والمتنان لأستاذي ومعلمي 

 بنصحه اولم يبخل يومً  الذي لم يتوانالفاضل ......  الدكتور/ إسلام إبراهيم عبد العزيز شيحا

له وافر التقدير . و امامهإلى حين ت يَّةطروحة العلملهذه الأ طيلة فترة إعدادي لي وإرشادهه يهوتوج

وهو حقيقة  إلى أن أصبحمجرد فكرة  موضوع بحثي منذ أن كان والعرفان على قبوله الإشراف على

 موفور الصحة وواسع العطاء. له  ، فأسأل اللهةورفع اما زادني شرفً 

لى الدعم ع من زملائي وإخواني الباحثين اوسندً  اكل من كان لي عونً لالشكر والتقدير كما ل يفوتني 

 سواءً بالكثير أو القليل في إعداد هذا البحث.الذي دعموني إياه 
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 داءــــإه

 

 ...هدي هذا العملأ  

 ...... أبي وسندي المتين ومنهجي ، إلى قدوتي ومرجعيومعلمي وكتابي مدرستيإلى 

 إلى من تهون بقربها الخطوب وتطيب بحنانها روحي ومهجتي ..... أمي.

 لتي، أمسي وحاضري .... أخواتي وأخي.إلى أجمل ذكريات طفو 
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 المقدمة

طارئة ل شك أن حياة الدول ل تسير على وتيرة واحدة، وإنما قد يعتري استقرارها وأمنها ظروف 

على وجودها وكيانها وتعرض سلامة مؤسساتها وأمن أفرادها للخوف والفوضى، الأمر  اتشكل خطرً 

ضرورة إيجاد تنظيم يكفل لها المحافظة  يَّةوالواقع يَّةالذي ت حتم معه كافة المعطيات والدواعي المنطق

فقهاء القانون با على وجودها واستمرار كيانها واستقرار وضعها السياسي والأمني، وهو ما حد

على إزاحة مبدأ  هالتسليم بأن المدلول القانوني لحالة الضرورة ينصب في جوهر  ورجالته إلى

م خروج السلطات ن ث  لفترة مؤقتة إلى حين زوال هذا الظرف الطارئ، وم   يَّةالقانون يَّةالمشروع

، ومؤدى ذلك يَّةالظروف العاداحترامه واللتزام به في ظل  يَّةعليه بالرغم من وجوب يَّةالستثنائ

في سبيل رفع  ةمؤقت يَّةطراري ي حتم على الحكومات اللجوء إلى قواعد استثنائضاالخروج هو خروج 

لخطر أو فساد أكبر قد يمس المصالح العليا للبلاد إن هي لم تتجاوب معه بكافة السب ل  االغ م ة ودرءً 

الظروف  ملائمة لحجم وجسامة هذه يَّةت الستثنائالممكنة، شريطة أن تكون هذه القواعد والإجراءا

 يَّةالستثنائ يَّةاللتزام بتطبيق مبدأ المشروع يَّةبعموم " ودون أن ت شكل إخلالً يَّة"الستثنائ يَّةغير العاد

لسلطان الدستور  ةفي أحوال الضرورة، حيث تبقى هذه السلطات خاضع االذي يقره الدستور استثنائي  

 .يَّةالستثنائ يَّةإلى إطار المشروع يَّةالعاد يَّةن هي انتقلت من إطار المشروعوالقانون وإ

في  يَّةلجتهاد رجال القانون لمحاولة وضع الأفكار والآراء الفقه اهذه المعطيات وغيرها كانت حافزً 

من  مسعى منهم لمعالجة تلك المستجدات والمتغيرات التي كانت تأخذ في بعض الأحيان شكلًا 

طارئة غير متوقعة، مما  أزماتالشاذة عن الواقع المعتاد في صور  يَّةكال الظروف الستثنائأش

الضرورة التي ت بيح من خلالها للحكومات ممارسة صلاحيات أوسع من  يَّةضطرهم إلى إقرار نظر ا
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 تباشرها لمجابهة ما قد يطرأ من أخطار غير متوقعة شريطة أل يَّةطبقة في واقع الحياة العادتلك الم  

مفرطة عن الحاجة التي تتطلبها حالة الضرورة، بل بصورة عادلة ومتزنة دون إفراط  يَّةبصورة توسع

ل تعمل على  يَّةمتوقعة، وإن كانت هذه النظر الغير خطار أو تفريط بما يلائم جسامة وشدة هذه الأ

في  امؤقتً  ت حدث تعديلًا  ةيَّ في حد ذاته، بل كل ما هنالك أن تلك النظر  يَّةاستبعاد مبدأ المشروع

مضمون القانون لفترة من الزمن تزول بزوال هذه الضرورة، فنكون أمام قانون استثنائي يحكم 

زمة واندحار الخطر، ومن ثم فإن بصورة مؤقتة إلى حين انقشاع الأ يَّةالأعمال والإجراءات الستثنائ

ة ومهمة ل يجوز الخروج عليها واللجوء واضح افي إطارها العام تضع شروطً  يَّةمقتضى هذه النظر 

على مضمونها وهدفها التي أ جيزت  اعديً هذا الخروج ت في ظل تحقق حالة الضرورة وإل ع دَّ  لها إل

 من أجله.

الحديثة والمعاصرة  يَّةالأنظمة الدستور  يَّةأسوة بأغلب يَّ بما سلف كان للنظام الدستوري القطر  اوهديً 

ئح التي ت صدرها الحكومات خلال أحوال الضرورة وي طلق المراسيم بقوانين في التنظيم القانوني للوا

 يَّةالضرورة وإقراره لها كإحدى النظريات المعمول بها في تشريعاته الدستور  يَّةمفهوم نظر إشارة لتبنيه 

وما تلى ذلك من تطور لأنظمتها  ،منذ التصديق على أول نظام أساسي مؤقت ع مل به في البلاد

من تعديلات إلى حين التصويت الشعبي على إقرار  اوما تخلله ،بعد نيلها لستقلالها يَّةستور الد

للدولة والمجتمع وفق  يَّةبإرساء الدعائم الأساس تكلل ذيوال 2004الدستور الدائم للبلاد في سنة 

ور حول الحديثة، ونحن إذ سعينا من خلال هذه الدراسة المتواضعة لوضع تص يَّةالأنظمة السياس

التنظيم الدستوري والقانوني للوائح الضرورة في التشريع القطري لمحاولة البحث في أ طر وقواعد 
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 يَّةإقرارها والعمل بها من منظور القانون القطري والقوانين المقارنة وفي مضمار وسياق الآراء الفقه

 .يَّةوالقضائ

 البحث:  ي ةأهم

 يَّةلمترتب من تفعيل هذا الدور الخطير والحساس للسلطة التنفيذهذه الدراسة إلى الأثر ا يَّةتعود أهم

المتمثلة في البرلمان، وهو ما  يَّةصلالتي تتيح لها ممارسة اختصاص التشريع حال غياب السلطة الأ

ل الدستور بتوزيعها فيما بين قواعد الختصاص التي تكف   اقتً ؤ ت عدل معها م ااستثنائي   اعد وضعً ي  

، نتيجة ما قد يطرأ على حياة الدول يَّةعلى حساب السلطة التشريع يَّةح السلطة التنفيذالسلطات لصال

ل تسعف  يَّةوغير تقليد يَّةسريعة وفور  تثير معها الكثير من المشاكل التي تقتضي حلولً  أزماتمن 

بلاد في ال يَّةفي الظروف العاد يَّةمعها الإجراءات والتشريعات التي تصدرها المجالس البرلمان

 مواجهتها بسبب طول إجراءاتها وتعقيدها. 

التي يجتهد عليها رجال القانون من كافة الأوجه  يَّةوالدراسات البحث ةيهالآراء الفق يَّةومن هنا تأتي أهم

من واجبهم العلمي والعملي في  اانطلاقً  يَّةوعلى كافة الأصعدة التشريع يَّةوالأحكام القضائ يَّةالفقه

ليا، الع   يَّةن العبث بقواعد وأحكام إصدار هذه اللوائح المقيدة بما تفرضه الأنظمة التشريعالحيلولة دو 

بل الواجب اتباعها من ق   بل الحكومات في ظل الضرورات لوضع أنسب الحلول وإقامة أنجع الس 

 التي تلقي بأخطارها على حياة الدول واستقرارها. يَّةالستثنائ

 إشكاليات البحث:

تبعة لإصدار لوائح الضرورة ومدى إشكاليات البحث هي محاولة البحث في القواعد الم  ن من أهم إ

المختلفة وصحة تطبيقاتها في مجال الواقع  يَّةالقيود المفروضة عليها في النظم القانون يَّةدستور 
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المترتبة  ةيَّ والآثار القانون يَّةوالحقيقة التي تفرضها حالة الضرورة على حياة الدول، وطبيعتها القانون

بل سلطة التشريع أو الرقابة من ق   يَّةأدوات الرقابة عليها سواءً الرقابة البرلمان احال العمل بها، وأخيرً 

 بل سلطة القضاء تحت مظلة الدستور والقانون.من ق   يَّةالقضائ

 أسباب اختيار البحث:

قطر كثرة المراسيم ن مما سيلفت انتباه الباحث وطالب العلم في مجال القانون في دولة إ -

كونها  ، بالرغم من كون هذه المراسيم ل تعدويَّةبقوانين الصادرة من ضمن التشريعات القطر 

، بحيث يَّةحال قيام حالة من أحوال الضرورة الستثنائ إصدارهالوائح أجاز الدستور استثناءً 

لدستور ورسمه لما فرضه ا ال يصح صدورها والعمل بها إل في نطاق ضيق دون توسع وفقً 

 القانون.

الأثر الخطير والحساس المترتب على صدور هذه المراسيم "لوائح الضرورة" على المبادئ  -

التي تكفل الدستور بحمايتها وصونها من أن ت مس بغير وجه حق، لما لهذه اللوائح  يَّةالأساس

الأمر الذي ي خشى  ،في تعطيل أو تعديل بعض القوانين والتشريعات القائمة يَّةمن قوة استثنائ

التي  يَّةمعه حال توسع الحكومة في استعمالها لهذا الحق المساس بالحقوق والحريات الأساس

 من الدستور والقانون عدم النتقاص منها أو تعطيلها.ض  

في اللجوء لإصدار مثل هذه اللوائح له الأثر البالغ في  يَّةللسلطة التنفيذ يَّةن ترك كامل الحر إ -

وهو مبدأ الفصل بين السلطات الذي كفل الدستور من خلاله  يَّةالمبادئ الدستور تحجيم أهم 

يحول دون  اتوزيعً  -يَّةوالقضائ يَّةوالتنفيذ يَّةالتشريع– توزيع السلطات على الهيئات الثلاث
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تعدي إحداها على صلاحيات الأخرى وهو ما ي خشى معه الخلال بمبدأ التوازن الدستوري 

 .بين هذه السلطات

بمكان  يَّةن دولة قطر كونها دولة حديثة النشء وذات دستور فتي فإنه كان من الأولو إ -

التي  يَّةالتركيز على هذا الموضوع لما له من دور فاعل في تثبيت أركان ن صب الديمقراط

 يَّةوقانون يَّةالشعب، لتحقيق مفهوم الدولة الحديث بمنظومة تشريعإليها  يرنوتنشدها البلاد و 

 رة وراسخة.مستق

 البحث: ي ةمنهج

المقارنة  يَّةفي هذا البحث بالمنهج التحليلي المقارن بين التشريع القطري والتشريعات العرب تستعنا

ننا حاولنا بقدر المستطاع أالفرنسي والأردني والكويتي، على وعلى رأسها التشريع المصري و 

 التشريعات محل المقارنة.و نظمة السترشاد بآراء كبار الفقهاء وتطبيقات القضاء في الأ

 خطة البحث:

على النحو  يَّةارتأينا في دراسة وبحث هذا الموضوع تقسيمه إلى مبحث تمهيدي وثلاثة فصول رئيس

الضرورة(  يَّةالضرورة )مضمون نظر  يَّةالتالي: سيكون المبحث التمهيدي مقدمة لأسس ومفاهيم نظر 

الضرورة ومدلولها، أما المطلب الثاني فسوف  يَّةس نظر ضمن مطلبين: نتناول في المطلب الأول أسا

 الضرورة. يَّةنخصصه لبيان موقف الفقه والقضاء من نظر 

لمفهوم لوائح الضرورة ضمن مبحثين: نتناول في الأول منه  افي حين سيكون الفصل الأول مخصصً 

لأول عن تعريف لوائح في مطلبين، نتكلم في المطلب ا يَّةتعريف لوائح الضرورة وطبيعتها القانون

للوائح الضرورة. أما  يَّةالضرورة، أما المطلب الثاني فسوف يكون للحديث عن الطبيعة القانون
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 يَّةالمبحث الثاني فسوف نتناول فيه الأساس الدستوري للوائح الضرورة في دولة قطر والأنظمة القانون

ستوري للوائح الضرورة في الأنظمة الأساس الد المقارنة في مطلبين، نتكلم في المطلب الأول عن

سوف نتناول فيه الأساس الدستوري للوائح الضرورة في دولة فالمقارنة، أما المطلب الثاني  يَّةالقانون

 قطر.

لشروط إصدار لوائح الضرورة ضمن مبحثين: نتناول في  افي حين سيكون الفصل الثاني مخصصً 

نتكلم في المطلب الأول عن شرط  ،رورة في مطلبينلإصدار لوائح الض يَّةالشروط الشكل الأول منه

غياب البرلمان، أما المطلب الثاني فسوف يكون للحديث عن شرط عرض لوائح الضرورة على 

لإصدار لوائح الضرورة في  يَّةالبرلمان. أما المبحث الثاني فسوف نتكلم فيه عن الشروط الموضوع

جود حالة ضرورة، وفي المطلب الثاني عن شرط نتكلم في المطلب الأول عن شرط و  ،ثلاثة مطالب

عدم مخالفة لوائح الضرورة لأحكام  تناسب الإجراء مع حالة الضرورة، وفي المطلب الثالث عن

 الدستور.

على لوائح الضرورة ضمن مبحثين:  يَّةلوسائل الرقابة الدستور  اسيكون الفصل الثالث مخصصً  اوأخيرً 

على لوائح الضرورة في مطلبين نتكلم في المطلب  يَّةبة البرلماننتناول في الأول منه موضوع الرقا

لحديث فيه اسيكون فعلى لوائح الضرورة، أما المطلب الثاني  يَّةالأول عن مضمون الرقابة البرلمان

. أما المبحث الثاني فسوف نتكلم فيه عن الرقابة على لوائح الضرورة يَّةتقدير الرقابة البرلمانعن 

 يَّةعن مضمون الرقابة القضائسيكون في المطلب الأول  ،مطلبينلى لوائح الضرورة في ع يَّةالقضائ

 على لوائح الضرورة. يَّةسيكون عن تقدير الرقابة القضائفعلى لوائح الضرورة، أما المطلب الثاني 
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 المبحث التمهيدي

 الضرورة ي ةمضمون نظر 
لى الأسس والمفاهيم المرتبطة بموضوع يقتضي قبل دخولنا لتفاصيل البحث وثناياه، التعرف ع

لمتوافقة مع طبيعة البحث ا يَّةللمقتضيات العلم االبحث، من خلال بيان هذه الأسس والمفاهيم وفقً 

 ي لستنتاجات دقيقة ومتناسقة.ضفمفاهيم مترابطة تلتكون 

لها البداية تكون  من الضرورة بمكان أن هفإنرورة( هي جوهر موضوع بحثنا، ولما كانت مفردة )الض

في الشرح والتبيان، لكي يتبلور مفهوم لوائح الضرورة على مرتكزات واضحة المعالم، وأسس راسخة 

للمبحث التمهيدي من خلال تقسيمه  يَّةعلينا أن نحدد المعطيات الرئيس االوضوح، ولهذا كان لزامً 

 لمطلبين على النحو الآتي:

 ها.الضرورة ومدلول ي ةالأول: أساس نظر  المطلب

 الضرورة. ي ةالفقه والقضاء من نظر الثاني: موقف  المطلب
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 الأول المطلب

 الضرورة ومدلولها ي ةأساس نظر  

 تمهيد:

في مختلف  اهامً  االضرورة إحدى النظريات العامة في الفقه القانوني، حيث لعبت دورً  يَّةتعتبر نظر 

هذه  ب نيت عليه ذيال الأساسون. وللوقوف على فروع القانون منذ تبنيها ونشأتها من قبل فقهاء القان

في الأ سس والأسباب التي أدت إلى اعتناقها  نا سنبحث أولً فإن، يَّةوالواقع يَّةودللتها الفقه يَّةالنظر 

سنتناول مفاهيمها ودللتها لإيضاح  اشملت العديد من فروع العلوم المختلفة، ثانيً  يَّةأساس يَّةكنظر 

 يَّةوالقضائ ةيهسنعرض مختلف الآراء الفق ا، وأخيرً يَّةت منه هذه النظر يستقا ذيلمضمونها والمصدر ا

 في المطلب الذي يليه. يَّةالمرتبطة بهذه النظر 

 ارتأينا تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: يَّةفي البدا

 الضرورة. ي ةالفرع الأول: أساس نظر 

 الضرورة. ي ةالفرع الثاني: مدلول نظر 

 الفرع الأول

 الضرورة ي ةأساس نظر  

لأهميتها في  اتعد حالة الضرورة من النظريات العامة التي كانت مثار اهتمام الفقه والقضاء، نظرً 

 يَّةنواحي الحياة المختلفة سواءً في وجود الدول واستقرارها أو في الظروف التي تحيط بالحياة الإنسان

والتعمق في كافة جوانبها من قبل فقهاء  يَّةظر من حيث تنظيمها واستمرارها، لذا تمت دراسة هذه الن

أو من قبل فقهاء القانون في مختلف فروعه المختلفة، الدولي والدستوري والإداري  ةالعلوم الشرعي
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الكثير من الآراء والدراسات حتى أصبحت من النظريات  يَّةوالمدني والجنائي، وأ فردت لهذه النظر 

الضرورة  يَّة، علاوةً على أن نظر يَّةفي كافة مراحل الحياة القانونالتي ل يمكن تغافلها  يَّةالأساس

من النظريات الهامة الممتدة منذ القدم، فقد  بلالنشأة فحسب،  ةحديث يَّةقانون يَّةليست مجرد نظر 

وضوابط لتنظيمها منذ فجر  االتي وضعت أحكامً  يَّةومنها الشريعة الإسلام يَّةعرفتها الشرائع السماو 

 في نشأتها وتداولها. ابارزً  االمختلفة دورً  يَّةم الأول، في حين لعبت الفروع القانونالإسلا

الضرورة تقوم على فكرة درء المخاطر غير المتوقعة، فقد  يَّةوبشكل عام يمكننا القول بأن أساس نظر 

وظروف تهدد أمنها وت عرض سلامتها للخطر، مما يتطلب من  زماتتتعرض الدول وكياناتها لأ

في سبيل المحافظة على ة هذه المخاطر لطاتها الحاكمة اتخاذ ما يلزم من وسائل سريعة لمواجهس

 استقرار البلاد وتسيير أمورها.

الإمكانات  اتحالت الضرورة بحيث يضمن للحكوم لذلك كان على الفقه القانوني أن يتصدى لتنظيم

بد  رة غير متوقعة. ومن هذا المنطلق لمواجهة حالة الضرورة التي قد تطرأ بصو بوالسلطات الكفيلة 

د وفهم يفي تحدكبيرة لما لها من قيمة  يَّةالقانوني لهذه النظر كذلك من توضيح الأساس الواقعي و 

 الضرورة. يَّةعليها نظر  تنيالأ سس التي ب  

 الضرورة: ي ة: الأساس الواقعي لنظر أولًَ 

القانون المدني، حيث كان أساسها يقوم على  الضرورة وبروزها في نطاق يَّةكانت بدايات نشأة نظر 

فكرة تحقيق العدالة في العقود برفع الغبن منها إذا ما طرأت ظروف أدت إلى اختلال توازن 

مما قد  يَّةأو العمل يَّةاللتزامات التي تقع على عاتق أحد أطراف العقد سواءً في جانب التزاماته الماد

بة أو استحالة تنفيذ العقد، مما أجاز للقاضي في ظل وجود رهاقه أو هلاكه جراء صعو إيؤدي إلى 
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تعديل العقد بالقدر الذي يسمح بتعديل اللتزام المرهق إلى الحد المعقول من  ةهذه الظروف الطارئ

المفترضة  يَّةخلال الموازنة بين مصلحة الطرفين، على اعتبار أن تنفيذ العقد يقوم على أساس الن

 فإنبرام العقد، وبالتالي إالتي كانت موجودة وقت  يَّةتتغير الحالة الواقععند المتعاقدين ما لم 

يصبح معها  يَّةالمطلوب لتطبيق حكم الضرورة وتعليق تنفيذ العقد وقوع ظروف غير متوقعة واستثنائ

 (1)على المدين. اتنفيذ اللتزام التعاقدي مرهقً 

متعمقة يعود للقانون الإداري، أو و  يَّةشمولوتطورها بصورة  يَّةإل أن الفضل في بروز هذه النظر 

 امنطلقً ، بالقضاء المدني الذي كان يَّةفي اعتناقه لهذه النظر  تأثربالأحرى للقضاء الإداري الذي 

التوسع من و  البحث في مكملًا  ا، في حين لعب القضاء الإداري دورً يَّةلنظر لالبناء الأصلي  ةقاملإ

 (2)يدان الحقوق والحريات الخاصة.في م اوخصوصً  يَّةنطاق هذه النظر 

في أوقات الحرب مع بداية القرن  يَّةالسبق في تبني هذه النظر  القانون الدولي العامكذلك كان لفقهاء 

، حيث اعتبروا أن حالة الضرورة تقوم على حق الدولة في الدفاع عن نفسها ضد الميلادي السادس

ا، بشرط إل ي عزى هذا الخطر لفعل الدولة أي خطر يهدد استقرار الحياة فيها ويضر مصالحه

للدولة المدعية  جه إليها فعل الضرورة في وضع مساو  المدعية بالضرورة، وإل تكون الدولة التي و  

في غير أوقات الحرب  يَّةحد بل أثاروا هذه النظر البالضرورة. ولم يقف فقهاء القانون الدولي عند هذا 

لقواعد القانون الدولي في غير أوقات الحرب تحت ذريعة الضرورة،  روا تصرفات دولهم المخالفةوبرَّ 

على مصالحها وكيانها  احفاظً  يَّةتيان الدولة لأعمال ت عد من قبيل الأعمال الضرور إحيث رأوا جواز 

                                                           
 .657، المجلد الأول، ص1964السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، دار النهضة العربية، القاهرة د. عبد الرزاق  (1)

 
، دار النهضة 3الجمل، نظرية الضرورة، في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة )دراسة مقارنة(، ط يحيىد.  (2)

 .217، ص2002العربية، القاهرة، 
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التي  يَّةالدول يَّةفعال مخالفة لمبدأ المشروعن كانت هذه الأإووجودها الإقليمي أو الشخصي حتى و 

 (1)قواعد القانون الدولي العام. هاتتكفل بصون

ها تتفق في مضمونها مع الأساس الذي تبناه فقهاء فإنالضرورة في القانون الجنائي  يَّةأما نظر 

القانون الدولي وهو حق الدولة في الدفاع عن نفسها ومصالحها ووجودها، وبين حق الدفاع الشرعي 

ول سبيل لتلافيها إل بارتكاب جريمة وهي ما للإنسان الذي يجد نفسه في ظروف تهدد نفسه وماله 

من هلاك النفس  الزم خوفً خطار اتخاذ ما ي  ، بحيث ي باح لمواجهة هذه الأ)بجريمة الضرورة(بـ تعرف 

 (2)أو تلف المال.

الضرورة كاستثناء على  يَّةأما في مجال القانون الدستوري فقد أخذ هذا الفرع من القانون بفكرة نظر 

، أو بمثابة مبرر قانوني لكل خروج على أحكام الدستور والقانون، بحيث أصبحت يَّةعمبدأ المشرو 

عامة يمكن  يَّةقانون يَّةتبارها نظر دساتير العالم، والتسليم باع يَّةغلبأ في  يَّةالتقليد يَّةمن القواعد الدستور 

م يقتضي منها التدخل ، تقوم على أساس وجود الدولة أمام خطر داهيَّةن تتلاءم مع مبدأ المشروعأـ

 (3)على سلامتها وكينونتها. ا، حفاظً هلمواجهة هذا الخطر ودفع افورً 

 الضرورة: ي ة: الأساس القانوني لنظر اثانيً 

لتصرفات الدولة التي تباشرها في ظل  اقانوني   االضرورة لتكون أساسً  يَّةنظر  يالفكر القانون ابتكر

 يَّةيبيح للدولة التحلل من التزاماتها القانون ااستثنائي   انظامً متوقعة، و الغير  يَّةالظروف الستثنائ

الطويلة بغية مواجهة هذا الخطر ودحره. فالقانون ليس غاية في ذاته  يَّةوالخضوع للإجراءات التشريع

                                                           
 .39-38، ص 1973حق الدفاع الشرعي في القانون الدولي الجنائي، مكتبة النهضة المصرية،  د. محمد محمود خلف، (1)
 .711، ص2000د. علي عبد القادر قهوجي، قانون العقوبات العام، القسم العام، الدار الجامعية، بيروت،  (2)
سة مقارنة(، اي في فترات الحياة النيابية )در د. يسري محمد العصار، نظرية الضرورة في القانون الدستوري، والتشريع الحكوم (3)

 .27، ص1995دار النهضة العربية، مصر، 
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 ان كانت الضرورة تمثل نظامً إبل وسيلة لضبط حركة المجتمع وضمان أمنه وسلامته، لكن و 

 امفتوحً  ا، إل أنه ل ي عد نظامً يَّةسلطات الضرورة في عدم الخضوع لمبدأ المشروعورخصة ل ااستثنائي  

 (1)لأحكام الدستور والقانون. انما يخضع لنظام منضبط يبين حدوده وضوابطه وفقً إبالمطلق و 

رأ قد تط الزمة لكافة سلطات الدولة، إل أن هناك أوقاتً ن كانت الأصل في أنها م  إو  يَّةفقواعد المشروع

، بل قد يترتب على التمسك بها أو يَّةواضطرابات يصعب معها التقيد بقواعد المشروع أزماتفيها 

زمة بما قد يؤدي إلى انهيار الدولة أو تعريض سلامتها للخطر، الإصرار على تطبيقها استفحال الأ

بحيث  ((ي ةالَستثنائ ةي  ))للمشروع اقانوني   اأساسً عامة تكون  يَّةلذا ذهب الفكر القانوني لتبني نظر 

التي تقوم بها الدولة في هذه  يَّةعمال والتصرفات الستثنائليشمل كافة الأ يَّةيتسع فيها مبدأ المشروع

 التيأن الدولة هي  يَّة. ومن جهة أخرى يمكننا القول أن من مبررات هذه النظر يَّةالظروف الستثنائ

 زماتلي يحق لها أن تتجاوز القانون في أوقات الأشرعت القانون ووضعته لتحقيق مصالحها، وبالتا

من كل نظام  يَّةوالأساس يَّة، فالغاية الرئيسأو في سبيل حفظ مصالحها في صالحهاذلك إذا كان 

 اما وجد عذرً  وعليه متى، يَّةأو المجتمع يَّةبكيانها ومكوناتها المؤسساتلة قانوني يتمثل في حماية الدو 

في  اواتخاذ ما تراه مناسبً  يَّةالتضحية بالقواعد القانون يَّةكان للدولة صلاحة ل دون تحقق هذه الغاييحو 

 (2)القانون.أو  بعض أحكام الدستورمخالفة على حساب  ذلك ن كانإو  ،وسلامتهاسبيل بقائها 

الضرورة، والذي  يَّةحول الأساس القانوني الذي تقوم عليه نظر  يَّةوعلى الرغم من تباين الآراء الفقه

تقوم  يَّةبين الفقه الألماني الذي رأى منذ بداية ظهورها أن هذه النظر  يَّةدأ مع بداية نشأة هذه النظر ب

                                                           
مصر،  –د. محمد فوزي نويجي، الجوانب النظرية والعملية للضبط الإداري دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، المنصورة  (1)

 .127، ص 2016
-10، ص 2003بة القضائية، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، د. سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانات الرقا (2)

19. 
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 يَّة، وبين ما ذهب إليه الفقه الفرنسي منذ الحرب العالم))سلامة الدولة فوق القانون((على مبدأ 

طر معه ضالذي ت الواقع(())الخضوع للأمر أنها تقوم على أساس  يَّةالأولى في تبريرهم لهذه النظر 

 يَّةعتبره الفقه الفرنسي مسؤولا لمعالجة الظرف الطارئ، وهو ما  يَّةلخروج عن دائرة المشروعلالدولة 

نتهى إلى التسليم ا، إل أن هذا النقسام في النهاية يَّةتقع على عاتق الدولة على أساس فكرة الوطن

. وسنأتي على شرح مفصل للرؤى ي ةع مبدأ المشروعتتلاءم م ي ةقانون ي ةكنظر الضرورة  يَّةبنظر 

  (1)الضرورة في الفرع الثاني من نفس المطلب. يَّةبشأن نظر  يَّةالفقه

أنه على الرغم من اختلاف الفقه في اتخاذ موقف محدد بصدد  ن نصل لخلاصة،أيمكننا  يةفي النها

م على أساس فكرة واجبات الدولة في الضرورة تقو  يَّة، إل أن جميعهم أكدوا أن نظر يَّةهذه النظر 

 يَّةأساس نظر  فإنلذلك  االمحافظة على النظام العام من حيث ضمان بقائها واستمرارها، وطبقً 

يقوم على مبدأ ))أن سلامة الدولة فوق  يَّةالضرورة ومبرراتها في الخروج على القواعد القانون

مثل غاية كل يرابات من أي خطر يهددها القانون(( فالحفاظ على سلامة الدولة في حالت الضط

 يَّةلم يكن وليد صدفة، أو نتيجة مؤقتة لسد ثغرة قانون يَّةوجود هذه النظر  فإننظام قانوني. وبالتالي 

أجمع عليه رجال الفقه والقضاء، وضرورة لتحقيق  امهمً  امطلبً ي عد ، بل على العكس من ذلك يَّةعرض

تلخيصها  ناالضرورة، إل أننا يمكن يَّةالأسس التي تقوم عليها نظر المصلحة العامة. وبالرغم من تعدد 

 للأسس التالية: اوفقً 

 

                                                           
، ص 2004د. ميسون مصطفى القيسي، نظرية الضرورة في القانون الإداري، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية، الأردن،  (1)

98. 
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 عت لمواجهة حالة الضرورة: ضِ و   ي ةالأساس الأول: أن نصوص القانون

ن المشرع في الأصل عندما وضع التشريعات في الظروف العادية كان هدفه أن تحكم وتنظم هذه إ

، لكن متى ما طرأت ظروف تستوجب اتخاذ إجراءات سريعة اة ومقدرة سلفً معروف االتشريعات أوضاعً 

ه يتعين عندئذ تمكين السلطات أو الهيئات الحاكمة من اتخاذ الإجراءات فإنلمعالجة هذا الوضع 

غير  يَّةالعادلة التي تكون غايتها تحقيق المصلحة العامة على اعتبار أن تشريعات الظروف العاد

لتصافها بالجمود والتخلف عن مسايرة ما قد يطرأ من تطورات  الضرورة، نظرً ملائمة في حالة ا

خر أن المشرع مهما أوتي من قدرة على التنبؤ آومتغيرات على حركة الحياة في المجتمع. من جانب 

ن يتنبأ بكافة الظروف الشاذة أو أن يدرك أأو التوقع ومهما أبدع في صياغة التشريعات لن يستطيع 

 (1)الطارئة، لكي يسن القوانين التي تتطلب السرعة في معالجتها. زماتجميع الأ

 

 الأساس الثاني: فكرة سلامة الدولة واستمرارها:

الضرورة، وما يبرر العمل بها، هو دور سلطة الحكومة  يَّةن الأساس القانوني التي تقوم عليه نظر إ

مر الذي أدائها لمهامها، الأ يَّةاستمرار  في الحفاظ على سلامة الدولة من خلال المحافظة على اأساسً 

يستوجب تخويلها في حالة الضرورة من السلطات ما يسمح لها باتخاذ الإجراءات التي يتطلبها 

خلال فترة محدودة، في سبيل تحقيق  يَّةالموقف، ولو كان ذلك على حساب مخالفتها لمبادئ المشروع

 (2)الصالح العام.

                                                           
. محمد كامل ليلة، الرقابة على أعمال / د 85ص  ،1963د. فؤاد العطار، القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1)

 .136/ د. محمد فوزي نويجي، مرجع سابق، ص  80، ص 1985الإدارة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
د. محمد . / 91، ص 1973د. طعمية الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون، مكتبة القاهرة الحديثة،  (2)

 .137ص فوزي نويجي، مرجع سابق، 
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 اس واجبات السلطة:الأساس الثالث: تقوم على أس

ها لواجباتها المتمثلة ئداأمن شأنه أن يحول دون  يَّةن تطبيق قواعد المشروعأذا تبين للسلطة العامة إ

من تلك القواعد بالقدر الذي يمكنها  افلها أن تتحرر مؤقتً  ،الدولة وبقائها يَّةفي الحفاظ على استمرار 

تساع نطاق ستؤدي ل زماتتتخذها في وقت الأن كانت الإجراءات التي إمن أداء واجباتها حتى و 

 (1).يَّةاستثنائ يَّةلتصبح مشروع يَّةالعاد يَّةالمشروع

 الفرع الثاني

 الضرورة ي ةمدلول نظر  

الضرورة تعريفات متعددة تختلف باختلاف الجانب التي ينظر إليه كل فرع من فروع  يَّةلمفهوم نظر 

دللتها ومفاهيمها إل أنها تتقارب في مضمونها من حيث  العلوم المختلفة، لكن وبالرغم من تفاوت

بحيث ل ت جدي معها معالجة الوضع  ي ةخطر جسيم وحال يتهدد مصلحة جوهر قيامها على وجود 

لمواجهتها، وفي سبيل تحديد مفهوم حالة الضرورة  يَّةفي الظروف العاد يَّةالقائم بذات القواعد القانون

وفقهاء القانون  يَّةموحد لحالة الضرورة بين فقهاء الشريعة الإسلام ختلف الفقهاء على تعريفا

الوضعي، بحيث أصبحت للضرورة مفاهيم متنوعة منها الشرعي ومنها القانوني ولكل نوع قيود عامة 

 ،في أربع عشرة حالة يَّةوقيود خاصة، فعلى سبيل المثال جاءت حالة الضرورة في الشريعة الإسلام

 يَّةفاختلف مفهومها باختلاف نوع القانون، فالقانون الجنائي ي عرف نظر  يَّةالوضع أما في القوانين

، والقانون الإداري يعرفها القوة القاهرة ي ةبنظر ، والقانون المدني بحق الدفاع الشرعيالضرورة 

مر الأ كذلك هو ،الضرورة ي ةبنظر ، في حين يعرفها القانون الدستوري ي ةالظروف الَستثنائ ي ةبنظر 

                                                           
 .140د. محمد فوزي نويجي، مرجع سابق، ص. / 97د. طعمية الجرف، مرجع سابق، ص (1)
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نا فإنالضرورة  يَّة. ولإبراز التمايز بين مفاهيم نظر بحالة الضرورةفي القانون الدولي الذي ي عرفها 

 .ةوالقانوني ةوتعاريفها الشرعي ةغويسنتناول في هذا الفرع دللتها الل

 : : الضرورة ومعناها اللغوي ولًَ أ

 الضرورة في اللغة هي الحاجة أو الشدة أو شدة الحال.

لمصدر الضطرار، والضرر أصل كلمتي الضطرار والضرورة، ي عبرون بها  اورة تعني اسمً والضر 

 (1)علماء اللغة والفقهاء عن حالة الخوف من الهلاك.

، ءوالضطرار: الحتياج إلى الشيء، ويقال إذا اضطر فلان إلى كذا وكذا بمعنى الحتياج إلى الشي

 . "لجأهأأحوجه و "بمعنى  "ضطره إليه"اأو  "ذو حاجة" أي "رجل ذو ضرورة"ضطره، ويقال الجأه فأو 

 (2)وجاء في لسان العرب: الضطرار بمعنى الحتياج إلى الشيء، ورجلٌ ذو ضرورة أي ذو حاجة.

ن الضرورة تبيح الأفعال المحرمة، حيث أفقهاء علم الأصول  ى ير  وعن معناها في علم الوصول:

احم(. ومفاد ذلك أنه إذا توقف واجب أهم على ارتكاب يرون أن الضرورة تستخرج من )قاعدة التز 

على ذلك  اة أو م حرمة حفاظً م  جرَّ صفة م   ان كان ذإفعل م حرم، فالأولى والأجدر ارتكاب هذا الفعل و 

صاحب الأرض،  يَّةنقاذ نفس من الموت إل بانتهاك ملكإ يَّةالواجب الأهم، مثال ذلك عدم إمكان

مة في حرمتها هم وهي إنقاذ النفس التي تكون م قدَّ أ على اعتبار أن النتيجة  يَّةبحيث تسقط حرمة الملك

 (3)على ح رمة ذلك الحق.

                                                           
، 1986آبادي، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث، مؤسسة الرسالة، بيروت،  مجد الدين محمد الفيروز (1)

 .550ص
، دار صادر، 4لمصري، قاموس لسان العرب، مجلد فريقي االإمام أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإ (2)

 مادة )ض ر ر(.
 .112 – 111، ص 2006تنوع أدوار ووحدة هدف، دار الهدى،  –محمد باقر الصدر، أهل البيت  (3)
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 :ي ة: تعريف الضرورة في الشريعة الإسلاماثانيً 

مصالح الناس في الحياة وبعد الممات،  يةتهدف لرعا ةومبادئ ثابتة وخالد اوضع الإسلام أحكامً 

والجماعة، من خلال حفظ النظام، وتعمير الدنيا بكل ما يوصلها  وتسعى لتحقيق مقاصد عامة للفرد

والحضارة، ومن هنا كانت دعوة الإسلام متمثلة في الرحمة  يَّةلى منتهى مدارج الكمال والخير والمدنإ

 }وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَ  رَحْمَةً تعالى  هالتي جاءت بها هذه الشريعة الغراء للناس كافة، كما جاء في قول

. وفي سبيل رفع الضرر ورعاية الحقوق ورفع الحرج عن الناس التزمت (21/107)الأنبياء  لِلْعَالَمِينَ{

في أحكامها بمبادئ متعددة تكفل بها مصالح الناس في العاجل والآجل، وتسعى  يَّةالشريعة الإسلام

وردت العديد من تيسير أمور حياتهم متى ما وجدت المشقة والضرر، وفي هذا الصدد لمن خلالها 

التي نصت  الآياتالتي نصت على أحكام الضرورة وحالتها، منها  يَّةالآيات والأحاديث النبو 

صراحة على أحكام الضرورة في حالة الجوع الشديد، وآيات أخرى يفهم منها إباحة المحرمات متى 

تَجَانِفٍ لِإثْمٍ فَإِن  الله غَف ورٌ }فَمَنِ اضطر في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ م  تعالى:  هما وجدت الضرورة، ومنه قول

حِيمٌ{ حِيمٌ{تعالى:  هوقول (،5/3)المائدة:  ر   }فَمَنِ اضْط ر  غَيْرَ بَاغٍ وَلََ عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِن  اللَّ َ غَف ورٌ ر 

ى سبب التحريم لإفلا يلتفت  اتقاء الموت جوعً الى أكل الميتة إ، أي فمن اضطر (26/173)البقرة الآية 

استثنى هذا التحريم في حالة الضرورة  وتعالى ن الله سبحانهأعلى النفس من الهلاك، بمعنى  احفاظً 

حكام باحة في الأبعض قواعد التيسير والإ تفقد أضاف ي ةالأحاديث النبو . أما اوأصبح الفعل مباحً 

 –سمرة أن أهل بيت كانوا بالحرة ، منها أحاديث إباحة أكل الميتة، حيث روي عن جابر بن يَّةالشرع

))فماتت عندهم ناقة لهم، أو لغيرهم، فرخص لهم محتاجين، قال:  -أرض بالمدينة بها حجار سود

، وأحاديث الدفاع عن رواه أحمد شتائهم، أو سنتهم(( ي ةم بقهفي أكلها، قال: فعصمت صلى الله عليه وسلمرسول الله 
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ر سعيد بن زيد بن عمرو بن ن فيل، أحد أ بي الأعو  النفس أو المال أو العرض، منها ما روي عن

ول اللََّّ يالعشرة المبشر  و شَهيدٌ، ومنْ يقول: صلى الله عليه وسلم ن بالجنة، قال: سم عت رس  ونَ مالِهِ فه  ))منْ ق تِل د 

و شهيدٌ  ونَ أهْلِهِ فه  ونَ دِينِهِ فَهو شهيدٌ، ومنْ ق تِل د  و شهيدٌ، وَمَنْ ق تِل د  ونَ دمِهِ فه  رواه أ بو  ((.ق تلَ د 

: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ داو  قال   (1).د، والترمذي و 

مستمدة  يَّةمتكاملة تستند لأصول كل يَّةأما في مفهوم الضرورة وضوابطها، فقد صاغ لها الفقهاء نظر 

ن إ: "الموافقات في أصول الشريعة" همن القرآن والسنة. وفي هذا يقول أبو أسحاق الشاطبي في كتاب

دها في الخلق، وهذه المقاصد ل تغدو ثلاثة أقسام أحدها أن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاص

بد  . فأما الضرورة فمعناها أنها ليَّة، والثالث أن تكون تحسينة، وثانيها أن تكون حاجييَّةتكون ضرور 

منها في قيام مصالح الدين والدنيا؛ بحيث إذا فقدت لم تجز مصالح الدنيا على استقامة بل على 

لفقهاء الشريعة  ذهب الرأي الراجحفيما  (2)حياة، وفي الآخرة فوت النجاة". فساد وتهارج وفوت

 (3)في تعريف الضرورة بإيجاز بأنها )خوف الهلاك على النفس والمال(. يَّةالإسلام

 : تعريف الضرورة في إطار القانون الدستوري: اثالثً 

، حيث يقوم مفهوم الضرورة يَّةروعالضرورة كاستثناء على مبدأ المش يَّةأخذ القانون الدستوري بنظر 

في هذا النوع من القانون على وجود خطر جسيم وحال يهدد كيان الدولة وسلامتها بحيث ل تجدي 

فراد حيث تخول الدولة من التزاماتها إزاء الأ يَّةفي مواجهتها، بحيث تعفي هذه النظر  يَّةالقواعد القانون

                                                           
 -49، ص 1997سوريا،  -، دمشق4د. وهبة الزحيلي، نظرية الضرورة الشرعية مقارنة مع القانون الوضعي، دار الفكر، ط (1)

54. 
/ د.  28، ص 2الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي، شرح الشيخ عبد الله دراز، دار الفكر العربي، ج  (2)

 .57الجمل، نظرية الضرورة، في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  يحيى
/ د. يسري العصار، نظرية الضرورة في  214، ص 1987لنهضة العربية، د. يوسف قاسم، مبادئ الفقه الإسلامي، دار ا (3)

 .11، ص 1995، 1القانون الدستوري، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، ط
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ر سلطان الضرورة أن تعمد إلى تعطيل بعض أحكام حدى هيئاتها الحاكمة تحت مبر إللدولة أو 

ممثلةً بالبرلمان في سبيل مواجهة هذا الخطر  يَّةالدستور أو القوانين أو أن تعمد لوقف الحياة النياب

أو المخالفة للمبادئ أو القواعد  يَّةدستور التباعها لبعض الأساليب أو الإجراءات غير امن خلال 

 (1)ي صورة مراسيم لها قوة القانون.العامة، وذلك ف يَّةالقانون

ع الدستوري القيام بالمشر   اوتطبيقاتها مما حد يَّةهتم الفقه الدستوري منذ زمن بعيد بهذه النظر ا ولقد 

، وعلى سبيل المثال ل الحصر سنذكر بعض يَّةلهذه النظر  ابتنظيم بعض الصور التي تعد تطبيقً 

الأستاذ عبدالحميد ليه إنون الدستوري، منها ما ذهب المحاولت في تعريف حالة الضرورة في القا

 يَّةو التشريعأ يَّةحكام الدستور "أن الأ يَّةأستاذ القانون الدستوري بأن المقصود من هذه النظر  متولي

الدولة  يَّةلسلامة الدولة، بمعنى أن تعفي هذه النظر  الضرورة العليلما إن تقبع وتخضع أيجب  يَّةالعاد

من احترام أحكام الدستور أو القوانين إذا  يَّةما تكون السلطة التنفيذ اها وهي غالبً أو إحدى هيئات

القديمة  يَّةتتلخص في العبارة الرومان يَّةاقتضت ذلك الضرورة العليا لسلامة الدولة، فهذه النظر 

 (2)الشهيرة، أن سلامة الشعب فوق القانون".

الضرورة نظام قانوني  يَّةالقانون العام: "بأن نظر  أستاذ الأستاذ سامي جمال الدينفي حين عرفها 

 تتسم بالخطورة يكون من شأنها أن تهدد كيان الأمة يَّةغير عاد يَّةنشأ لمواجهة حالت واقع

                                                           
سة مقارنة(، اد. يسري محمد العصار، نظرية الضرورة في القانون الدستوري والتشريع الحكومي في فترات الحياة النيابية )در  (1)

 .27، ص 1995ضة العربية، مصر، دار النه
د. عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، مع المقارنة بالمبادئ الدستورية في الشريعة الإسلامية، منشأة  (2)

 .208، ص 1993، مصر، 5المعارف بالإسكندرية، ط
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 يَّةومصالحها العليا، بحيث تجد الدولة ممثلة في بعض سلطاتها مضطرة إلى تجاوز المبادئ الدستور 

  (1)الخطر وفي سبيل مواجهة هذه الظروف الخطيرة". الراسخة أو الخروج عنها لدفع هذا

 

 الثاني المطلب

 الضرورة ي ةالفقه والقضاء من نظر  موقف 

ثرها ألخطورتها و  االضرورة باهتمام بالغ لدى رجال الفقه والقضاء منذ زمن بعيد نظرً  يَّةحظيت نظر 

أفراد المجتمع وحقوقهم وحرياتهم  تأثيرها القوي علىعلى على حياة الدول وبقائها واستمرارها، علاوة 

على  يَّةوالفلسف يَّةتفاق الفقهاء بمختلف اتجاهاتهم الفقهافي  يَّةالعامة. ولقد تأكدت هذه الأهم

القانون العام و الضرورة باعتبارها من أهم النظريات العامة في مجال الفقه  يَّةالحتجاج بنظر 

اء من خلال ما تمخضت عن أحكامه في العتراف والخاص، كذلك امتد هذا الهتمام لميادين القض

وإقرار نتائج العمل بها وترتيب آثارها، وعلى ذلك سنتناول بالدراسة مواقف كل من الفقه  يَّةبهذه النظر 

 الضرورة من خلال تقسيم هذا المطلب إلى فرعين: يَّةوالقضاء بشأن نظر 

 الضرورة. ي ةموقف الفقه من نظر  الفرع الأول:

 الضرورة. ي ةموقف القضاء من نظر  ثاني:الفرع ال

 

 

 
                                                           

 .13، ص 2003منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، د. سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانات الرقابة القضائية،  (1)
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 الفرع الأول

 الضرورة ي ةموقف الفقه من نظر  

الآراء  تالضرورة وأساسها، حيث تباين يَّةفي بيان أصل نظر  امحددً  الم يأخذ الفقه القانوني موقفً 

مر الذي الأ لختلاف الأسس التي استندوا عليها وشروط قيامها، ابين قبولها ورفضها تبعً  يَّةالفقه

المختلفة، التي كان لجهودها الفضل في التأصيل  يَّةوالفقه يَّةستدعى البحث في التجاهات الفكر ا

 .يَّةوصياغة مبرراتها القانون يَّةلهذه النظر 

مع بداية ظهور فكرة الضرورة من حيث تحديد  ةيهسبق تمايزت آراء المدارس الفقما على  واستكمالً 

من  ايمكن أن تكون جزءً  يَّةالضرورة بين قيامها على أسس قانون يَّةم عليها نظر العتبارات التي تقو 

رها مجرد ا، وبين اعتبيَّةقانون يَّةوبالتالي اعتبارها نظر  ةالتي تقوم عليها الن ظم القانوني يَّةالمشروع

علاوة على ذلك  (1).ةيَّ لها وبالتالي تخرج عن دائرة المشروع ال أساس قانوني   يَّةوواقع يَّةسياس يَّةنظر 

للحكومة يبرر لسلطاتها  اخالصً  احق  ن يعتبرها نقسم الفقه في تحديد مسألة الضرورة بين م  افقد 

في أوقات الضرورة ومن ل يعتبرها كذلك، الأمر الذي أدى لتنازع  يَّةالخروج على القواعد القانون

لتحديد  يَّة، وهذا ما يجعلنا أمام أسئلة محور يَّةفرنسال يَّةوالنظر  يَّةالألمان يَّةلة الضرورة بين النظر أمس

 ؟ي ةسياس ي ةم مجرد نظر أ ي ةقانون ي ةالضرورة نظر  ي ةهل تعتبر نظر ، الأول: يَّةجوهر هذه النظر 

 بشروط والتزامات معينة؟  اللحكومة أم مقيدً  اخالصً  اوهل تعتبر فكرة الضرورة حق  السؤال الثاني: 

 .ي ةالألمان ةي  : النظر اولًَ 

                                                           
 .17د. سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص  (1)
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، تقوم يَّةقانون يَّةالضرورة كنظر  يَّةالتي اعترفت بنظر الأولى  يَّةالمدارس الفقه منكان الفقه الألماني 

في ظل  يَّةعلى أساس قانوني يجيز للدولة الستناد إليها في مباشرة كافة اختصاصاتها الستثنائ

. وأن الغاية من وجود غاية في ذاتها وسنده في ذلك أن القوانين وسيلة وليستحالت الضرورة، 

أوجدت القانون وهي التي تخضع له  التيالقوانين هي المحافظة على سلامة الجماعة، فالدولة هي 

في التفريق بين مصالحها  يَّةتملك السلطة التقدير  التيباعتبارها صاحبة السيادة، وبالتالي هي 

 فإنا عدم كفاية القانون أو الدستور لتحقيق هذه المصالح ، وعليه إذا ما تبين لهيَّةوالقانون يَّةالأساس

في وقت  يَّةوحتى الدستور  يَّةبالنصوص القانون يةالضرورة تجيز لها عدم الخضوع له والتضح يَّةنظر 

 (1)بالرعاية ومقدم على احترام القوانين. يَّةعلى سلامة المجتمع الذي له الأولو  احفاظً  زماتالأ

الدولة تملك حق السمو والمنزلة العليا في  فإنم به في الفقه الألماني سلَّ السيادة الم   لمبدأ اكما أنه وفقً 

في المجتمع،  يَّةوالطبيع يَّةرادتها الملزمة في مواجهة الأشخاص المعنو إسن القوانين التي ت عبر عن 

إذا وجدت الدولة أنها  رادتها، وعليهإن بمطلق وانيكما ي خولها هذا المبدأ فرض اللتزام باحترام هذه الق

بالقانون أو التضحية  يةمضطرة فيها إلى الختيار بين التضح يَّةأصبحت تحت ظروف استثنائ

لها مطلق الحق في عدم الخضوع لأحكام الدستور أو القانون ب غية الحفاظ على بقاء  فإنبالشعب، 

حماية كيان الدولة وشعبها، فإذا الدولة وشعبها بل من واجبها ذلك، فالقانون وسيلة لتحقيق غاية وهي 

                                                           
، 1978د. أحمد مدحت علي، نظرية الظروف الستثنائية )دراسة مقارنة(، الهيئة المصرية العامة للمكتبات، القاهرة،  (1)

لسلطة التنفيذية )دراسة مقارنة(، رسالة ماجستير، كلية زياد محمد ربيع، الأعمال ذات الطبيعة التشريعية ل انظر. / و 236ص
 .73، ص2004الدراسات القانونية العليا، الأردن، 
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هذه الغاية فلا يجب على الحكومة الخضوع لها، وهذا ما يعبر عن الغاية  يَّةلم تؤد القواعد القانون

 (1)من كل نظام قانوني. يَّةالأساس

)سلامة الشعب فوق الضرورة قائمة على مبدأ  يَّةلنظرة الفقه الألماني، أن نظر  اطبقً  والخلاصة

قتضى هذا المبدأ أنه متى ما تعرض نظام الدولة أو سلامة الشعب لخطر تحت تأثير ومالقانون( 

 (2)دون اللتزام بها. يَّةبرر لها حق الخروج على القواعد القانونيحق الضرورة  فإنحالة الضرورة 

 جهة حالة الضرورة، ليس ذلك فحسبامن أعمال وإجراءات لمو  اوللدولة الحق في اتخاذ ما تراه مناسبً 

 سليمة ومشروعة.  ، وت عد هذه الأعمال أعمالً يَّةن هذا الحق يضفي عليها صفة المشروعإبل 

غفالها، وهي إ ل يمكن  يَّةعلى هذه المبررات انتهى الفقه الألماني إلى نتيجة غاية في الأهم وبناءً 

للدولة مهما  احيحً وص اشرعي   الحالة الضرورة تعتبر حق   ااعتبار أن جميع التصرفات التي تتخذ وفقً 

مفهوم ال يتجه لتبنابلغت درجة مخالفتها للدستور أو القانون، وبالنتيجة يكون الفقه الألماني قد 

في حالة الضرورة ولو أدى  اسلطات الدولة اتخاذ ما تراه مناسبً ليخول ما موسع لحالة الضرورة، ال

مشروعة كما لو كانت الضرورة  عمالً ذلك إلى مخالفة القوانين القائمة، بحيث تكون كافة أعمالها أ 

على الدولة ورجالها من جراء القيام  يَّةمسؤول يَّة، وليس ثمة أيَّةغير مشروط للقواعد القانون امصدرً 

فراد من أضرار جراء بتلك الأعمال أو الإجراءات، ول سبيل للمطالبة بالتعويض عما يلحق الأ

  (3)ذلك.

                                                           
/  210، ص 1958، 1د. عبد الحميد متولي، الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة، دار المعارف، القاهرة، ط (1)

 .74ر: زياد محمد ربيع، مرجع سابق، ص نظ. / ا  19: د. سامي جمال الدين، مرجع سابق، صا نظر
 .103-102: د. ميسون مصطفى القيسي، مرجع سابق، ص انظر. / و 14د. يسري محمد العصار، مرجع سابق، ص  (2)
: زياد محمد ربيع، مرجع سابق، ص ا  . /210د. عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، مرجع سابق، ص (3)

73-74. 
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 . ي ةالفرنس ي ة: النظر اثانيً 

نظرة الفقه الألماني لفكرة الضرورة بكل معطياتها، بل كانت لهم وجهة لم يتبنوا الفقهاء الفرنسيون 

ما، وذلك لعتبارات كانت سائدة في ذلك الوقت من حيث اختلاف أنظمة الحكم  انظر مختلفة نوعً 

في  بين ألمانيا من جهة وفرنسا من جهة أخرى، حيث كانت فرنسا ت عتبر من الدول العريقة

وخضوع الحكومة للقانون هو الأصل في جميع الأوقات  ،والتي تؤمن بسيادة القانون  يَّةالديموقراط

 ومخالفة للقانون. ةوالظروف وإل ع دت تصرفاتها غير مشروع

ل  يَّةواقع يَّةومن هذا المنطلق ذهب جمهور الفقه الفرنسي في نظرتهم لمفهوم الضرورة بأنها نظر 

، والإجراءات التي تضطر يَّةوليست القانون يَّةون ولذا يصبغ عليها الصبغة السياسأساس لها في القان

تزول  ةمؤقت يَّةالدولة لتخاذها تحت تأثير هذه الظروف ل تعدو إل أن تكون مجرد إجراءات وقت

إصلاح تصرفاتها المخالفة للدستور أو  يَّةمر الذي يفرض على الدولة مسؤولبمجرد زوال الخطر، الأ

 (1)لم يصححها البرلمان.  ل في حكم التصرفات الباطلة ماظوإل حكم عليها بالبطلان وت ،القانون 

يمكن للحكومة  اسياسي   امبرر حالة الضرورة لدى الفقه الفرنسي ل يعدو كونه عذرً  فإنوبالنتيجة 

صلحة العامة، لتبرير تصرفاتها المستندة من واجبها في تحقيق الم زماتاللجوء إليه في حالت الأ

وفي هذا الصدد ذهب الفقيه )كاريه دي مالبرج( إلى إقراره لفكرة الضرورة كأمر واقعي ل أساس 

ل أحد ي نكر حق الدولة في حالة إذا ما تعرضت لخطر جسيم ل يمكن  هلها، حيث بين أن يَّ قانون

أمنها وسلامتها ولو  توقيه، أن تلجأ إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع هذا الخطر بهدف صيانة

 يَّةقانون يَّةالضرورة ليست بنظر  يَّةأن نظر  )اسمان(كانت مخالفة للدستور والقانون. كما رأى الفقيه 

                                                           
. 39مرجع سابق، ص نظرية الضرورة، في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة )دراسة مقارنة(، الجمل،  يحيى. د (1)
 .109-108د. ميسون مصطفى القيسي، مرجع سابق، ص نظر: ا   /
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خطار، إل أن ذلك لكي تبرر للدولة الخروج على أحكام الدستور أو القانون عندما تهددها بعض الأ

 يَّةلمحافظة على بعض النصوص الدستور بسلامة الدولة من أجل ا يةل يعني بالضرورة عدم التضح

ساس حكم القانون، وهذا ما يمثله جزء من أولكن على أساس حكم الواقع وليس على  يَّةأو القانون

 (1)تجاه الفقه الفرنسي.ا

الضرورة بفكر آخر يقترب في  يَّةآخر في الفقه الفرنسي الحديث نادى بتبني نظر  اإل أن هناك فريقً 

الفقيه )هوريو( ولكن ليس بكل معطياتها، وكان على رأسهم  يَّةالضرورة الألمان يَّةمن نظر  همفهوم

تقوم على أساس حق الدولة  يَّةقانون يَّةالضرورة بأنها نظر  يَّةأخذوا بوصف نظر  حيث والفقيه )دوجيه(

في الدفاع الشرعي، وحجتهم في ذلك أن الدولة ملتزمة في تصرفاتها بالخضوع للقانون في الظروف 

حالة الضرورة تجيز لها اتخاذ  فإن، لكن متى ما طرأت ظروف من شأنها تهديد نظام الدولة يَّةالعاد

ن كان ذلك على حساب اتساع مبدأ إما يلزم من تدابير بغية المحافظة على سلامتها وبقائها، حتى و 

أشاروا إلى أن الفقه  الحديث الذين يرجال الفقه الفرنس يَّة. وشاركهم في هذا التجاه غالبيَّةالمشروع

في  يَّةالضرورة لما لها من نواح قانون يَّةنظر  يَّةعندما اعترف بقانون اومنطقي   االألماني كان منسجمً 

صدار إحق  يَّةعلى أن للسلطة التنفيذ يَّة، وفيما نصت عليه الدساتير الألمانيَّةتصوير هذه النظر 

إلى المدرسة  يَّةغم من اقترابهم في تصوير هذه النظر لوائح الضرورة في غيبة البرلمان، ولكن على الر 

الضرورة التي تبيح لها الخروج على أحكام  يَّةإل أنهم رأوا أن الحكومة متى ما لجأت لنظر  يَّةالألمان

 بد من توافر شروط معينة وهي:  ه لفإنالدستور والقانون 

                                                           
سنوي الثالث: د. عزيزة حامد الشريف، الختصاص التشريعي في حالت الضرورة، بحوث المؤتمرات، المؤتمر العالمي ال (1)

، ص 1998المواجهة التشريعية لظاهرة الإرهاب على الصعيدين الوطني والدولي، كلية الحقوق بجامعة المنصورة، القاهرة، 
59-61.  
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 ب العام. ن يكون هناك خطر قومي أو داخلي حقيقي كالثورات أو الضراأ -1

 وجوب التصرف السريع لدرء هذا الخطر في وقت يتعذر فيه انعقاد البرلمان. -2

 (1).يَّةالمنصوص عليها في الظروف العاد يَّةاستحالة مواجهة الخطر بالوسائل العاد -3

يعفيها  اجديدً  اأو اختصاصً  اأن حالة الضرورة ل تكسب الدولة حقً  يَّةالفرنس يَّةللنظر  اطبقً  والخلاصة

عمال ن اقتضتها حالة الضرورة، متى ما كانت هذه الأإمسؤوليتها عما تقوم به من أعمال حتى و  من

عن  يَّةللدولة العذر للإعفاء من المسؤول يَّةنما أعطت هذه النظر إمخالفة لأحكام الدستور والقانون، و 

ون يطلق عليه عمال متى ما أقرها البرلمان صراحةً عن طريق الموافقة عليها بواسطة قانتلك الأ

  (2))قانون التضمينات(.

حول  يَّةوالفرنس يَّةالألمان تينيَّ يتضح لنا أنه بالرغم من التداخل الكبير بين النظر  وفي ضوء ما سبق

 يَّةالألمان يَّةللنظر  االضرورة، إل أن وجه الختلاف بينهما يكم ن في أن حالة الضرورة وفقً  يَّةنظر 

تساعه ليشمل الأعمال والتصرفات اا مخالفة مبدأ المشروعية، من خلال يجيز له ات عطي للحكومة حقً 

على عدم  المخالفة للدستور والقانون والتي تتخذها الحكومة في سبيل مواجهة هذه الظروف، فضلًا 

مسؤوليتها عنها وبالتالي ل ت سأل عما تلحقه من أضرار في مواجهة الغير كما سبق توضيحه، في 

ل تعطي للدولة سوى عذر سياسي ل يعفيها من  يَّةالفرنس يَّةللنظر  ارة طبقً حين أن حالة الضرو 

مسؤولياتها عن أعمالها المخالفة للدستور والقانون في أوقات الضرورة إل بقيود وضوابط يحددها 

 يَّةنالألما يَّةالنظر  يَّة لم تتبنالفرنس يَّةالنظر  فإن، وعليه يَّةالقانون لكي ت ضبط وت نظم هذه العمل

                                                           
. 40الجمل، نظرية الضرورة، في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  يحيىد.  (1)
 .112-110ون مصطفى القيسي، مرجع سابق، ص د. ميسنظر: ا   /
 .212د. عبد الحميد متولي، القانون الدستوري والأنظمة السياسية، مرجع سابق، ص  (2)
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الضرورة، إل أنهم ل  يَّةنظر  يَّةفكرة قانونبالفقه الفرنسي الحديث  يَّةبمجملها، فبالرغم من اعتراف غالب

تساعه في حالت الضرورة وفق ضوابط وقيود امع جواز  يَّةيجيزون خروجها على مبدأ المشروع

في ظل هذه الظروف ول يحق وتحت رقابة القضاء، وبالتالي ل يكون للحكومة سلطة مطلقة  يَّةقانون

 (1)لها أن تطلق يدها تحت شعار الضرورة دون الرقابة عليها.

في مجال  اوعلى رأسه الفقه المصري باعتباره الأكثر تقدمً الفقه العربي  فإنومما سبق بيانه 

 يَّةقانونالذي سلكه الفقه الفرنسي الحديث الذي أخذ بالنظرة الذاته المنحى ب أخذ يَّةالتشريعات القانون

وتحت رقابة القضاء كونها الأقرب للعدالة، وعلى الرغم  يَّةالضرورة وفق ضوابط وقيود قانون يَّةلنظر 

، بين من اعتبر أنها تقوم على يَّةمن انقسام الفقه المصري في تحديد الأساس القانوني لهذه النظر 

في حين ذهب فريق  (2)،يَّةروعن بأنها تقوم على مبدأ المشو ها آخر ا أساس فكرة الضرورة، بينما ير 

ثالث إلى القول بأنها نابعة عن التزام الدولة في الحفاظ على سلامتها وبقائها، إل أن الرأي الراجح 

على فكرة  يَّةوالقسم الأكبر من رجال الفقه المصري أيد الرأي الأول من حيث قيام هذه النظر 

كام الدستور والقانون إل إذا اقتضت الضرورة ن الدولة ل يحق لها الخروج على أحإالضرورة، حيث 

  (3)ذلك، ول يكون للدولة حق اللجوء لحالة الضرورة دون ضوابط وشروط.

 يَّةالرأي الراجح الذي ذهب إليه كل من الفقه الفرنسي والمصري وغالب نا نؤيدفإنوفي هذا الصدد، 

تحدد فيها الضوابط  يَّةنظم في أ طر قانونالضرورة على أن ت   يَّةنظر  يَّةخذ بقانونالأالفقه العربي ب

                                                           
نظر: د. يسري محمد ا  . / 75نظر: زياد محمد ربيع، مرجع سابق، ص ا  . / 238د. أحمد مدحت علي، مرجع سابق، ص  (1)

 .18العصار، مرجع سابق، ص 
 يحيىنظر: د. ا  . / 115، ص2017، 7يمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، طد. سل (2)

 .61-52الجمل، نظرية الضرورة، في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 
 .236د. يسري محمد العصار، مرجع سابق، ص  (3)
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 يَّة، وتحت رقابة البرلمان والقضاء، لنسجامه مع مبادئ العدالة القانونيَّةوالشروط الخاصة بهذه النظر 

التي تعمل على استقرار النظام القانوني للدولة، ولكيلا ي فتح الباب أمام أي تجاوزات من قبل الهيئات 

 يَّةنما نشأت لتحكم نقص أو عجز القواعد القانونإ يَّةهذه القواعد الستثنائ والمؤسسات القائمة، لأن

تخلو من ضوابط  امطلقً  اوالظروف العصيبة، ومن ثم ل يمكن اعتبارها حق   زماتفي تلك الأ يَّةالعاد

 يَّةعن الفهم القانوني الصحيح لنظر  امن استغلالها بعيدً  ا، وخوفً يَّةوضمانات تضبط هذه العمل

السلطات أو الهيئات الحاكمة في ممارسة أعمالها وتصرفاتها بصورة  يَّةالضرورة، يعود بنا لديكتاتور 

 تخرج عن حدود الدستور والقانون تحت مبرر حالة الضرورة. يَّةتعسف

 الفرع الثاني

 الضرورة ي ةموقف القضاء من نظر  

لضرورة وما شهدناه من تباين بين ا يَّةحول نظر  يَّةفي ضوء ما سبق بيانه من التجاهات الفقه

، فقد كان للقضاء يَّةفي تحديد الأسس التي تقوم عليها هذه النظر  يَّةوجهات النظر لتلك الآراء الفقه

هذه  ةمنذ بداية ظهورها، حيث يعود الفضل الأول في نشأ يَّةكذلك موقف واضح بشأن هذه النظر 

والتي ساهمت  يَّةالتي وقفت موقف القبول من هذه النظر  ةيَّ حكام القضائوإقرارها للعديد من الأ يَّةالنظر 

 يَّةواستنباط تفسيراتها ومعالجة مفاهيمها وفق مفاهيم المشروع يَّةبدورها في تطوير هذه النظر 

خطار أو لتوقي الأ يَّةفي الظروف الستثنائ يَّةالتي ت جيز الخروج على القواعد القانون يَّةالستثنائ

، يَّةقبل ترجمتها إلى نصوص تشريع يَّةلواقع العملي أثبت تبني القضاء لهذه النظر دفعها، كما وأن ا

هو القضاء، الذي لم يكتف بخلق  يَّةمر الذي يدعونا إلى التأكيد على أن أصل ومصدر هذه النظر الأ

 .يَّةساسد مفاهيمها الأيفي وضع تفسيراتها بدقة وتحد ابارزً  اوالعتراف بها، بل لعب دورً  يَّةهذه النظر 
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، إل أن ذلك لم ينف تعدد يَّةفي إقرار هذه النظر  يَّةحكام القضائالأ يَّةلكن على الرغم من توافق أغلب

واختلافها باختلاف الأنظمة والتشريعات في مختلف  يَّةالتجاهات وتنوعها في هذه الأحكام القضائ

لوجود القضاء العادي والقضاء  انظرً لقضائها  يَّةدول العالم، بين الدول التي تعتمد النظم الثنائ

الإداري، وبين الدول التي تعتمد نظام القضاء العادي فتجمع بين القضاء العادي والقضاء 

 (1)الإداري.

 الضرورة.  يَّةالفرنسي والمصري من نظر  ينوسوف نبين فيما يلي موقف كل من القضاء

 : موقف القضاء الفرنسي:أولًَ 

 يَّةإقراره لنظر  تخذه مجلس الدولة الفرنسي فياللموقف الذي  يَّةهذه النظر  يعود الفضل الأول في نشأة

المستندة  يَّةالضرورة في العديد من أحكامه، حيث أصدر العديد من الأحكام التي اشتهرت بالواقع

 والتي تقرر للدولة في حال غياب النصوص يَّةفي ظل الظروف الستثنائ يَّةالستثنائ يَّةلمبدأ المشروع

خطار ودفعها، لمواجهة هذه الأ يَّةالمنظمة لحالت الضرورة سلطات استثنائ يَّةأو الدستور  يَّةالتشريع

التي ت تخذ من قبل  يَّةعمال والتصرفات الستثنائوالتوسع في تفسير القوانين والإقرار بصحة الأ

لقصور وسد الحكومة لضبط الأوضاع خلال هذه الظروف، مما يستدعي تدخل القضاء لتلافي ا

المنصوص  يَّةالنقص في هذه التشريعات التي ل يمكن إدراكها وحصرها في القواعد والأحكام التشريع

 يَّةمر الذي يتطلب بطبيعة الحال أن تتمتع الدولة بجزء من الحر عليها في الدستور أو القانون، الأ

تلك خالفت في عملها  مكنها من أداء عملها على أكمل وجه بغية تحقيق المصلحة العامة ولوي

 (2).يَّةالقواعد والأحكام التشريع

                                                           
 .116-115د. ميسون مصطفى القيسي، مرجع سابق، ص  (1)
 .26د. سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص (2)
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كتسبها مجلس الدولة الفرنسي واحتكاكه المستمر بأعمال الحكومة )السلطة اونتيجة للخبرة التي 

 يَّةنظر  هلموقف محكمة النقض الفرنسي في تبني اومغايرً  امتحررً  اتخذ لنفسه موقفً ا(، فلقد يَّةالتنفيذ

في حالت الضرورة وجعلتها  يَّةن أحكامه التي خلقت مفهوم السلطات الستثنائالضرورة في العديد م

قابلة للتطبيق العملي من قبل سلطات الحكومة، وعلى الرغم من العتراضات التي واجهها  يَّةواقع

 نتهى إليه من أحكام صاغ فيهاافيما  اواقعي   امجلس الدولة من قبل الفقه الفرنسي، إل أنه وقف موقفً 

القانون في  تولو خالف يَّةالمقررة في الظروف العاد يَّةأهم المبادئ التي لم تخرج عن قواعد المشروع

مدلولها اللفظي، ما دام من شأنها تحقيق الصالح العام وبقاء الدولة، حيث وازن مجلس الدولة بين 

غير في هذه الظروف  ن واجبات الدولةفي تطبيق القانون والخضوع له، وبي يَّةغايات مبدأ المشروع

من قاعدة أن  ا، وذلك في سبيل تحقيق غاية واحدة وهي المصلحة العامة دون غيرها انطلاقً يَّةعادال

 (1)المحيطة(.  يَّة)القوانين تخضع في تفسيرها للظروف الواقع

 الأولى يَّةالضرورة مع بداية الحرب العالم يَّةوفي ضوء ما سبق أخذ القضاء الفرنسي تطبيق نظر 

خر وهي ما تعرف في حكام المخالفة لبعض القوانين وموافقة للبعض الآحيث صدرت العديد من الأ

في المضمون، وهي قيامها على  ةها متفقفإنن تعددت مسمياتها إالفقه القانوني بتشريعات الضرورة و 

وإعلان  يَّةتفويضولوائح الضرورة واللوائح ال يَّةالضرورة ومنها الأحكام العرف يَّةنظر  وأساس واحد وه

حالة الطوارئ، ولقد توسع مجلس الدولة الفرنسي في تفسيره للعديد من تصرفات الإدارة في تلك 

الملزمة، ليعطي  يَّةالمرحلة، بحيث أصبح أكثر مرونة في عدم تقيده بالنصوص والأحكام القانون

                                                           
نظر: طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الدولة ا  . / 50د. هشام عبد المنعم عكاشة، مرجع سابق، ص (1)

 .27ع سابق، ص. / د. سامي جمال الدين، مرج5، ص1973للقانون، مكتبة القاهرة الحديثة، 
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حكام الدالة على كثير من الأوالمرونة في مواجهة تلك المخاطر. وهناك ال يَّةمن الحر  االإدارة جزءً 

 ذلك ل يسعنا المجال لذكرها. 

ولم يقف مجلس الدولة الفرنسي عند هذا الحد، حيث بدأ في مرحلة لحقة بالإقرار بصحة تصرفات 

الضرورة ليس في  يَّةنظر على بشكل مباشر وصريح  امستندً  يَّةالعاد يَّةالإدارة المخالفة لقواعد المشروع

تخاذ التشمل كل الظروف التي تستدعي من الدولة  يَّةل ع ممت هذه النظر زمن الحروب فقط ب

إجراءات سريعة وعاجلة بما في ذلك الظروف التي تحدث في زمن السلم، والتي من شأنها أن 

 يَّةالسياس زماتتعرض النظام العام لمخاطر جسيمة تؤدي إلى عرقلة سير النظام القانوني للدولة كالأ

 يَّةتي تقع في وقت السلم، حيث عاد القضاء الإداري بعد الحرب في تقرير هذه النظر ال يَّةوالقتصاد

وصياغتها في قالب قانوني، ومثال ذلك القوانين التي تنظيم سلطات إصدار لوائح الضرورة من قبل 

غير  ةيَّ التي تنظم التصرفات الستثنائ يَّةأثناء غياب البرلمان، والقواعد القانون يَّةالسلطة التنفيذ

 (1).يَّةمشروعة في مجال الضبط الإداري التي تقوم بها الإدارة في الظروف الستثنائال

 الضرورة تمثل بناءً  يَّةوبالتالي يكون مجلس الدولة الفرنسي قد أخذ في أحكامه بعين العتبار أن نظر 

تتطلب  يَّةبر عن مسألة ضرور نما ل تعدو إل أنها ت عإول يهدمه، و  يَّةل يعارض مبدأ المشروع اقانوني  

التصرف خارج  يَّةمن التعديل لحدودها، يبيح للدولة إمكان اونوعً  يَّةالعاد يَّةالتوسع في نطاق المشروع

ودفعها، ومن  يَّةر بقدرها يسمح لها بمواجهة تلك الظروف الستثنائالنطاق القانوني وفق شروط ت قدَّ 

م والظروف ءتتوا يَّةها القاضي في تفسيره للنصوص التشريعالتي يتمتع ب يَّةخلال السلطات التقدير 

                                                           
 .122. / د. ميسون مصطفى القيسي، مرجع سابق، ص 58د. هشام عبد المنعم عكاشة، مرجع سابق، ص  (1)
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التي تقع على عاتقها حيال المحافظة على المصلحة  يَّةالتي تمر بها الدولة واللتزامات الجوهر 

 (1).ةالعام

 : موقف القضاء المصري:اثانيً 

ن واللوائح وعدم جوب احترام الدستور والقوانيبو لتزم القضاء المصري في أحكامه المتعاقبة على ا  

دون تمييز بين أي سلطة  يَّة، وهذا اللتزام أكدت عليه كافة المحاكم المصر يَّةمخالفتها لمبدأ المشروع

ت أحكام القضاء المصري على وجوب اللتزام بالقوانين وعدم تجاوزها. كدمن سلطات الدولة، حيث أ

 اصريحً  اتخذ منذ البداية موقفً احيث إل أن ذلك لم ينف عن القضاء المصري أخذه لفكرة الضرورة، 

يبيح  اي  قانون ارها مبررً االضرورة من حيث اعتب يَّة، تمثلت في تبنيه لنظر يَّةبشأن هذه النظر  اوواضحً 

في حالت الضرورة، وهذا ما مثل الرأي الراجح في القضاء  يَّةالعاد يَّةالخروج على أحكام المشروع

، مما سنحت الفرصة للقضاء العادي في يَّةمة النقض المصر المصري. والذي كان في مقدمته محك

وعلى رأسه محكمة القضاء الإداري، الذي كان لها الدور البارز في تسليط  يَّةاعتناق هذه النظر 

نشاء مجلس إ، وذلك كله قبل يَّةوأهميتها في تعزيز العدالة القضائ يَّةالضوء على مكانة هذه النظر 

العليا، اللتين كانت لنشأتهما الأثر الأكبر في  يَّةم، والمحكمة الإدار 1946الدولة المصري في سنة 

 (2).يَّةتدعيم موقف كل من القضاء العادي والقضاء الإداري في مصر إزاء هذه النظر 

الضرورة والتعمق  يَّةومؤدى ذلك أن مجلس الدولة المصري كانت الفرصة مهيأة أمامه لعتناق نظر 

في ذلك  اومتينة مستندً  يَّةله أن يبني منطوق وحيثيات أحكامه على أسس قو فيها، الأمر الذي سمح 

تجاه محكمة االعليا التي تبنت منذ نشأتها  يَّةالضرورة، كذلك هو الأمر بالنسبة للمحكمة الإدار  يَّةلنظر 

                                                           
 .128د. أحمد مدحت علي، مرجع سابق، ص  (1)
 .29نظر: د. سامي جمال الدين، مرجع سابق، صا  . / 23د. يسري محمد العصار، مرجع سابق، ص  (2)
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اء الضرورة، وبالنتيجة أدى ذلك لستقرار وتطور ملحوظ في القض يَّةبشأن نظر نفسه القضاء الإداري 

 يَّةالمصري بشكل عام والقضاء الإداري بشكل خاص. وعلى الرغم من تسليم القضاء المصري بنظر 

زن بين مقتضيات اعلى إقامة التو  ا، إل أنه كان حريصً يَّةالضرورة وآثارها المترتبة على مبدأ المشروع

يادة القانون من ناحية وس يَّةوبين مبدأ المشروع يةمن ناح يَّةالمصلحة العامة وضروراتها الستثنائ

الضرورة من خلال  يَّةأخرى، وتجلى ذلك في حرص القضاء في عدم التوسع في الحتجاج بنظر 

 (1)إحاطتها بضوابط وقيود يشترط توافرها لقيام حالة الضرورة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .32-30جع سابق، ص د. سامي جمال الدين، مر  (1)
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 الفصل الأول

 مفهوم لوائح الضرورة

و فيها مفهوم القانون، يحكمها نظام قانوني الحديثة التي يسم يَّةمن المستقر عليه أن الدولة القانون

السلطات  إحدى هذهمحدد تخضع له سائر السلطات في جميع مظاهرها ونشاطها، بحيث ل تستطيع 

تسود تصرفاتها وترسم علاقاتها بغيرها من السلطات  امباشرة وظائفها إل من خلال قواعد محددة سلفً 

حداها على الأخرى، بحيث تتوقف إم تعدي في إطار مبدأ الفصل بين السلطات، لضمان عد

 أعمالها على التقيد بأحكام النظام القانوني في الدستور. يَّةمشروع

 يَّةللسلطة التشريع يَّةأن الوظيفة التقليد يَّةه من البديهي في معظم النظم الدستور فإنوبناءً على ما تقدم 

بوصفها الهيئة المنتخبة من الشعب  يَّةريعلمبدأ الفصل بين السلطات هي ممارسة الوظيفة التش اوفقً 

العامة والختصاص الأصيل في تشريع  يةقدر على التعبير عن إرادته باعتبارها صاحبة الولوالأ

 يَّةفي وضع القوانين التي تصدرها السلطة التشريع يَّةالقوانين، في حين ينحصر دور السلطة التنفيذ

 موضع التنفيذ والتطبيق.

 يَّةداية القرن العشرين وما صحبه من أحداث ومتغيرات، وانتشار المذاهب الجتماعبيد أنه ومع ب

وكثرة أعباء الدول المعاصرة وتعدد  يَّةعلى حساب المذهب الفردي، وتحت وطأة الضرورات العمل

لصعوبة  امجالت أنشطتها، ظهرت الحاجة إلى التخفيف من شدة مبدأ الفصل بين السلطات، نظرً 

المبدأ بشكل مطلق في ظل التطورات والمتغيرات التي يفرضها الواقع اليومي، فعمدت تطبيق هذا 

على خلق نوع من التوازن بين  يَّةالفرنس يَّةالجمهور  افي الدول الحديثة وفي مقدمته يَّةالأنظمة القانون
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على  اائمً ق اومرنً  اوظائف سلطتي التشريع والتنفيذ، ليصبح مفهوم مبدأ الفصل بين السلطات نسبي  

 (1)مفهوم جديد مبني على التعاون والتنسيق في العلاقة بين السلطات.

مجرد ظل للقانون، تقتصر وظيفتها على تنفيذ القوانين التي  يَّةلذلك لم تعد السلطة التنفيذ اتبعً 

 كشريك أساسي في إقرار يَّة، بل برز دور السلطة التنفيذيَّةبصورة آل يَّةتصدرها السلطة التشريع

المنصوص عليها في الدساتير، وهي سلطة  يَّةالقوانين والمساهمة بالتشريع من خلال سلطاتها اللائح

خاصة في النشاط التشريعي، وذلك  يَّةالحكومة في إصدار اللوائح التي أصبحت تشغل مكانة وأهم

قواعد عامة  بحق تقرير يَّةللسلطات التنفيذ اصريحً  احين اعترفت معظم الدساتير الحديثة اعترافً 

التي  يَّةالتي تتضمنها القوانين الصادرة عن السلطة التشريع يَّةومجردة من طبيعة القواعد التشريع

 (2).يَّةاختصها الدستور بسن التشريعات في إطار القواعد العامة للمشروع

ت الحياة غير أن الواقع العملي لتطور الدول والشعوب في الأزمنة الحديثة والمعاصرة وزيادة متطلبا

لتلبية مطالب شعوبها  االجديدة، ساهم في زيادة المهام الموكلة على سلطات الدول سعيً  يَّةاليوم

قتضى من امن أي خطر يتهددها، الأمر الذي  يَّةوالخارج يَّةعلى استقرار أوضاعها الداخل اوحرصً 

إصدار بعض القواعد العامة  يَّةفي حدود معينة، صلاح يَّةع الدستوري أن يوكل للسلطة التنفيذالمشر   

التي تتماشى وطبيعة المتغيرات الطارئة وتتناسب مع الظروف المستجدة  يَّةمن طبيعة القواعد التشريع

وتنوع مجالت اختصاصها بالدولة منحها  يَّةتساع أنشطة السلطة التنفيذاعلى أرض الواقع، ف

ة والأقدر على معالجة كافة ئث المفاجحدافي كونها السلطة الأنسب لمسايرة كافة الأ يَّةالأفضل

                                                           
-106، ص 2010مصر،  –د. عبد المجيد إبراهيم سليم، السلطة التقديرية للمشرع، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  (1)

108. 
د. محمود حافظ، القرار الإداري )دراسة مقارنة(، الجزء الأول، معيار تمييز القرار الإداري وأنواع القرارات الإدارية، دار  (2)

 .182، ص 1978ضة العربية، القاهرة، النه
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التي  يَّةمتوقعة بتفاصيلها، ولكون إجراءاتها يغلب عليها سمة المرونة والديناميكالالمعطيات غير 

وما قد يعصف بها من  أزماتتتميز بوضع الحلول السريعة والعاجلة لمواجهة ما قد يعتري البلاد من 

 التي تتصف بالثبات والجمود مسايرتها يَّةالقوانين العادطارئة، ل تستطيع معها  يَّةظروف استثنائ

 يَّةبالسرعة التي يتطلبها الحدث الطارئ والخطر المحدق، الأمر الذي نتج عنه تصدر السلطة التنفيذ

والأقدر على  يَّةبوصفها السلطة الأقرب إلى واقع الحياة اليوم زماتفي أوقات الأ يَّةالتشريع يَّةالعمل

 ا هذا الظرف الطارئ.ميتطلبه للذينالموكلة إليها بالسرعة والحسم ا إنجاز المهام

الضرورة  يَّةالعتراف بنظر  يَّةدول العالم لأهم يَّةشرع الدستوري في أغلبومن هذا المنطلق فطن الم  

حق ممارسة  يَّة، تخول للسلطة التنفيذيَّةوتبنيها في قواعد عامة محكومة ومنظمة بنصوص دستور 

من خلالها اتخاذ ما يلزم من تدابير  يَّةعادالفي الظروف غير  يَّةاصات الستثنائبعض الختص

بالتشريع،  يَّةفي أثناء غياب السلطة الأصل يَّةلمواجهة كافة الظروف الستثنائ يَّةوإجراءات ضرور 

هذا  التي يسود فيها حكم القانون، وسوف نتناول من خلال يَّةولضمان إعادة البلاد لحالتها الطبيع

، ومن ثم سنبين أساسها يَّةالفصل مفهوم لوائح الضرورة من خلال بيان تعريفها وطبيعتها القانون

 الدستوري في القانون القطري والمقارن، وذلك في مبحثين على النحو التالي:

 .ي ةالأول: تعريف لوائح الضرورة وطبيعتها القانون المبحث

 المقارنة. ي ةح الضرورة في دولة قطر والأنظمة القانونالمبحث الثاني: الأساس الدستوري للوائ
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 الأول المبحث

 ي ةتعريف لوائح الضرورة وطبيعتها القانون

سنتناول في هذا المبحث مفهوم لوائح الضرورة في المقام الأول، ثم أساسها القانوني ومبررات 

 إصدارها في المقام الثاني، على النحو الآتي:

 يف لوائح الضرورة.تعر  الأول: المطلب

 للوائح الضرورة. ي ةالطبيعة القانون الثاني: المطلب

 

 المطلب الأول

 تعريف لوائح الضرورة

ومن ثم نتناولها  سنستعرض في هذا المطلب تعريف لوائح الضرورة من حيث المصطلح القانوني أولً 

 :يةفي الفروع التال اثانيً  ةيهمن حيث تعريفاتها الفق

 وائح الضرورة من حيث المصطلح القانوني.الفرع الأول: ل

 .يَّةالفرع الثاني: لوائح الضرورة من حيث التعريفات الفقه
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 الفرع الأول

 لوائح الضرورة من حيث المصطلح القانوني

ختلف حول إيجاد مسمى اقبل التطرق إلى تعريف لوائح الضرورة، تجدر الإشارة إلى أن الفقه قد 

إلى  (1)وائح لدى رجال الفقه وم شرعي الدساتير، حيث ذهب بعض الفقهاءموحد لهذا النوع من الل

، في (2)يَّةخر أطلق عليها مسمى قرارات لئح، والبعض الآيَّةالقول بتسميتها بم سمى اللوائح التشريع

 .(3)ن تسميتها تشريعات الضرورةو حين رأى آخر 

يب من هذا الختلاف، حيث يلاحظ أن مر بالنسبة لمشرعي الدساتير الذين كان لهم نصكذلك هو الأ

لهذا النوع من اللوائح بالرغم من اتفاقها على أنها  ةموحد يةلم تتفق على تسم يَّةالدساتير العرب

  (4)بأمور مستعجلة ل تحتمل التأخير. ة)البرلمان( متذرع يَّةتشريعات تصدر في غيبة السلطة التشريع

، أما الدستور الأردني فيطلق (5)قرارات بقوانينت عليها مسمى على تعاق بها أطلق يَّةفالدساتير المصر 

ه يطلق عليها مسمى فإن يَّةالسور  يَّة، أما بالنسبة لدستور الجمهور (1)القوانين المؤقتةعليها مسمى 

 (3).المراسيم بقوانينماراتي والبحريني ، في حين يسميها الدستور الكويتي والقطري والإ(2)تشريعات

                                                           
 .66د. سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص (1)
 .63د. السيد صبري، اللوائح التشريعية، مرجع سابق، ص  (2)
 .77، ص 1982د. محسن خليل، القضاء الإداري اللبناني )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، بيروت،  (3)
 .42 آل بن علي، مرجع سابق، صد. محمد أحمد عبد الله: انظرو  (4)
والتي نصت على: "إذا حدث في غير دور  2014الحالي الصادر في  من الدستور المصري  156المادة : مثال ذلك ا نظر (5)

انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير ل تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لنعقاد طارئ لعرض 
، على أن يتم عرضها ومناقشتها قرارات بقوانينعليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار الأمر 

من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس،  اوالموافقة عليها خلال خمسة عشر يومً 
ن، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إل إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة ما كان لها من قوة القانو  يزال بأثر رجع

 السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".
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ستاذ الدكتور سليمان الطماوي هذا الختلاف إلى القول بأن "الدساتير التي أطلقت يث يبرر الأح

، يَّةقانون تأثرت بالمعيار الموضوعي في التمييز بين القوانين والقرارات الإدار  يةجراء تسمعلى هذا الإ

قضاء بينما تأثر باقي الدساتير بالمعيار الشكلي في هذا الصدد، وهو المعيار الذي يأخذ به ال
                                                                                                                                                                             

يحق  و منحلًا أمة غير منعقد الحالي التي نصت على: "عندما يكون مجلس الأ من الدستور الأردني 94المادة : ا نظر (1)
و أفي الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية ل تحتمل التأخير،  قوانين مؤقتةن يضع ألمجلس الوزراء بموافقة الملك، 

تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل، ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن ل تخالف أحكام الدستور قوة 
يقر هذه القوانين أو يعدلها أما إذا رفضها، فيجب القانون على أن تعرض على المجلس في أول اجتماع يعقده، وللمجلس أن 

، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها على أن ل يؤثر ذلك في العقود اعلى مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورً 
حكم الفقرة الثانية من المادة  والحقوق المكتسبة. ويسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى

 ( من الدستور".93)
يتولى رئيس الجمهورية سلطة التشريع خارج دورات . 1الحالي والتي نصت على: " الدستور السوري من  113: المادة ا نظر (2)

. 2 .المجلس منحلًا  انعقاد مجلس الشعب، أو أثناء انعقادها إذا استدعت الضرورة القصوى ذلك، أو خلال الفترة التي يكون فيها
. للمجلس الحق في إلغاء هذه 3من انعقاد أول جلسة له.  اعلى المجلس خلال خمسة عشر يومً  لتشريعاتتعرض هذه ا

ل تقل عن أكثرية أعضائه  التشريعات أو تعديلها بقانون، وذلك بأكثرية ثلثي أعضائه المسجلين لحضور الجلسة، على أن
 ".اتعديل أو الإلغاء أثر رجعي، وإذا لم ي لغها المجلس أو ي عدلها ع دت م قرة حكمً المطلقة، دون أن يكون لهذا ال

الحالي والتي نصت على: "إذا وجد فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو فترة حله،  من الدستور الكويتي 71المادة : ا نظر (3)
لها قوة القانون، على أل تكون  مراسيمأن يصدر في شأنها  ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير ل تحتمل التأخير، جاز للأمير

مخالفة للدستور أو التقديرات المالية الواردة في قانون الميزانية. ويجب عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة خلال خمسة 
ء الفصل التشريعي، فإذا لم ، وفي أول اجتماع له في حالة الحل او انتهاامن تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائمً  اعشرة يومً 

تعرض زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا عرضت ولم يقرها المجلس زال 
بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إل إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه 

الحالي والتي نصت على: "إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس  من الدستور البحريني 38المادة : انظرآخر". و 
الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير ل تحتمل التأخير، جاز للملك أن 

ن، على أل تكون مخالفة للدستور. ويجب عرض هذه المراسيم على كل من مجلس تكون لها قوة القانو  مراسيميصدر في شأنها 
رها إذا كان المجلسان قائمين أو خلال شهر من أول اجتماع لكل من و الشورى ومجلس النواب خلال شهر من تاريخ صد

من قوة القانون بغير حاجة إلى المجلسين الجديدين في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال ما كان لها 
من الدستور  70المادة نظر: اإصدار قرار بذلك. وإذا عرضت ولم يقرها المجلسان زال كذلك ما كان لها من قوة القانون." و 

الحالي التي نصت على: "يجوز للأمير في الأحوال الستثنائية التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة ل تحتمل التأخير،  القطري 
لها قوة القانون، وتعرض هذه  مراسيم، أن يصدر في شأنها اضي اتخاذها إصدار قوانين، ولم يكن مجلس الشورى منعقدً ويقت

من تاريخ عرضها عليه  االمراسيم بقوانين على مجلس الشورى في أول اجتماع له، وللمجلس في موعد أقصاه أربعون يومً 
يطلب تعديلها خلال أجل محدد. ويزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من منها أو أن  اوبأغلبية ثلثي أعضائه أن يرفض أيً 

 تاريخ رفض المجلس لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه".
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هذا الحل ل  فإنالإداري، أما حيث يطلق عليها الدستور تسمية القوانين المؤقتة أو التشريعات 

 (1)يستقيم"

اتفقوا على أن مصطلح )لوائح الضرورة( هو الأقرب  (2)الفقهاء العرب يَّةوبالرغم من أن غالب

ن الذين ي ردد أغلبهم و والأصلح في المعنى لهذا النوع من اللوائح، وعلى رأسهم الفقهاء المصري

مصطلح لوائح الضرورة، قاصدين به تلك اللوائح التي تصدر في فترة عدم انعقاد البرلمان أو في فترة 

 (3)،147للمادة  احله وهي اللوائح الصادرة تطبيقً 

الأستاذ حيث يقول (4)للرأي الغالب من الفقه. اآخر مخالفً  اسلكت مسلكً  ةيهإل أن هناك آراء فق

ن مصطلح لوائح الضرورة يصلح للتعبير عن كافة إفي هذا الصدد، " ر سامي جمال الدينالدكتو 

نا نفضل استخدام اصطلاح )اللوائح فإنالضرورة، وعليه  يَّةلنظر  االتي تصدر تطبيقً  يَّةاللوائح الستثنائ

نتيجة  يَّةنفيذنما تصدر من السلطة التإ(، والسبب في تفضيل هذا المصطلح أن هذه اللوائح يَّةالتشريع

طارئة،  يَّةلى تشريعات معينة لمواجهة ظروف استثنائإغياب البرلمان في وقت تحتاج فيه الدولة 

                                                           
د. سليمان الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي )دراسة مقارنة(، مطبعة  (1)

 .80-79، ص 1986عين شمس، القاهرة، الطبعة الخامسة، جامعة 
حيث يعر ف الأستاذ الدكتور سليمان الطماوي اللوائح التي يصدرها رئيس الدولة عند عدم انعقاد البرلمان أو عند حله بمسمى  (2)

 .(494-493لوائح الضرورة. )د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص
لى التجاه الذي يقصر مسمى لوائح الضرورة على المراسيم بقوانين التي لها قوة القانون وهي اللوائح إويميل د. محمد كامل ليلة 

 (.417، ص1971الصادرة في غيبة البرلمان. )د. محمد كامل ليلة، القانون الدستوري، دار الفكر العربي، القاهرة، 
كتور ماجد الحلو الذي يرى بأن لوائح الضرورة هي تلك التي تصدر عن السلطة التنفيذية كذلك هو الأمر فيما ذهب إليه الد

أثناء غيبة البرلمان لمواجهة ظروف استثنائية مفاجئة. )د. ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، 
 (204، ص 1997الإسكندرية، مصر، 

نظر: د. ميسون مصطفى ا، و 63ضرورة وضمانات الرقابة القضائية، مرجع سابق، ص د. سامي جمال الدين، لوائح ال (3)
 .159القيسي، نظرية الضرورة في القانون الإداري، مرجع سابق، ص 

 .159، وانظر ص150د. ميسون مصطفى القيسي، مرجع سابق، ص (4)
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صدار إعن طريق  يَّةمارسة وظيفته التشريعتحل محل البرلمان في م يَّةالسلطة التنفيذ فإنولذلك 

  (1)(."يَّة)اللوائح التشريع

وعين من لوائح الضرورة في مصر، حيث يعتبر النوع بين ن د. محمد فؤاد مهنافي حين ي فرق 

بالتشريع وهي  في غيبة الهيئة المختصة أصلًا  يَّةتشريعات تصدرها السلطة التنفيذعن الأول: عبارة 

 ، وأطلق عليها مسمى "تشريعات الضرورة".يَّةالسلطة التشريع

 اتستلزم معالجة سريعة تحقيقً  مفاجئة يَّةوالنوع الثاني: هي اللوائح التي تصدر في ظروف استثنائ

  (2)لمصلحة عامة ملحة، وأحتفظ لها بمسمى "لوائح الضرورة".

نا نميل مع الرأي الذي انتهى إليه الدكتور سامي جمال الدين، وذلك فإن أما بالنسبة لرأينا المتواضع

 للأسباب التالية:

ا النوع من اللوائح هو الأصلح ( للتعبير عن هذيَّةن استخدام اصطلاح )اللوائح التشريعإ: أولً 

والأنسب كاصطلاح قانوني م عبر عن مضمونها التشريعي، فبالرغم من كونها مجرد لوائح صادرة 

 يَّةلما لها من قوة قانون يَّةإل أنها تحوز في طابعها القانوني الصفة التشريع يَّةعن السلطة التنفيذ

 ابتداءً. يَّةعن السلطة التشريع الصادرة يَّةت عادل تلك المقررة للقوانين العاد

 يَّةبصورة استثنائ يَّةللسلطة التنفيذ اطة التشريع مؤقتً لن المبررات التي دعت الدستور لإحالة سإ: اثانيً 

 يَّةبالتشريع، هي الضرورة التي تن م عن الحاجة إلى تشريعات استثنائ لقائمةأثناء غياب السلطة ا

ت ساير وضع الضرورة الذي ل يحتمل التأخير أو التأجيل، في تواكب طبيعة هذه الظروف العاجلة و 

                                                           
 .63د. سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص (1)
 .726ابق، صد. محمد فؤاد مهنا، مرجع س (2)
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مألوفة في الظروف الحداث غير مقابل تخلف التشريعات القائمة وعدم صلاحيتها لمواجهة هذه الأ

 . يَّةالعاد

لمخالفتها أو تعديلها أو إلغاءها لتشريع قانوني قائم  يَّةتوصم هذه اللوائح بعدم الدستور  لكيلا: اثالثً 

الصادر  يَّةالمقررة للتشريعات العاد يَّةالدستور أقر لهذه اللوائح ذات الصفة التشريع فإنوها مرتبة، يعل

التي تكفل لها اتخاذ ما  يَّةنفسها، وذلك لضمان تقلد هذه اللوائح القوة القانون يَّةعن السلطة التشريع

، بحيث ت برر لها يَّةعن نطاق المشروع ل تخرج بها ةوفق أ ط ر قانوني يَّةمن تدابير ضرور  اتراه مناسبً 

خلال  يَّةاستثنائ وما تمارسه من إجراءات يَّةما تصدره من لوائح تشريع يَّةدستور  يَّةهذه الصفة التشريع

 . زماتأوقات الأ
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 الفرع الثاني

 ي ةلوائح الضرورة من حيث التعريفات الفقه

ها تتقارب وتتشابه في مضامينها ودللتها فإنضرورة، للوائح ال يَّةأما بالنسبة للتعريفات الفقه

، حيث ذهب أساتذة القانون إلى التعريف بهذا النوع من اللوائح بعبارات وصيغ مختلفة يَّةالصطلاح

وضع مفهوم لوائح الضرورة في  يةى لنا في النهامنها ليتسنَّ  ا، سنعرض بعضً هذات تؤدي إلى المفهوم

 صور الأقرب لمضمونها، وهي على النحو التالي:إطار التعريف الأمثل والت

  ذهب الأستاذ الدكتور سامي جمال الدين في تعريف هذا النوع من اللوائح بأنها: "تلك اللوائح

نتيجة غياب البرلمان في وقت تحتاج فيه الدولة إلى  يَّةالتي تصدر من السلطة التنفيذ

 (1)طارئة". يَّةتشريعات معينة لمواجهة ظروف استثنائ

  أما الأستاذ الدكتور طعيمة الجرف فقد ذهب في تعريف لوائح الضرورة بأنها: "تلك اللوائح

إصدارها حين يقع أمر يوجب الإسراع في اتخاذ  يَّةالتي يرخص الدستور للسلطة التنفيذ

أن ت شرع  يَّة، وذلك فقط في فترات غياب البرلمان، فيكون للسلطة التنفيذةتدابير عاجلة ومؤقت

 (2)من البرلمان". وانين الجديدة وأن ت لغي أو ت عدل القوانين القائمة بدلً الق

  أما الأستاذ الدكتور ماجد الحلو ف يعرفها بأنها: "تلك اللوائح التي تصدر لمواجهة ظروف

 (3)ة تقتضي معالجة سريعة من أجل الحفاظ على كيان الدولة وسلامتها".ئمفاج يَّةاستثنائ

                                                           
 .63د. سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص (1)
د. طعيمة الجرف، القانون الدستوري ومبادئ النظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة، مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة،  (2)

 .373، ص 1964
 .252د. ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص  (3)
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    لأستاذ الدكتور إبراهيم عبد العزيز شيحا بأنها: "قرارات لها قوة القانون يمنح فها افي حين ي عر

في غيبة مجلس الشعب في حالت  يَّةإصدارها لرئيس الجمهور  سلطةع الدستوري شر   الم  

الستعجال، في نظم بها مسائل كان ل يمكن تنظيمها إل بقانون كفرض عقوبة أو تقرير 

  (1)ضريبة".

 عن  ةن إلى تعريف لوائح الضرورة بأنها: "عبارة عن قرارات صادر و ر كذلك يذهب آخ

لمواجهة أحداث واضطرابات ل تحتمل التأخير، وقد  ةيالحكومة في الظروف غير العاد

تصدر بشكل مراسيم أو قرارات لها قوة القانون، وقد تخرج بها الحكومة عن حكم الدستور 

  (2)والقانون، لمواجهة حالت خاصة".

  َّمتمتعة بقوة القوانين  يَّةفها البعض الآخر بأنها: "اللوائح التي تصدر عن السلطة التنفيذوعر

لمواجهة ضرورة كالضرورة الناشئة عن الستعجال أو الطوارئ على أن يكون ذلك في غير 

مباشرة مهمة التشريع التي يملكها  يَّةالحالت التي يجيز فيها الدستور صراحة للسلطة التنفيذ

للسلطة  المان، وأـن يكون ذلك في غير الحالت التي يصدر فيها البرلمان تفويضً البر 

 (3)بمباشرة هذه المهمة". يَّةالتنفيذ

                                                           
 .288، ص 2003اهيم عبد العزيز شيحا، تحليل النظام الدستوري المصري، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، د. إبر  (1)
. 225، ص 2004، 4د. إبراهيم درويش، القانون الدستوري، النظرية العامة والرقابة الدستورية، دار النهضة العربية، ط (2)
برقابة دستورية اللوائح )دراسة مقارنة(، دار الفكر الجامعي،  نظر: شيرزاد شكري طاهر، اختصاص القضاء الدستوري او 

 .58، ص 2019الإسكندرية، مصر، 
 .422، ص 1985سة في القانون الدستوري )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، اد. بكر القباني، در  (3)
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  َّبين  يَّةصدرها السلطة التنفيذفها البعض الآخر بأنها: "عبارة عن مراسيم أو لوائح ت  كما عر

لهذه المراسيم أو اللوائح قوة  أدوار انعقاد البرلمان في أثناء عطلته أو في فترة حله، ويكون 

 (1)القانون على أن تعرض على البرلمان في اجتماعه لإقرارها".

  ن بأنها: "اللوائح التي تصدر عادة بين أدوار انعقاد المجلس التشريعي أو في فترة و ويرى آخر

ها (، وتكون ليَّةحله، وتصدر في هذه الحالة بقرارات من رئيس الدولة )رئيس السلطة التنفيذ

  (2)ن يكون لها قوة إلغاء القوانين القائمة أو تعديلها".أقوة القانون بمعنى 

 ممثلة برئيسها فيما إذا وجد  يَّةويعرفها أحدهم بأنها: "قرارات بقوانين تصدرها السلطة التنفيذ

بين أدوار انعقاد البرلمان أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير ل تحتمل 

 (3)والتأخير على أن ل تكون مخالفة للدستور". التأجيل

 نا نرى أن فإنحول مفهوم لوائح الضرورة،  يَّةبعد استعراضنا للعديد من التعريفات الفقه

لوائح ذات صفة التعريف الم عبر والمفهوم الشامل للوائح الضرورة يتمحور حول كونها 

غاء أو تعديل قوانين قائمة أو صدورها في ما ي تيح لها إل ي ة، لها من القوة القانوني ةتشريع

في  ي ةشكل قوانين جديدة، يخول الدستور استثناءً صلاحية إصدارها للسلطة التنفيذ

والم لحة التي لَ تحتمل التأجيل أثناء غياب  الأحوال المستعجلة التي لَ تحتمل التأخير

 طرها وآثارها.البرلمان، لتنظيم ومعالجة هذه الأمور الطارئة إلى حين زوال خ

 
                                                           

 .77د. محسن خليل، القضاء الإداري اللبناني )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص (1)
 .114محمد فؤاد مهنا، مرجع سابق، ص  (2)
، 2016مصر،  -، الإسكندرية1د. أمير فرج يوسف، النظام البرلماني لدول الخليج العربي، دار الكتب والدراسات العربية، ط (3)

 .546ص 
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 المطلب الثاني

 للوائح الضرورة ي ةالطبيعة القانون 

لتعاظم دور لوائح الضرورة في الأنظمة الحديثة والمعاصرة، والدور المؤثر والخطير الذي تلعبه  انظرً 

، فقد حرص الفقه يَّةوالظروف الستثنائ زماتهذه اللوائح في مجال التشريع وبالأخص في أوقات الأ

لهذه  يَّةعلى أن يقول كلمته حول الطبيعة القانون يَّةه الفقهئعلى اختلاف اتجاهاته وآرا والقضاء

بالتشريع  يَّةإلى حين عرضها على السلطة الأصل يَّةاللوائح، منذ لحظة صدورها من السلطة التنفيذ

والأحكام  يَّةفقهمر الذي فتح المجال لتباين الآراء الما برفضها أو إقرارها، الأإلتقول كلمتها الفصل 

التي من الممكن أن تكتسبها في كل  يَّةلهذه اللوائح، والقوة القانون يَّةحول الطبيعة القانون يَّةالقضائ

 اتجاهين رئيسيين:مرحلة من مراحل تشريعها، وذلك على 

ئح للوا ي ةالأول: اتجاه الفقه والقضاء المتبني للمعيار الشكلي في تحديد الطبيعة القانون الفرع

 الضرورة.

للوائح  ي ةالثاني: اتجاه الفقه والقضاء المتبني للمعيار الموضوعي في تحديد الطبيعة القانون الفرع

 الضرورة.
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 الفرع الأول

للوائح  ي ةاتجاه الفقه والقضاء المتبني للمعيار الشكلي في تحديد الطبيعة القانون

 الضرورة

صديق البرلمان على لوائح الضرورة ليس له أي أثر على إلى القول بأن ت ذهب أصحاب هذا التجاه

في تبرير حجتهم  بالمعيار الشكليخذين آ، يَّةطبيعة هذه القرارات بل تبقى محتفظة بطبيعتها الإدار 

ليس من شأنه التأثير  يَّةفي ذلك، على اعتبار أن التصديق البرلماني للقرارات أو المراسيم التشريع

ه فإنشترط تصديق البرلمان على لوائح الضرورة اع حين لهذه اللوائح، فالمشر    ةيَّ على الطبيعة الإدار 

في  اعمال، ل أن يرتب على ذلك تغييرً للبرلمان على هذه الأ يَّةمن الرقابة السياس اأراد أن يقرر نوعً 

  (1).يَّةالصادرة عن السلطة التنفيذ عمالطبيعة هذه الأ

ل ينبغي إعطاء تصديق البرلمان على لوائح الضرورة قيمة أكثر من  بأنه ويزيد أنصار هذا الرأي قولً 

، وبالتالي يجب أـن تظل هذه اللوائح حتى بعد التصديق يَّةكونه وسيلة من وسائل الرقابة السياس

لها قوة القانون، أما القول بتحول في طبيعة هذه اللوائح بعد التصديق  يَّةعليها مجرد أعمال إدار 

 يَّةغير مقبول، وإل أمكن بنفس المنطق القول بأن قيام القضاء بممارسة وظيفته الرقاب عليها فهو أمر

، وهو قول ل جدال في عدم عقلانيته اقضائيً  اعلى اللائحة من شأنه تحول اللائحة لتصبح حكمً 

ه في حالة عرض هذه القرارات على البرلمان وعدم رفضها يكون لها فإنوبطلانه. وعلى هذا الأساس 

                                                           
 .96د. سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص  (1)
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ول تتحول إلى قوانين،  يَّةقرارات إدار  يَّةقوة القانون بشكل نهائي، ولكنها تبقى من الناحية الشكل

 (1).ةومؤكد ةواحدة وثابت يَّةوالسبب في ذلك يعود إلى أنه يجب العتراف للعمل القانوني بطبيعة قانون

ولكن  يَّةاعتبارها سلطة تشريعرها للوائح الضرورة ل تقوم بذلك باصدإفي معرض  يَّةفالسلطة التنفيذ

ترى نفسها تحت وطأة ظروف غير متوقعة اجتاحت البلاد ويحتاج الأمر إلى  يَّةباعتبارها سلطة إدار 

إصدار تشريعات سريعة لمواجهة هذه الظروف في غيبة البرلمان أو في غير أوقات انعقاده، لذا من 

ان لإصدار قرارات تحوز قوة القانون لمعالجة فيحل محل البرلم يَّةالبديهي أن يتدخل رئيس الجمهور 

 (2)، ولو اضطرت هذه القرارات إلى تعديل قانون قائم أو إلغائه.يَّةومجابهة تلك الظروف الستثنائ

 يَّةالتي تصدرها السلطة التنفيذ يَّةوإذا كانت هذه القرارات بقانون تتميز عن غيرها من القرارات الإدار 

ل أنها ليست قوانين على إالتي تسمح لها بتعديل القوانين وإلغائها،  يَّةوة القانونلتمتعها بالق اوذلك نظرً 

من الأساس، كما أن مصيرها متوقف على إقرار  يَّةحال، لعدم صدورها عن السلطة التشريع يَّةأ

 البرلمان لها أو رفضها عند عرضها عليه.

لهذه القرارات بقوانين التي  يَّةعة القانونالفقه المصري أن الطبي يَّةومفاد ذلك من وجهة نظر غالب

متوقفة على إقرار البرلمان لها وموافقته عليها،  يَّةللسلطة التنفيذ ايصدرها رئيس الدولة باعتباره رئيسً 

فتصديق البرلمان لها باعتباره صاحب الختصاص الأصيل بالتشريع، ي مثل موافقته على تبنيه لها 

هي من أصدرتها عند حلولها محل السلطة  يَّةن كانت السلطة التنفيذإو  وشرعيتها في العمل القانوني

كسب العمل صفة بمهمة التشريع على وجه الستثناء، على أن هذا الإقرار البرلماني ل ي   يَّةصلالأ

                                                           
، العدد 19نحراف في استعمال السلطة التشريعية، مجلة القضاء، سنة د. عبد الرزاق السنهوري، مخالفة الدستور للتشريع وال (1)

نظر: د. محمد عدنان ناجي، تأثير رئيس الدولة على البرلمان بين النص القانوني والواقع ا. و 315، ص 1986الأول، يناير، 
 .300 - 299، ص2020العملي )دراسة مقارنة(، الكتاب الأول، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 

 .125، ص1973د. أحمد وهبة، القرار الجمهوري بقانون ووسائل رقابته، دار التحاد العربي للطباعة، القاهرة،  (2)
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بصفته الأولى وهو طابعه الإداري، وكل ما هنالك أن صاحب  اجديدة بل يبقى محتفظً  يَّةقانون

 (1)عنه. ايقوم بتبني ذلك العمل كما لو كان صادرً  الختصاص الأصيل

لهذه اللوائح من صياغة عبارة قرارات بقوانين في الدستور المصري،  يَّةكما ت ستفاد الصفة الإدار 

وعبارة مراسيم بقوانين في الدستور القطري وغيرها من الدساتير، والتي تدل بشكل ل لبس فيه على 

نها ليست بقانون فلو أراد الشارع اعتبار هذه اللوائح من أالقانون إل ن كان لها قوة إأن اللوائح و 

لكل منها. كما أن الدستور نص صراحةً  يَّةالقوانين لما تعمد قصر المماثلة بينها على الحجة القانون

 ، وإنما أضفى عليها قوةيَّةاعتبارها ذات طبيعة قانونبعلى أن تكون لها قوة القانون ولم يصادق عليها 

 (2)القانون.

ل تتغير  يَّةن إقرار البرلمان للوائح التشريعإهذا التجاه بالقول: " الدكتور سامي جمال الدينويؤيد 

نتيجة تدخل البرلمان أو عدم تدخله، وإن كان من شأن هذا التدخل أن يؤكد على قوة القانون لهذه 

الرأي لدينا أنه يجب العتراف للعمل  نإ :يزيلها، ويضيف الدكتور في خلاصة رأيه بالقول اللوائح أو

واحدة ثابتة مؤكدة، فالتصديق على هذه اللوائح ليس له أثر سوى التأكيد على  يَّةالقانوني بطبيعة قانون

بتحويلها أو تعديلها لقوانين،  يَّة، دون إحداث أي تأثير على طبيعتها القانونيَّةتمتعها بالقوة القانون

نتيجة خاصيتها  يَّةيميزها عن غيرها من اللوائح الأخرى تمتعها بالقوة القانون يَّةفتظل مجرد لوائح إدار 

 (3) ."فقط يَّةالستثنائ

                                                           
 .96د. سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص  (1)
 .98، 96د. سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص  (2)
 .98د. سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص  (3)
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ولما كان لَ نزاع في وقد سايرت بعض أحكام محكمة القضاء الإداري هذا النهج حين قضت بأنه: "

ري الَنعقاد أو في فترة فيما بين دو  ي ةجواز المطالبة بإلغاء المراسيم الصادرة عن السلطة التنفيذ

 ".ي ةبالمعيار الشكلي في التفريق ما بين القانون والقرارات الإدار  اخذً أ ي ةالحل باعتبارها قرارات إدار 

  

كما قررت محكمة القضاء الإداري في حكم آخر: "أن أعمال الضرورة تخضع في جميع الأحوال 

افرة حتى تقوم حالة الضرورة وتنتفي لرقابة القضاء ليرى ما إذا كانت أركان الضرورة متو 

ذا لم تتوافر هذه الأركان فليس هناك ضرورة ويكون العمل الصادر من الإدارة في إ، في ةبالمسؤول

 (1)".ااداريً  اإذا كان قرارً  ي ةللمسؤول اهذه الحالة موجبً 

صدر في التي ت بهذا التجاه حين قضت أن القوانين المؤقتة ي ةوقد أخذت محكمة التمييز الأردن

، وبالتالي تخضع يَّةها والتصديق عليها من قبل البرلمان ت عد قرارات  إدار أحوال الضرورة وقبل إقرار 

التي يختص القضاء الإداري بالرقابة  ةشأنها في ذلك شأن جميع الأعمال الإداري يَّةلرقابة المشروع

محكمة الَستئناف قد أخطأت في ن "حكامها أأعليها. حيث قررت هذه المحكمة في أحد  يَّةالقضائ

، اتنظيميً  اإداريً  االقوانين المؤقتة، وذلك لأن القانون المؤقت يعتبر قرارً  ي ةعدم التعرض لدستور 

. سيما ي ةالقرارات الإدار  ي ةأو قانون ي ةومن المعلوم أنه يحق للمحاكم أن تَبسط رقابتها على دستور 

 (2)لَ تخالف حكم الدستور".ألمؤقتة يجب وأن الدستور نص على أن القوانين ا

 

 
                                                           

 .26/6/1951القضائية،  5لسنة  587كم رقم الح (1)
 .1094، العدد العاشر، ص 15، مجلة نقابة المحامين، السنة 24/9/1967بتاريخ  67 /12حكم محكمة التمييز رقم  (2)
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 الثاني الفرع

للوائح  ي ةاتجاه الفقه والقضاء المتبني للمعيار الموضوعي في تحديد الطبيعة القانون

 الضرورة

الفقهاء بالقول أن لوائح  يَّةلدى رجال الفقه العربي حيث أيده غالب (1)هذا التجاه يمثل الرأي الراجح

وتتمتع بقوة القانون قبل إقرارها من البرلمان، إل أنها وبعد  يَّةها الطبيعة الإدار ن كان لإالضرورة و 

ها تتحول منذ لحظة التصديق عليها في حكم القوانين، فإنعرضها على البرلمان والموافقة عليها، 

القضاء  وبالتالي تتمتع بالحصانة المقررة لهذه القوانين وأهمها عدم جواز الطعن عليها بالإلغاء أمام

الإداري. كما أن هذه المراسيم أو القرارات وإن كان لها قوة القانون إل أنها في الفترة السابقة على 

، ومن ثم يجوز الطعن عليها بالإلغاء أمام يَّةإقرار البرلمان لها ل تعتبر قوانين بل هي قرارات إدار 

ولكنها رقابة ذات طابع  يَّةرقابة سياسى ذلك أن رقابة البرلمان ليست مجرد القضاء الإداري، ومؤدَّ 

فيحولها إلى قوانين بالمعنى الفني، أو  يَّةقانوني، حيث يملك أن يصدق على هذه اللوائح التشريع

 (2)يرفض التصديق عليها فيزول ما كان لها من قوة القانون.

الى  اتخذة استنادً ت الم  للقرارا يَّةبتحديد الطبيعة القانون يَّةفقد تصدت محكمة القضاء الإداري المصر 

( لسنة 156، 154ضد القرارين بقانونين رقمي ) تجه( وذلك بمناسبة الطعون التي و  147المادة )

لى المادة المذكورة حيث قضت بأنه "ومن حيث أن القرارين بالقوانين المشار إليهما إ ااستنادً  1981

                                                           
نظر: د. ا. و 221، ص 1968د. محسن خليل، القضاء الإداري ورقابته على أعمال الإدارة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  (1)

، ةنظر: د. سليمان الطماوي، القرار الإداري أمام مجلس الدولة والمحاكم القضائيا، و 260ود حافظ، مرجع سابق، ص محم
 .97نظر: د. سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص ا. و 519، ص 1950

: د. محمد رانظ. و 406 - 405، ص 2002د. حسين عثمان محمد عثمان، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية،  (2)
 .301عدنان ناجي، تأثير رئيس الدولة على البرلمان بين النص القانوني والواقع العملي )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 
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ن الدستور سالفة الذكر وأقرهما م 147عرضا على مجلس الشعب خلال المدة المحددة في المادة 

التي  يَّة،... وبهذا الإقرار يصبحان قانونين شأنهما شأن القوانين العاد14/9/1981المجلس بتاريخ 

في التشريع ومن ثم يدخل الطعن فيهما في  يَّةلسلطته الأصل ايوافق عليها مجلس الشعب طبقً 

 (1)العليا دون غيرها...". يَّةاختصاص المحكمة الدستور 

والذي يبدو من هذا الحكم أن محكمة القضاء الإداري قد ع د ت القرارين المطعون فيهما من القرارات 

حسب المعيار الشكلي وذلك قبل عرضها على مجلس الشعب، أما بعد عرضها على  يَّةالإدار 

كمة، ومن حسبما ورد في حكم المح يَّةها تتحول إلى قوانين عادفإنالمجلس المذكور وموافقته عليها، 

 ثم تخرج عن اختصاصها. 

 إذ اعتبرت أن هذه القوانين من قبيل الأعمال  بهذا الَتجاه: ي ةوقد أخذت محكمة العدل العليا الأردن

 يَّةيحول دون إمكان االطابع التشريعي لهذه القوانين مانعً ي ، ومن ثم وجدت هذه المحكمة فيَّةالتشريع

 (2). يَّةالتي تصدرها السلطة التشريع يَّةأن القوانين العادالطعن فيها بالإلغاء شأنها في ذلك ش

الدستور -"أنه بالرجوع إلى الدستور  3/6/1963حد أحكامها الصادرة في أحيث قررت في 

يحق  مة غير منعقد أو منحلًا )عندما يكون مجلس الأمنه تنص على أنه  94نجد أن المادة  -الأردني

: ومن هذا ةواستطردت المحكمة قائل لخ(.إ....  ةيضع قوانين مؤقتلمجلس الوزراء بموافقة الملك أن 

يختفي مبدأ فصل  غير منعقد أو منحلًا  ةالأوقات التي يكون فيها مجلس الأمي النص يتضح أنه ف

 فإنإلى جانب مهام الإدارة وظيفة التشريع. ولهذا  ي ةوتَجمع السلطة التنفيذ االسلطات مؤقتً 

                                                           
 .22/12/1981قضائية، جلسة  35/  3123حكم محكمة القضاء الإداري في مصر، الدعوى رقم  (1)
ستور مملكة البحرين ودستور المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، تشريعات الضرورة في د (2)

 . 79ص 
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التي لَ  ي ةالتشريع عمالقبيل الأمن تصدرها هذه السلطة تعتبر في الواقع القوانين المؤقتة التي 

 يمكن الطعن فيها بالإلغاء أمام هذه المحكمة". 

"أن القوانين وعلى هذا النحو أعلنت محكمة العدل العليا وعلى نحو صريح ل مجال فيه للشك 

. ومن يَّةالإدار  عماللذلك من قبيل الأ اد تبعً وبالتالي ل ت ع"، ي ةالمؤقتة تعد من قبيل الأعمال التشريع

عدم اختصاصها بنظر إلغاء بثم قضت المحكمة في استخلاص النتائج المترتبة على هذا التكييف، 

التي تختص  يَّةالقوانين المؤقتة عن طريق دعوى تجاوز السلطة، لخروجها من طائفة القرارات الإدار 

 المحكمة بإجراء الرقابة عليها.

  فإن( من الدستور القطري، 70للمادة ) اوفقً  يمكننا القول بأنه ..الفقه والقضاء القطري موقف 

يمثلها في ذلك أمير البلاد في غيبة مجلس الشورى  يَّةالمراسيم بقوانين التي تصدرها السلطة التنفيذ

 ةقواعد عامة مجردن تضمنت هذه المراسيم إللمعيار الشكلي، حتى و  ابطبيعتها وفقً  يَّةإدار  ت عد أعمالً 

العامة الملزمة، إل أن الفارق الجوهري بينها وبين  يَّةت ماثل القانون وتشابهه في وضع القواعد القانون

، ولقد يَّةلصدورها عن السلطة التنفيذ يَّةفي اعتبار هذه المراسيم ذات طبيعة إدار  االقانون يبقى دائمً 

دساتير على أن ي تيح لمجلس الشورى )البرلمان( حرص الدستور القطري شأنه في ذلك شأن جميع ال

سلطة إقرار أو عدم إقرار ما تتضمنه هذه  هفرصة الرقابة على هذه المراسيم بقوانين، من خلال منح

( من الدستور القطري التي خولت لمجلس 70المراسيم من قواعد وأحكام، وهو ما قررته المادة )

سيم أو طلب تعديلها، حين جاء في عجز المادة المذكورة الشورى سلطة الموافقة أو رفض هذه المرا

وللمجلس في . تعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في أول اجتماع له)بأن:  اآنفً 

منها أو  اثلثي أعضائه أن يرفض أيً  ي ةمن تاريخ عرضها عليه وبأغلب اموعد أقصاه أربعون يومً 
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ول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ رفض أن يطلب تعديلها خلال أجل محدد. ويز 

 (.المجلس لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه

وذلك حول الأثر الذي إل أن مسألة إقرار مجلس الشورى وموافقته على هذه المراسيم محل تساؤل، 

هل من شأن هذا الإقرار أن يمكن أن يرتبه أو ي حدثه هذا الإقرار على طبيعة هذه المراسم؟ بمعنى 

لهذه المراسيم بأن ي كسبها طابع العمل التشريعي، أم أنها تظل محتفظة  ي ةيغير من الطبيعة القانون

 بطابعها الإداري الثابت لها قبل عرضها على البرلمان وإقراره لها؟ 

الفقه الذي سبق لما ذهب إليه الرأي الراجح في  انرى أن الإجابة على هذه التساؤلت تكون تبعً 

 ان لسلطة البرلمان في إقرار هذه المراسيم والموافقة عليها أثرً إالتطرق له في هذا المطلب، من حيث 

، أي من شأن هذا الإقرار تحويلها من يَّةإلى صفة الأعمال التشريع يَّةفي تحويل صفتها الإدار  فاعلًا 

 بعد هذا الإقرار طبيعة القانون وحصانته. إلى قوانين، فتكتسب هذه المراسيم يَّةمجرد قرارات إدار 

الفترة السابقة ي ف يَّةاللائح يَّةن كانت تتصف بالصفة الإدار إوعليه يمكننا القول إن المراسيم بقوانين و 

على إقرار وموافقة مجلس الشورى عليها، إل أنها تتحول إلى قوانين بعد إقراره وموافقته عليها، 

التي تتمتع بها القوانين، ومن ثم يمتنع  يَّةسب بالتالي الحصانة القضائفتصبح في حكم القوانين وتكت

 لغاء أمام القضاء الإداري.الإالطعن عليها ب

رأي في ذلك حيث يرى أن الجدل الفقهي للأستاذ إبراهيم عبد العزيز شيحا وفي هذا الصدد كان 

بطابعه الإداري بعد إقرار  ال محتفظً ظحول أثر إقرار البرلمان للقرار أو المرسوم بقانون وما إذا كان ي

ن كان له فائدة في إثراء الفقه القانوني، إالبرلمان له أو يتحول لقانون بمجرد إقراره من قبل البرلمان، و 

، فالدول التي تتبنى النظام المركزي في الرقابة على يَّةإل أن هذا الجدل الفقهي ل يكون له فائدة عمل
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نما يرجع ذلك في اعتمادها إ، يَّةال في مصر وقطر والعديد من الدول العربكما هو الح يَّةالدستور 

. يَّةوهي المحكمة الدستور  يَّةالواحدة التي تختص دون غيرها برقابة الدستور  يَّةنظام المحكمة المركز 

وبما أنه من المعروف فيما أجمع عليه الفقه القانوني سواءً للقرارات أو المراسيم بقانون من حيث 

لذلك ل يمكن أن ي ثار  اه تبعً فإنالتي تؤهلها لتعديل أو إلغاء القوانين القائمة،  يَّةتمتعها بالقوة القانون

أمام القضاء الإداري بسبب مخالفتها  يَّةالعاد يَّةبشأن هذه القرارات أو المراسيم مشكلة رقابة المسؤول

هذه القرارات  يَّةر يمكن أن ت ثار بشأنه مشروعخآالقائمة، ول يكون هناك سبيل  يَّةالقوانين العاد حدأ

أو المراسيم إل بوجه وحيد وهي في حالة مخالفتها لأحكام الدستور، وهو ما يخرج عن اختصاص 

 (1)وحدها. يَّةويدخل في اختصاص المحكمة الدستور  يَّةالمحاكم النظام

"ي عين القانون نصها أن: ( من الدستور الدائم، الذي جاء في 140وهذا ما نصت عليه المادة )

القوانين واللوائح، ويبين  ي ةالتي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستور  ي ةالجهة القضائ

الطعن والإجراءات التي تتبع أمامها، كما يبين القانون آثار الحكم بعدم  ي ةصلاحياتها وكيف

العليا، أن  يَّةنشاء المحكمة الدستور إقانون بشأن  2008( لسنة 12للقانون رقم ) ا. ووفقً "ي ةالدستور 

القوانين واللوائح بما فيها المراسيم  يَّةعلى دستور  يَّةلهذه المحكمة دون غيرها مهمة الرقابة الدستور 

: الفصل أولًَ  :"تختص المحكمة دون غيرها بما يأتي( على أن: 12بقوانين، حيث نصت المادة )

 ..."..القوانين واللوائح ةي  في المنازعات المتعلقة بدستور 

هذه القرارات  يَّةتختص بالرقابة على دستور  التيهي  يَّةكما تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستور 

على البرلمان أو قبل موافقته أو إقراره عليها، فالختصاص ينعقد  اوالمراسيم حتى قبل عرضه

                                                           
د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، تشريعات الضرورة في دستور مملكة البحرين ودستور المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق،  (1)

 .77 - 76ص 
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م ذا طابع إداري في مرحلة سابقة على في كلا الحالتين، سواء كان المرسو  يَّةللمحكمة الدستور 

العرض على البرلمان، أو تم تكييفه بطابع تشريعي في مرحلة لحقة على إقراره وموافقة البرلمان 

 عليه. 
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 المبحث الثاني

 المقارنة ي ةالأساس الدستوري للوائح الضرورة في دولة قطر والأنظمة القانون 

هذه  يَّةة في القضاء وتأييد الفقه له، الدور البارز في التأكيد على أهمالضرور  يَّةكان لظهور نظر 

للاعتراف  يَّة، الأمر الذي دفع بالأنظمة الدستور يَّةوالعمل يَّةوضرورة تواجدها في الحياة الواقع يَّةالنظر 

من  يَّةمعن، ت مكن الجهات الاسلفً  ةوتبني تطبيقاتها من خلال تنظيمها في قواعد محدد يَّةبهذه النظر 

الصادرة عن  يَّةبالطرق والأساليب التي تنص عليها القوانين العاد يَّةمواجهة الظروف الستثنائ

 ذاتها. يَّةالبرلمان أو تلك التي تنص عليها النصوص الدستور 

ضرورة ل يمكن التغافل عنها، بحيث ل ي ترك الأمر لمحض  اتنظيم حالة الضرورة دستوريً  فإنوعليه 

التي قد تصل إلى مدى ل يمكن معرفته، حيث يجب أل يقتصر دور هذه  يَّةدات الفردالجتها

بد من وجود  وحسب، بل ل يَّةالدساتير على مجرد الكتفاء بتنظيم السلطات العامة في الأوقات العاد

رتباك وأحوال الضرورة، ي جنب سلطات الدولة الوقوع في ال يَّةتنظيم قانوني م سبق للظروف الستثنائ

أو التخبط في أوقات الأزمات التي قد ت صبح فيها الدولة أحوج ما تكون إلى التصرف الفوري 

 والعاجل الذي يحول بينها وبين انهيارها وتخبط أوضاعها. 

ن التنظيم المسبق لحالة الضرورة من إ"وفي هذا الصدد يقول الأستاذ الدكتور سامي جمال الدين: 

واضح  ا، على نحو يجعل الخروج عليها أمرً زماتوقت الأ  ي ةالَستثنائ شأنه تحديد بدقة السلطات

ن مناط جدوى أو عدم جدوى مثل هذا التنظيم إنما يرجع للرقابة على حالة إالتعسف، حيث 

 الضرورة وتنظيمها والَقتناع بأهميتها.
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الدستوري يكون من ع بل المشر ِ سبق لحالة الضرورة من قِ اللجوء إلى التنظيم الم   ي ةكما أن فعال

حكام والتطبيقات التي تجعل الأمر في ع في هذا التنظيم بالعديد من الأشر ِ خلال عدم إفراط الم  

 ي ةبالسلطات العامة بحيث تغلب أهدافها الخف ي ةجوهره سلطة تتحكم من خلالها السلطات الَستثنائ

توري لحالة الضرورة، أن على حساب المصلحة العامة. لذا من الضروري لنجاح التنظيم الدس

ن التي يعهد بها لسلطة الضرورة ومَ  ي ةلنطاق تطبيقه والسلطات الَستثنائ ةبدق امحددً  ايكون تنظيمً 

هي تلك السلطة، والضمانات التي من شأنها ضمان عدم التعسف في استخدام تلك السلطات 

ائح الضرورة في دولة قطر والأنظمة وسنتناول في هذا المبحث الأساس الدستوري للو  (1)".ي ةالَستثنائ

 :يةالتال في المطالبالمقارنة  يَّةالقانون

 المقارنة. ي ةالمطلب الأول: الأساس الدستوري للوائح الضرورة في الأنظمة القانون

 المطلب الثاني: الأساس الدستوري للوائح الضرورة في دولة قطر.

 المطلب الأول

 المقارنة ي ةي الأنظمة القانونالأساس الدستوري للوائح الضرورة ف

بيد سلطات الضرورة  يَّةللإمكانيات الهائلة والسلطات غير المحدودة التي تضعها النظم الدستور  انظرً 

بد أن ن سلط الضوء على  نا لفإن، زماتها في أوقات الأما قد يعترض أمنها ويهدد استقرار لمواجهة و 

المقارنة التي سعت لتنظيم حالة الضرورة في قواعد  يَّةونفي الأنظمة القان يَّةأهم الأ سس الدستور 

في  يَّةالتي تستمدها السلطات التنفيذ يَّةم حكمة، ولمعرفة مصدر هذه السلطات الستثنائ يَّةدستور 

 .يَّةأوقات الضرورة، لتبرير ما تقوم به من إجراءات استثنائ

                                                           
 .38 -36د. سامي جمال الدين، مرجع سابق، ص  (1)



59 
 

 : الدستور الفرنسي: أولًَ 

)دستور السنة  1799في الدستور الصادر سنة  ةسي لأول مر شرع الدستوري الفرنحاول الم  

"في حالة الثورة ( والتي قضت بأنه 92في المادة ) يَّةتنظيم بعض الظروف الستثنائ (1)الثامنة(

ه يمكن بقانون أن يوقف سريان الدستور في فإنالمسلحة أو الَضطرابات التي تهدد أمن الدولة، 

هذا الوقف بواسطة الحكومة، إذا  اا القانون، ويمكن أن ي علن مؤقتً الأماكن والمدة التي يحددها هذ

في إجازة، بشرط أن ت دعى هذه الهيئة للاجتماع في أقرب وقت ممكن وأن  ي ةكانت الهيئة التشريع

ومقتضى ذلك أن  ترد هذه الدعوة في نفس القرار الذي أوقف سريان الدستور لعرض الأمر عليه".

، يبيح لها الحق في ممارسة سلطات واسعة في حالة غياب اقانوني   اكومة سندً هذه المادة أعطت للح

، وبمرونة كبيرة تتيح لها وقف العمل بالدستور لإنهاء حالة يَّةالبرلمان في ظل الظروف الستثنائ

 الضطرابات، وما قد يقع من ثورات مسلحة، من شأنها المساس باستقرار نظام الدولة وأمنها. 

ع الدستوري الفرنسي فيها بتنظيم حالة الضرورة في شر   المادة السابقة الوحيدة التي قضى الم   وت عد هذه

الخامسة الذي احتوى على تنظيمات وتطبيقات واضحة  يَّةالدستور، حتى صدور دستور الجمهور 

ي ف يَّةمصدر السلطات اللائح (2)1958لحالة الضرورة، حين نظم الدستور الفرنسي الصادر في عام 

( والتي ت عد من مستحدثات هذا الدستور التي أعطت 16، من خلال المادة )يَّةالظروف الستثنائ

سلطات هائلة لمواجهة تلك الظروف بالتدخل في نطاق التشريع عن طريق الأوامر  يَّةلرئيس الجمهور 

                                                           
)أثناء السنة الثامنة من التقويم الثوري  1799ديسمبر  24لفرنسا، ا عت م د في  اوطنيً  انة الثامنة كان دستورً دستور الس (1)

 هعلى يد حكومة القناصل. أ لغي بموجب 1799نوفمبر  9الفرنسي(، وقد أسس صيغة الحكم المعروفة باسم القنصلية انقلاب 
منصب القنصل الأول ليعطي نابليون معظم  االدستور خصيصً  ، حاك فيه1799، وصدر دستور عام 1795دستور عام 

 (.universalis.fr، موقع 1804-1799السلطات. المرجع: )معلومات عن حكومة القناصل الفرنسية 
، وأ طلق عليه دستور الجمهورية الخامسة، والذي أدخلت عليه بعض 1985أكتوبر  4عتمد الدستور الفرنسي الحالي في ا   (2)

 . 2008ت في سنة التعديلا
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 ي ةالجمهور "إذا تعرضت أنظمة التي تتمتع بقوة القانون، حيث تنص هذه المادة على أنه في حالة: 

مهددة بخطر جسيم وحال ونشأ عن  ي ةأو استقلال الوطن أو سلامة أراضيه أو تنفيذ تعهداته الدول

 ي ةعن مباشرة مهامها كالمعتاد، يتخذ رئيس الجمهور  ي ةذلك انقطاع المؤسسات العامة الدستور 

ر الأول ورؤساء مع الوزي ي ةالإجراءات التي تقتضيها هذه الظروف بعد التشاور بصفة رسم

بذلك برسالة، ويجب أن يكون الغرض  امجلسي البرلمان والمجلس الدستوري، ويحيط الأمة علمً 

من القيام بمهامها في أقرب وقت ممكن  ي ةجراءات هو تمكين السلطات العامة الدستور من هذه الإ

ون ولَ يجوز حل ويستشار المجلس الدستوري بشأن هذه الإجراءات، ويجتمع البرلمان بقوة القان

 (1)".ي ةأثناء ممارسة السلطات الَستثنائ ي ةالجمع

سلطتي التشريع والتنفيذ، بحيث أرجعت إليه كافة  يَّةومفاد هذه المادة أنها جمعت بيدي رئيس الجمهور 

في اتخاذ كافة الإجراءات التي تتطلبها حالت  يَّةأمور الدولة من خلال حلوله محل السلطة التشريع

ولو كان ذلك مما يدخل في اختصاص المشرع الأصيل، وهو ما يمثل  يَّةرة والظروف الستثنائالضرو 

، زماتع أوقات الأعلى البرلمان وتنامي دورها في مواجهة المشر    يَّةلسيطرة السلطة التنفيذ يَّةصورة جل

لمواجهة  يَّةالجمهور هذه السلطات التي يتخذها رئيس  يَّةول ي نازع هذه الفكرة أحد من الفقه في شرع

 (2)تلك الظروف حتى لو أدى ذلك الأمر إلى التعدي بالتعديل أو الإلغاء على التشريعات القائمة.

 

                                                           
: د. عبد المجيد انظرو . 174-173د. أحمد مدحت علي، نظرية الظروف الستثنائية )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  (1)

: د. أمير فرج يوسف، النظام انظرو . 197 -195إبراهيم سليم، السلطة التقديرية للمشرع دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 
 .549 -547ي، مرجع سابق، صالبرلماني لدول الخليج العرب

، 1986د. رمزي طه الشاعر، الأيدولوجيات وأثرها في الأنظمة السياسية المعاصرة، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة،  (2)
 . 568 -565: د. عصام علي الدبس، النظم السياسية، الكتاب الرابع، السلطة التنفيذية، مرجع سابق، ص انظر. و 245ص
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 : الدستور المصري:اثانيً 

المتعاقبة تنظيم لوائح الضرورة، وهي وإن كانت متباينة في تحديد قيود  يَّةتبنت الدساتير المصر 

الصياغات المختلفة، إل أنها اتفقت على أن مصدر السلطة  إصدارها وشروط نفاذها على أوجه من

في  1923في أحوال الضرورة هو الدستور وحده، فقد تبنى الدستور المصري الصادر في  يَّةاللائح

الضرورة لأول مرة في صورة مراسيم بقانون صادرة عن الملك،  يَّةالعهد الملكي السابق تنظيم نظر 

منه تميزت باشتراط غياب البرلمان إلى جانب توافر الظروف  (1)(41) لها في المادة افوضع تطبيقً 

سعى فيه المشرع  1930تلا ذلك صدور دستور عام  (2)لصدور لوائح الضرورة، يَّةالستثنائ

 (3)(41الدستوري لتلافي الثغرات الموجودة في الدستور السابق، حيث جاء في تعديل نص المادة )

س النواب من ضمن فترات غيبة البرلمان، في مقابل تخفيفه من حدة منه على إضافة فترة حل مجل

فقط  "ما يوجب اتخاذ تدابير عاجلة"كتفى لصدور هذه اللوائح اشروط إصدار هذه المراسيم، حيث 

والتي  1923للدستور السابق  ةعليه في المادة الأصلي اعلى خلاف التشديد الذي كان منصوصً 

، كما "ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لَ تحتمل التأخير"يم كانت تشترط لصدور هذه المراس

من اجتماعه التالي، في حين كان  ايومً  30تطلب التعديل عرض هذه المراسيم على البرلمان خلال 
                                                           

ذا حدث فيما بين أدوار إ"والتي جاء فيها  1923أبريل سنة  19( من دستور الدولة المصرية الصادر في 41نص المادة ) (1)
انعقاد البرلمان ما يوجب الإسراع إلى اتخاذ تدابير لَ تحتمل التأخير فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة 

رلمان إلى اجتماع غير عادي وعرض هذه المراسيم عليه في أول القانون بشرط أن لَ تكون مخالفة للدستور. ويجب دعوة الب
 اجتماع له فإذا لم تعرض أو لم يقرها أحد المجلسين زال ما كان لها من قوة القانون".

 .464د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص  (2)
إذا حدث فيما بين أدوار "والتي جاء فيها  1930أكتوبر سنة  22صادر في ( من دستور الدولة المصرية ال41نص المادة ) (3)

الَنعقاد أو في فترة حل مجلس النواب ما يوجب اتخاذ تدابير عاجلة فللملك أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة 
د لَ يتجاوز الشهر من القانون بشرط ألَ تكون مخالفة للدستور. ويجب أن تعرض هذه المراسيم على البرلمان في ميعا

فإذا لم تعرض على البرلمان في ذلك الميعاد أو لم يقرها أحد المجلسين انتهى ما كان لها قبل من قوة  اجتماعه التالي.
  ويجب أن ينشر في الجريدة الرسمية أمر عدم عرض المراسيم أو عدم إقرارها". القانون.
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( يشترط دعوة البرلمان لجتماع غير عادي دون تقييد هذه الدعوة بمدة 41النص الأصلي للمادة )

 (1)معينة.

في  1964إلى دستور عام  1956من دستور  المتعاقبة يَّةة باقي الدساتير المصر تلا ذلك مواكب

 يَّةمرتبطة بالمراحل التاريخ يَّةلحالة الضرورة باختلافات شكل االخذ بتنظيم الحالت التي ت عد تطبيقً 

لذي ا 1971دستور  رإلى حين صدو  (2)،يَّةالتي كانت تمر بها الدولة المصر  يَّةوالمعطيات السياس

في أحوال الضرورة بصورة لم يسبقه إليها أي من الدساتير  يَّةتولى تنظيم اختصاصات السلطة اللائح

بتنظيم اختصاصات رئيس  يَّة( والمعن147السابقة، من حيث معالجته لحالة الضرورة في المادة )

لبلاد في حال غياب التي تمر با يَّةفي إصدار لوائح الضرورة لمواجهة الظروف الستثنائ يَّةالجمهور 

إذا حدث في غيبة مجلس الشعب ما يوجب الإسراع "البرلمان )مجلس الشعب( والتي تنص بأنه: 

أن يصدر في شأنها قرارات تكون لها  ي ةفي اتخاذ تدابير لَ تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهور 

من تاريخ  اقوة القانون. ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومً 

، وتعرض في أول اجتماع له في حالة الحل أو وقف جلساته، فإذا اصدورها إذا كان المجلس قائمً 

لم تعرض زال بأثر رجعى ما كان له من قوة القانون دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، وإذا 

مجلس اعتماد ما كان لها من قوة القانون، إلَ إذا رأى ال يعرضت ولم يقرها المجلس زال بأثر رجع

 ما ترتب على آثارها بوجه آخر". يةنفاذها في الفترة السابقة أو تسو 

والملاحظ من هذا النص أن الحكومة تستمد سلطاتها في هذا الشأن من الدستور مباشرةً باعتباره 

لهذه اللوائح، بحيث ل يتطلب لإصدارها أن تلجأ الحكومة للبرلمان للحصول على ترخيص  امصدرً 

                                                           
  .69-68ة، مرجع سابق، ص د. أحمد مدحت علي، نظرية الظروف الستثنائي (1)
 .70د. أحمد مدحت علي، نظرية الظروف الستثنائية، مرجع سابق، ص  (2)
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سواءً لغيابه أو  نه يخولها صلاحية إصدارها، على اعتبار أن البرلمان غير موجود أصلًا مباشر م

له، كما أن وجود حالة الضرورة يخضع لتقدير الحكومة التي يمثلها رئيس الجمهور  تحت رقابة  يَّةلح 

 (1).يَّةالسلطة التشريع

ئح الضرورة بالنص على لوا 2014( من الدستور الحالي الصادر في 156في حين نظمت المادة )

"إذا حدث في غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لَ تحتمل أنه: 

المجلس لَنعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس  ي ةالتأخير، يدعو رئيس الجمهور 

يتم عرضها ومناقشتها  إصدار قرارات بقوانين، على أن ي ةالنواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهور 

من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا  اوالموافقة عليها خلال خمسة عشر يومً 

ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار  يعرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجع

ما ترتب عليها من  يةو تسو قرار بذلك، إلَ إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أ

 آثار".

في إصدار القرارات بقوانين الخاضعة  يَّةوالذي يظهر من هذا النص الم تقدم أن سلطة رئيس الجمهور 

على ما ورد في هذه المادة، وهو ضرورة  الشرط وقوع الأحداث العاجلة التي ل تحتمل التأخير قائمً 

نص الدستوري، وعليه ل يجوز أن يفوض غيره في وفق صريح ال يَّةن قبل رئيس الجمهور مصدورها 

ذن بذلك في الدستور، كما أنه من الملاحظ أن المشرع في الدستور الحالي قد إإصدارها لعدم وجود 

وفترة  (2)يق حالت غياب البرلمان، حين اقتصر فترات الغياب على حالت حل البرلمانيأخذ بتض

                                                           
: د. محمد أحمد عبد الله آل بن علي، لوائح الضرورة انظر. و 203 -197د. عبد المجيد إبراهيم سليم، مرجع سابق، ص  (1)

 .57 -51البحرين، مرجع سابق، ص  -الأردن -)دراسة مقارنة( مصر
 الضرورة، عند إل النواب مجلس حل الجمهورية لرئيس يجوز ( من الدستور أعلاه على أنه: "ل137جاء في نص المادة ) (2)

 رئيس ويصدر .السابق المجلس أجله من حل الذي السبب لذات المجلس حل الشعب، ول يجوز استفتاء وبعد مسبب، وبقرار
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 (1)،2014( من الدستور المصري الحالي 146للمادة ) ابقوة الدستور طبقً  اعتبار المجلس منحلًا 

إصدار  يَّة( ومن ثم يحق لرئيس الجمهور 156حيث يكون المجلس غير قائم في مفهوم المادة )

قرارات بقوانين متى ما استجدت حالة من أحوال الضرورة توجب الإسراع ول تحتمل التأخير، في 

الحالية الفترات الواقعة ما بين أدوار انعقاد مجلس النواب،  المقابل استبعدت المادة المذكورة بصورتها

في الحالة الأخيرة إذا حدث ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير ل  يَّةحيث يتعين على رئيس الجمهور 

سلطة  همر عليه، دون أن يكون لتحتمل التأخير، أن يدعو مجلس النواب لنعقاد طارئ لعرض الأ

( من الدستور 156ت بقوانين لمواجهتها، وعليه يمكننا القول إن المادة )إصدار تدابير أو قرارا

ين، الأولى تتعلق بغياب البرلمان في غير أدوار النعقاد تين مختلفتالمصري الحالي نظمت حال

 (2)لأحكام الدستور. اتتعلق بغياب البرلمان نتيجة حله عند الضرورة طبقً  يةمجلس البرلمان، والثان

 

                                                                                                                                                                             

 في وافق المشاركون  فإذا على الأكثر، يومًا عشرين خلال الحل على الستفتاء ءوإجرا المجلس، جلسات بوقف اقرارً  الجمهورية
 على يومًا ثلاثين خلال جديدة انتخابات إلى الحل، ودعا قرار الجمهورية رئيس أصدر الصحيحة، الأصوات بأغلبية الستفتاء

 النهائية". النتيجة لإعلان تاليةال العشرة الأيام الجديد خلال المجلس ويجتمع .القرار صدور من تاريخ الأكثر
 الحكومة بتشكيل الوزراء، لمجلس ارئيسً  الجمهورية رئيس "يكلف( من الدستور أعلاه على أنه: 146جاء في نص المادة ) (1)

 على ايومً  ثلاثين خلال النواب أعضاء مجلس غلبيةأ ثقة على حكومته تحصل فإذا لم النواب، مجلس على برنامجه وعرض
 مقاعد مجلس أكثرية على الحائز الَئتلاف أو الحزب من بترشيح الوزراء لمجلس ارئيسً  رئيس الجمهورية يكلف الأكثر،

 ويدعو رئيس منحلًا  المجلس د  ع   ،ايومً  ثلاثين خلال النواب مجلس أعضاء أغلبية ثقة على حكومته تحصل لم ذاإالنواب، ف
 يزيد ألَ يجب الأحوال جميع وفى .الحل قرار صدور تاريخ من ايومً  ستين خلال جديد نواب لَنتخاب مجلس الجمهورية

 مجلس رئيس يعرض النواب، مجلس حل حالة وفى .ايومً  ستين المادة على هذه في عليها المنصوص الَختيار مدد مجموع
 أو الحزب نم الحكومة اختيار حال في .له اجتماع أول في النواب الجديد مجلس على وبرنامجها حكومته، تشكيل الوزراء

 اختيار الوزراء، مجلس رئيس مع بالتشاور لرئيس الجمهورية، يكون  النواب، مجلس مقاعد أكثرية على الحائز الَئتلاف
 .والعدل" والخارجية والداخلية الدفاع وزراء

شيرزاد شكري : انظر. و 610، ص 2017، 2د. محمود صبحي علي السيد، الرقابة على دستورية اللوائح )دراسة مقارنة(، ط (2)
، 2019طاهر، اختصاص القضاء الدستوري برقابة دستورية اللوائح )دراسة مقارنة(، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 

 .69 - 67ص
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 دستور الأردني:: الاثالثً 

المتعاقبة لوائح الضرورة، والتي أطلقت عليها هذه الدساتير عبارة القوانين  يَّةعرفت الدساتير الأردن

ليست دقيقة من الناحية  ةالمؤقتة، وهو ما عارضه جمعٌ من رجال الفقه الأردني، باعتبارها تسمي

التي أقرتها  يَّةعلى التشريعات القانونن مصطلح القانون ل يطلق في الدساتير إل إ، إذ يَّةالقانون

، أما ما تصدره يَّةصاحبة الختصاص الأصيل بإصدار القوانين العاد يَّةوأصدرتها السلطة التشريع

هذه اللوائح ل  فإن يَّةن تضمنت قواعد عامة ملزمة من الناحية الموضوعإمن لوائح و  يَّةالسلطة التنفيذ

. وفي هذا الصدد يذهب أحد الفقهاء إلى القول بأن يَّةقوتها القانون مهما بلغت ايمكن أن ت سمى قانونً 

"يكون ( من الدستور عبارة: 94عندما أورد في نص المادة ) االمشرع الدستوري الأردني لم يكن موفقً 

ض نه من المفرو إ. إذ حكام الدستور قوة القانون"ألهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لَ تخالف 

قوة القانون ما دام أنها لى حد سواء، بمعنى تمتعها بذات غير المؤقتة عوانين المؤقتة أو أن تكون الق

المشرع الدستوري من تمييز لوائح الضرورة المتمتعة بقوة  هسم )القانون(، وهذا خلاف ما أراداتحمل 

 يَّةمن لوائح عاد يَّةتنفيذ، عما تصدره السلطة اليَّةالصادرة عن السلطة التشريع يَّةالقوانين العاد يَّةوإلزام

 (1).يَّةوالتنظيم يَّةكاللوائح التنفيذ

عبارة القوانين المؤقتة إشارة لتنظيم  1928المتعاقبة ابتداءً من دستور  يَّةولقد تداولت الدساتير الأردن

، لتؤكد ا( من الدستور المذكور آنفً 41، حيث جاءت المادة )يَّةلوائح الضرورة في النصوص الدستور 

                                                           
د. عادل الحياري، القوانين المؤقتة في الأردن، بحث منشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين، تصدرها نقابة المحامين  (1)

: د. محمد أحمد عبد الله آل بن علي، مرجع انظر. و 12، ص 1977حزيران يونيو/، 35، السنة 1، عمان، ملحق رقم الأردنيين
 .43سابق، ص 



66 
 

 يَّةلى تبني المشرع الدستوري لهذا النوع من اللوائح، بالرغم من اتساع صلاحيات السلطة التنفيذع

 في ذلك الوقت. يَّةعلى حساب اختصاصات السلطة التشريع

والذي جاء في مواده على تنظيم لوائح الضرورة وتطبيقاتها في المادة  1947أعقبه صدور دستور 

لإصدار هذا النوع من اللوائح، حين  اجديدً  بتدع إجراءً استور أنه ( منه، وأهم ما ميز هذا الد53)

في ظل  اأعطى مجلس الوزراء المبادرة لوضع القوانين المؤقتة على خلاف الوضع الذي كان سائدً 

، التي كانت صلاحيات إصدارها مقرونة بالملك دون غيره، فهو من يملك المبادرة 1928دستور 

 تركز السلطات في يده في ذلك الوقت. لوضع القانون المؤقت بحكم 

، حيث ، الذي أخذ بتنظيم لوائح الضرورة1952في ظل الدستور الحالي الصادر في عام  اوأخيرً 

إذا  شرع الدستوري تنظيم حالة الضرورة التي تبرر إصدار القوانين المؤقتة )لوائح الضرورة(تبنى الم  

عي إصدار مثل هذه القوانين، شأنه في ذلك شأن أن حالة الضرورة تستد يَّةرأت السلطة التنفيذ

 (1)السابقة. يَّةالدساتير الأردن

 مة غير منعقد أو منحلًا "عندما يكون مجلس الأعلى أنه:  (2)( منه94حيث جاء في نص المادة )

يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك، أن يضع قوانين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير 

لَ تحتمل التأخير، أو تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل، ويكون لهذه  ي ةضرور 

عرض على المجلس القوانين المؤقتة التي يجب أن لَ تخالف أحكام الدستور قوة القانون على أن ت  

أما إذا رفضها، فيجب على  ،في أول اجتماع يعقده، وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها

                                                           
 .59 - 56د. محمد أحمد عبد الله آل بن علي، مرجع سابق، ص  (1)
ثر أعلى  1958عديلها عام ، قد تم ت1952( من الدستور الأردني الحالي الصادر في 94تجدر الإشارة إلى أن المادة ) (2)

 .4/5/1958، من الجريدة الرسمية الصادرة في تاريخ 1380الوحدة مع العراق، وهذا التعديل منشور في العدد 
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، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول مفعولها على اوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورً مجلس ال

أن لَ يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة. ويسري مفعول القوانين المؤقتة بالصورة التي 

 ( من الدستور".93يسري فيها مفعول القوانين بمقتضى حكم الفقرة الثانية من المادة )

 دستور الكويتي:: الاثالثً 

ت بتنظيم عن يَّةالضرورة على أ سس دستور  يَّةنظر  1962طبق الدستور الكويتي الصادر في سنة 

، فجعل من حق يَّةالمقررة للتشريعات القانون يَّةتحوز القوة القانون يَّةحالة الضرورة في مراسيم استثنائ

الت الضرورة الملحة والمستعجلة التي ل استثناءً إصدار هذه المراسيم للتصدي لح يَّةالسلطة التنفيذ

( منه، حيث أقرت هذه 71تحتمل التأخير، وفق شروط وضوابط خاصة حددها الدستور في المادة )

في إطار  يَّةاستثنائ يَّةالمادة لرئيس الدولة في فترات غياب البرلمان )مجلس الأمة( سلطة تشريع

يما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو فترة حله، "إذا وجد فحين نصت على أنه  (1)دستوري م حدد،

ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لَ تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم لها 

. ي ةالواردة في قانون الميزان ي ةقوة القانون، على ألَ تكون مخالفة للدستور أو التقديرات المال

من تاريخ صدورها، إذا كان  ايومً  لس الأمة خلال خمسة عشرويجب عرض هذه المراسيم على مج

، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو انتهاء الفصل التشريعي، فإذا لم تعرض زال االمجلس قائمً 

أما إذا عرضت ولم يقرها  .بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك

كان لها من قوة القانون، إلَ إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة  المجلس زال بأثر رجعي ما

 السابقة أو تسوية ما ترتب من آثارها بوجه آخر".

                                                           
ن بين السلطتين التشريعية ز ا: د. بدر محمد الجعيدي، التو انظر. و 100 - 98د. عزيزة حامد الشريف، مرجع سابق، ص  (1)

 .249، ص 2011، دار النهضة العربية، القاهرة، 1ماني )دراسة مقارنة(، طوالتنفيذية في النظام البرل
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 يَّة( من الدستور الكويتي أن المشرع الدستوري قد أحاط السلطة التنفيذ71ويتبين لنا من نص المادة )

في  يَّةممارسة سلطاتها الستثنائ يَّةلها صلاحتكفل  يَّةفي استخدامها لهذه الرخصة بضمانات دستور 

ظل حالة الضرورة، وذلك من خلال إصدار مراسيم تكون لها قوة القانون، لمواجهة ما يتهدد البلاد 

الأوضاع  ةعادإ تمر بها، تستدعي على إثرها إصدار هذه المراسيم لمعالجة هذه الظروف و  أزماتمن 

الدستوري على أل تترك البلاد في حالة فراغ تشريعي بغياب  من المشرع اة، حرصً يلأحوالها الطبيع

 .يَّةفي مثل هذه الظروف الخطرة والمصير  يَّةالسلطة التشريع

 المطلب الثاني

 للوائح الضرورة في دولة قطر الدستوري الأساس 

البداية من بد لنا في  ، ليَّةللوائح الضرورة في الن ظم والتشريعات القطر  يَّةلدراسة الأ سس القانون

التي واكبت تطور التشريعات والن ظم  يَّةوالسياس يَّةحداث والتطورات التاريختسليط الضوء على أهم الأ

عرفت دولة قطر على امتداد تاريخها السياسي القديم  لدولة قطر منذ نشأتها، حيث يَّةالدستور 

طقة بشكل عام ودولة قطر بشكل المهمة التي شهدتها المن يَّةوالمعاصر، العديد من التطورات السياس

علان إ الأولى التي عايشتها البلاد قبل نيلها الستقلال، إلى حين  يَّةخاص، سواءً في المراحل التاريخ

 .يَّةمليئة بالأحداث والتطورات المصير  يَّةاستقلالها كدولة ذات سيادة وما صاحبها من حقب تاريخ

بدأت بحكم مشيخي تقليدي لإمارة قطر منذ مطلع  ةيَّ تاريخ يَّةوالتي يمكن أن نستشف منها خلف

ات القرن الماضي إلى ق بيل استقلالها، والتي كانت لها الأثر الواضح على مجريات الأوضاع يستين

مارة على اعتراف المجتمع الدولي اللاحقة سواءً على المستوى الخارجي بعد حصول الإ ةالسياسي

أثرها على المستوى الداخلي في تحديد شكل الدولة وأساس بكيانها المستقل كدولة ذات سيادة، أو 
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حيث كانت  (1)وتوزيع السلطات فيها من ناحية أخرى. يالحكم فيها من ناحية، وطبيعة نظامها القانون

، الذي ع د بمثابة 1970مايو  29بوادر هذا التطور صدور النظام الأساسي المؤقت للبلاد في  ىأول

لتكيف القانوني لنشأته د قبل نيلها استقلالها بفترة بسيطة، وإن كانت مسألة اللبلا يَّةأول وثيقة دستور 

ذاك لمن يملكون السلطة في البلاد بحكم النظام القبلي والعرفي السائد خلال تلك المرحلة، محسومة آن

والذي بدت ملامحه واضحة في هذا النظام الأساسي المؤقت، إل أنه كان له الفضل في تحديد أهم 

 للنظام السياسي والقانوني بدولة قطر.  يَّةمعالم الرئيسال

والعتراف بها كدولة عضو في  1971سبتمبر  3تلتها مرحلة نيل البلاد لستقلالها في تاريخ 

احتوت على العديد  يَّةتاريخ ةالدولي لها كيان سياسي مستقل، وهي المرحلة التي شكلت نقل المجتمع

كما  ،يَّةفي ترسيخ المفاهيم الحديثة للتشريعات الدستور  ابارزً  العبت دورً  التي يَّةمن التطورات السياس

التي كفلت  يَّةمستقلة، بانت من خلالها ملامحها السياس يَّةع دت خطوة مهمة نحو تأسيس دولة عصر 

 ت، خلقةيَّ والإدار  يَّةوالثقاف يَّةوالجتماع يَّةوالقتصاد يَّةلها أكبر قدر من النهوض في النواحي السياس

 (2)الحديثة. يَّةعلى تطور ن ظم وتشريعات البلاد لمحاولة اللحاق بركب الأنظمة التشريع اإيجابي   امردودً 

في مراحل استقلالها وما  يَّةنظمة السياسالتي تمر بها الأ يَّةالمراحل النتقال يَّةلكن ولظروف وحساس

منه  اعت أمير البلاد في تلك المرحلة حرصً الحاجة د فإن، يَّةومصير  يَّةيصاحبها من تقلبات سياس

وتثبيت أركان الدولة الجديدة بسلطاتها ومؤسساتها العامة على  يَّةعلى استقرار الأوضاع السياس

م بما يتناسب 1972راسخة، إلى المبادرة لإقرار تعديل النظام الأساسي المؤقت عام  يَّةمنظومة قانون

                                                           
د. إبراهيم هلال المهندي، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري القطري )دراسة مقارنة(، دار  (1)

 .18، ص 2011النهضة العربية، 
 . 61 – 60، ص 1979دولة قطر، بيروت، لبنان،  د. يوسف عبيدان، المؤسسات السياسية في (2)
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مي )بالنظام الأساسي المؤقت المعدل(، و لحديثة وقوانينها النافذة ومفهوم الدولة المستقلة بمقوماتها ا س 

جديدة حلت محل النظام الأساسي المؤقت بما احتوته من تعديلات  يَّةوالذي ع د بمثابة وثيقة دستور 

مارة عضو في إمن كونها مجرد  ةنوعي ةطرأت عليه كان لها الدور البارز في نقل البلاد نقل يَّةجوهر 

، إلى دولة لها الكيان السياسي المستقل يَّة، وخاضعة لهيمنة الحكومة البريطانيَّةمارات العرباتحاد الإ

 (2)وهذا ما تضمنته وأكدت عليه ديباجة هذا النظام الأساسي المؤقت المعدل. (1)بذاته وكاملة السيادة،

م تحت مسمى قرار أميري يقضي بموجبه إنشاء لجنة لإعداد الدستور الدائ 1999أعقب ذلك عام 

ميري المشار إليه، )لجنة إعداد الدستور(، التي باشرت أعمالها في خلال ثلاثة أعوام حددها القرار الأ

بإعلان أمير البلاد عن  2003بريل أ 15لإنجاز العمل على مشروع الدستور، والتي تكللت في 

د اختارت أسلوب الستفتاء طرح الدستور الدائم للاستفتاء العام على الشعب، وعليه تكون دولة قطر ق

بإقرار الدستور  اأميري   اأصدر أمير البلاد قرارً  2004يونيو  8الدستوري في إقامة دستورها، وبتاريخ 

في  ابعد سنة من تاريخ صدوره، والذي أصبح نافذً  يَّةالدائم للبلاد، على أن ينشر في الجريدة الرسم

 (3).2005شهر يونيو من عام 

والتطورات  يَّةحداث التاريخقدم فقد شهد النظام الدستوري القطري في خضم هذه الأعلى ما ت اتأسيسً 

كل مراحله من مراحل  تالتي صاحب يَّةة التي عاصرتها البلاد العديد من التطورات الدستور يالسياس

                                                           
، ص 2، ط 2005مارة إلى استقلال قطر، مطابع رينودا الحديثة، د. أحمد شلق وآخرون، تطور قطر السياسي من نشأة الإ (1)

 وما بعدها. 83د. رعد ناجي الجده، مرجع سابق، ص  انظر. و 16
"لما كان النظام الأساسي المؤقت السابق قد وضع وقت سي المؤقت المعدل: جاء في الفقرة الثانية من ديباجة النظام الأسا (2)

وذات سيادة كاملة .....، لذلك  اتام   مارات العربية، وقبل أن تصبح مستقلة استقلالًَ في اتحاد الإ امارة قطر عضوً إكانت فيه 
ي المؤقت السابق للحكم في دولة قطر ليجري ن نعلن اليوم هذا النظام الأساسي المؤقت المعدل للنظام الأساسأكله يسعدنا 

 ويفهم من عبارة "أن النظام الأساسي المؤقت السابق" أنها إشارة واضحة ودللة قطعية إلى إقامة نظام أساسي جديد. العمل به"
 وما بعدها. 129د. رعد ناجي الجده، مرجع سابق، ص  (3)
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على إلى حين صدور دستور البلاد الدائم، الأمر الذي انعكس أثره  يَّةنشأته، ابتداءً بالأعراف القبل

، حيث لم يتردد المشرع الدستوري القطري اموقف المشرع القطري تجاه حالة الضرورة وتنظيمها قانوني  

كنوع من التنظيم المسبق لحالة الضرورة،  يَّةم نذ البداية في تقنين أحوال الضرورة في قواعد دستور 

 يَّةضرورة في الأنظمة القطر التي قامت عليها لوائح ال يَّةوعليه سوف نعرض فيما يلي الأسس الدستور 

بالنظام الأساسي المؤقت، ومرورًا بالنظام الأساسي المؤقت المعدل، إلى حين صدور  ءًاالمتعاقبة، بد

  .2004الدستور الدائم سنة 

 : النظام الأساسي المؤقت:أولًَ 

، مع نشأة ةيَّ كان العهد الأول لتبني المشرع القطري تنظيم حالة الضرورة وتقنينها في نصوص دستور 

لإعلان استقلالها، حيث تضمن هذا النظام  اللبلاد تمهيدً  يَّةالنظام الأساسي المؤقت أول وثيقة دستور 

إذا طرأت منه والتي قضت بأنه في حالة: " (27المادة )المؤقت تنظيم إصدار مراسيم الضرورة في 

تضي تنظيمها إصدار قوانين ولم تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لَ تحتمل التأخير ويق ي ةأحوال استثنائ

لَ أ، جاز للأمير أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القوانين، على ايكن مجلس الشورى منعقدً 

الموجهة لسياسة الدولة، وتعرض هذه المراسيم على مجلس  ي ةتكون مخالفة للمبادئ الجوهر 

 (1)."الشورى لَستشارته فيها في أول اجتماع له

دستوري ليؤكد توجه المشرع القطري ورغبته في تنظيم أحوال الضرورة المستعجلة جاء هذا النص ال

تتيح له دون غيره  يَّةبأمير البلاد صلاحيات استثنائ ممثلًا  يَّةعن طريق تخويله رأس السلطة التنفيذ

 مستمدة من هذا النظام الأساسي المؤقت، يَّةلها قوة قانون يَّةحق إصدار مراسيم ذات صبغة تشريع

لبية حاجة اسمة لها صفة الستعجال كفيلة بتوذلك لإتاحة المجال أمام الحكومة لتفعيل إجراءات ح
                                                           

 الفصل الثاني ))رئيس الدولة((.راجع النظام الأساسي المؤقت المعدل لدولة قطر،  (1)
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ل تحتمل النتظار إلى حين انعقاد المجلس التشريعي ولمعالجة ما قد يطرأ من متغيرات  يَّةضرور 

وفي الوقت  وخطيرة بصورة سريعة دون تأخير قد يؤدي إلى ضرر أكبر ل يمكن تلافي تبعاته، يةحال

سعاف إعاجزة وقاصرة عن  يَّةالقائمة والمعمول بها في الظروف العاد يَّةالتي تكون فيها القواعد القانون

 البلاد لمواجهة تلك الظروف التي تقتضي مواجهتها بسرعة ومرونة يتطلبها الموقف.

 : النظام الأساسي المؤقت المعدل:اثانيً 

طر ابتداءً منذ صدوره وحتى بعد تعديله تنظيم حالة الضرورة، تبنى النظام الأساسي المؤقت لدولة ق

من المشرع الدستوري القطري على مواجهة  اعلى قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وحرصً  نزولً 

م يَّةما قد يعصف بالبلاد من أحوال الضرورة الستثنائ ن  هذا النظام الأساسي المؤقت الم عدل فقد ض 

إصدار مراسيم لها صفة الستعجال تتلاءم وحالة الضرورة  يَّةلأمير البلاد صلاح يحي ت ادستوري   انص  

، يَّةفي الأحوال العاد يَّةالملحة التي ل تحتمل التروي إلى حين صدور تشريع قانوني بالطريقة التقليد

( من النظام 27الذي جاءت به المادة ) هذاتالنص الدستوري  وكان ذلك من خلال اعتماد

 يَّة، والسبب في ذلك من وجهة نظرنا أنه في خضم الأحداث التاريخاسي المؤقت السابقالأس

منها  ا، وسعيً االتي كانت تمر بها دولة قطر في ذلك الوقت من نيلها لستقلالها حديثً  يَّةوالسياس

على أراضيها، فقد حرص المشرع الدستوري القطري على ضمان  يَّةللتحرر من الوصايا البريطان

وبالأخص  يَّةوالأمن يَّةوالقتصاد يَّةتقرار أركان الدولة الجديدة من خلال استتباب أوضاعها السياساس

المحلي والإقليمي، حيث آثر الإبقاء على الدور البارز والمحوري الذي يحظى به  ينعلى الصعيد

ت وظروف تلك ت حتمه معطيا تكان ذيأمير البلاد في نظام الحكم السياسي والتشريعي بالدولة وال

 المرحلة الجديدة.
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بد لنا من  ه لفإنللوائح الضرورة في القانون القطري والمقارنة،  يَّةطار دراستنا المنهجإإل أننا وفي 

لطبيعة سلطة التشريع في هذا النظام الأساسي المؤقت  يَّةوالفقه يَّةالتعريج على أهم الدللت العلم

على مدى اتساع  يَّةالمتبصر وضوح دللته الدستور المعدل، والذي ل يخفى على الباحث 

بشكل خاص،  يَّةفي هذا النظام بشكل عام وهيمنتها على الوظيفة التشريع يَّةصلاحيات السلطة التنفيذ

مؤشرات التي يمكن استنباطها من هذا النظام الدستوري الول شك أن القول بهذا الرأي له العديد من 

 المؤقت، من أهمها: 

البارز والمحوري لأمير البلاد في نظام الحكم السياسي والتشريعي بالدولة بما منحه  الدور -

 هشبأتاحت له الهيمنة  يَّةواسعة وصلاحيات جوهر  يَّةهذا النظام من اختصاصات تشريع

 منح، فقد يَّةللسلطة التنفيذ اعن كونه رئيسً  ففضلًا  سلطتي التشريع والتنفيذ،الكاملة على 

، يَّةمهمة التشريع بكافة أدواتها الدستور  يَّةة ممثليه من رجال السلطة التنفيذللأمير بمعاون

( في الباب الرابع الخاصة بتوزيع السلطات من هذا النظام 17وذلك حين حصرت المادة )

للأمير دون غيره مهمة إصدار القوانين بناءً على ما يقدمه نوابه الوزراء من مقترحات 

يصدر الأمير القوانين بناء على : "اجاء في نص المادة المذكورة آنفً لمشاريع القوانين، حيث 

اقتراح مجلس الوزراء وبعد أخذ مشورة مجلس الشورى على الوجه المبين في هذا النظام 

 .الأساسي"

من ناحية أخرى يمكن أن ي ستدل من صريح النص السابق أن مجلس الشورى في هذا النظام  -

ت عين أمير البلاد والحكومة بتوصياتها، فهو أقرب  يَّةداة استشار الأساسي ل يعدو كونه سوى أ

الحديثة،  يَّةلمجلس استشاري منه إلى مجلس تشريعي بالمفهوم القانوني في الأنظمة الدستور 
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( من هذا النظام الأساسي المؤقت المعدل، في صريح نصها 40وهذا ما أكدت عليه المادة )

ين الأمير ومجلس الوزراء في أداء مهامهما، ويسمى عِ "ينشأ مجلس الشورى لي  بالقول: 

 . هذا المجلس )مجلس الشورى(، ويعبر مجلس الشورى عن رأيه في شكل توصيات"

، 1979( لسنة 6الخاصة بمجلس الشورى والصادرة بالقانون رقم ) يَّةن اللائحة الداخلأكما  -

سيم بقوانين التي تصدر "ي حيل رئيس المجلس المرا( منها على أن: 74نصت في المادة )

( من النظام الأساسي المؤقت المعدل، إلى اللجنة أو اللجان 27ا لأحكام المادة )طبقً 

وما المختصة لَستشارتها فيها، ويكون لها في المجلس وفي اللجان صفة الَستعجال". 

"لَ تقبل اقتراحات التعديل عند استشارة ( التي تليها على أنه: 75نصت عليه المادة )

وهو ما يؤكد بصورة ل لبس فيها اقتصار دور اللجان أو المجلس في المراسيم بقوانين". 

مجلس الشورى في ذلك الوقت على قبول هذه المراسيم أو رفضها كما صدرت من الحكومة، 

تعطيلها أو تأخيرها  يَّةمقترحات لتعديلها، أو حتى إمكان يَّةبداء أإعلاوة على عدم أحقيته في 

 مشرع صفة الستعجال على هذه المراسيم. لإضفاء ال

مستقلة في ظل النظام الأساسي  يَّةوخلاصة ما يمكن أن نصل إليه، أن القول بوجود سلطة تشريع

أي وجود قانوني يفرض واقعيته في  يَّةوالعمل يَّةالفقه ةيالمؤقت وحتى بعد تعديله، ليس لها من الناح

ا النظام الأساسي المؤقت الم عدل، ول مناص بعد ذلك من لدولة قطر في ظل هذ يَّةالحياة التشريع

الكاملة على سلطة التشريع في ذلك الوقت وإلى حين  هشبيمنة القول بهيمنة أمير البلاد والحكومة اله

صدور الدستور الدائم للبلاد، وبالتالي ليس هناك مأخذ يمكن من خلاله توجيه اللوم على ما تضمنه 

لأن الصيغة التي اعتمدها المشرع  ان تنظيم دستوري للوائح الضرورة، نظرً ن مان الأساسياالنظام
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 امع صلاحيات مجلس الشورى وهو الدور الستشاري المعهود إليه دستوري   يةالدستوري جاءت متماش

دم أمير البلاد على إصداره من مراسيم في أحوال الضرورة، دون أن يقر هذا النظام الأساسي فيما ي ق

وفاعلة يحوزها مجلس الشورى في مواجهة ما يحال إليه من مراسيم بقوانين كما  يَّةحيات جدصلا يَّةأ

 سبق بيانه. 

هي السلطة  يَّة"إذا كانت المجالس النياب :وفي هذا الصدد يقول الأستاذ الدكتور سليمان الطماوي 

لسبب أو  يَّةض الدساتير العرببع فإنالمتعارف عليها،  يَّةللقواعد الدستور  اوفقً  يَّةالأصل يَّةالتشريع

 يَّة، حين وضعت الكلمة النهائابحتً  اثانوي   يَّةخر قد قلبت هذه القاعدة، وجعلت دور المجالس النيابلآ

المتحدة،  يَّةمارات العرباسة الدولة. ومنها على سبيل المثال دستور الإئفي مجال التشريع بين يدي ر 

أن يمارس اختصاصاته  -كعضو تشريعي-رئيس الدولة ودستور دولة قطر، فإذا كان الأصل في 

بعض  فإنبالتعاون مع البرلمان، الذي يعتبر العضو الأصيل في هذا الخصوص،  يَّةالتشريع

 (1)".استقلالً  يَّةلرئيس الدولة في الوظيفة التشريع اقد أفردت دورً  يَّةالدساتير العرب

 : الدستور الدائم:اثانيً 

السابقة،  يَّةالضرورة وتنظيمها في الأنظمة الأساس يَّةي في العتراف بنظر تلا توجه المشرع القطر 

يونيو  8التأكيد على هذا التوجه من خلال ما تضمنه الدستور الدائم لدولة قطر والصادر بتاريخ 

منه، على أن سلطة إصدار المراسيم  (70المادة )حتوى في فصله الثاني ما أوردته ا، والذي 2004

ي جاء في لتللمتطلبات والشروط الواردة في هذه المادة وا اون من اختصاصات الأمير وفقً بقوانين تك

التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لَ تحتمل التأخير،  ي ةيجوز للأمير في الأحوال الَستثنائ" نصها:

                                                           
في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي )دراسة مقارنة(، مرجع  سليمان الطماوي، السلطات الثلاث د. (1)

 .70-66سابق، ص
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ها ، أن يصدر في شأنها مراسيم لاويقتضي اتخاذها إصدار قوانين، ولم يكن مجلس الشورى منعقدً 

 قوة القانون.

وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في أول اجتماع له، وللمجلس في موعد 

منها أو أن  اثلثي أعضائه أن يرفض أي   ي ةمن تاريخ عرضها عليه وبأغلب اأقصاه أربعون يومً 

فض المجلس يطلب تعديلها خلال أجل محدد. ويزول ما لهذه المراسيم من قوة القانون من تاريخ ر 

  (1)."لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه

على حالة الضرورة المستعجلة الضرورة القائمة  يَّةاعتراف المشرع القطري بنظر  اوهو ما يعني قطعً 

 يَّةت عفيها من نطاق المشروع يَّةالنوع من المراسيم، ورخصة استثنائ اصدار هذإأساسي لسلطة  رركمب

الخطرة والأوقات العصيبة التي تعصف بالدولة، الأمر الذي يخولها  زماتتصدي للأفي سبيل ال

غفال تنظيم الدستور لهذه السلطات إ جهتها ودفعها، مع عدم اسرعة اتخاذ التدابير الكفيلة لمو 

، سنأتي على شرحها بالتفصيل في فروع يَّةبشكل محدد وواضح في نصوص دستور  يَّةالستثنائ

  البحث القادمة.

 يَّةوالجدير بالذكر أن ما جاء به الدستور الدائم في هذا الصدد مقارنة بما تضمنته الأنظمة الأساس

السابقة على وجه العموم وعلى المراسيم الصادرة في أحوال الضرورة على وجه الخصوص، ل يمكن 

وعلى رأسها إقراره  بالدولة، يَّةكبيرة لحقت بالمنظومة التشريع يَّةوصفها إل بكونها تعديلات جوهر 

ما يخولها أن تقول كلمتها الفصل في هذه المراسيم،  يَّةمن الصلاحيات الدستور  يَّةللسلطة التشريع

حق إصدار المراسيم بقوانين في صورة  يَّةففي الوقت الذي أباح فيه الدستور الدائم للسلطة التنفيذ

من القواعد  يَّةرف للسلطة التشريع، اعتةتشريعات سريعة وعاجلة أثناء غيبة السلطة التشريعي
                                                           

 راجع الدستور الدائم لدولة قطر، الفصل الثاني ))الأمير((. (1)
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بالتشريع  يَّةالأصل يةباعتبارها صاحبة الول يَّةما يكفل لها ممارسة صلاحياتها الدستور  يَّةالدستور 

ما بالموافقة عليه أو طلب تعديله إ يَّةلتقول كلمتها الفصل في أي مرسوم صادر عن السلطة التنفيذ

على كافة أعمال  يَّةذه السلطة مباشرة مهمة الرقابة البرلمان، وهو ما كفل لهيَّةأو حتى رفضه بالكل

 يَّةمن قبل الحكومة عند ممارستها لصلاحياتها الستثنائ ةتجاوزات محتمل يَّةوعلى أ يَّةالسلطة التنفيذ

مر الذي أضفى بمقتضى هذا ، الأيَّةبما في ذلك مراسيم الضرورة الصادرة في الظروف الستثنائ

طار العمل التشريعي بالدولة إمن التوازن والتعاون بين سلطتي التشريع والتنفيذ في  االدستور مناخً 

وفق معطيات الأنظمة الدستورية الحديثة القائمة على مبادئ فصل السلطات وتوزيع المهام فيما 

( 27بينها، وبمجرد تفحصنا لهذا النص الدستوري الم نظم لمراسيم الضرورة ومقارنته بنص المادة )

 من أهمها: يَّةنا سنلاحظ العديد من الفروق الجوهر فإنالمؤقتة السابقة،  يَّةالأنظمة الأساس من

  ًَ( من الدستور الدائم قد 70على الرغم من أن المشرع الدستوري في الفقرة الأولى من المادة ) :أول

بعض الفروقات ضفاء إ( من النظام الأساسي السابق مع 27ما جاء في مقدمة المادة ) اعتمد حرفي  ا 

من نص  يةفيما ورد في الفقرة الثان االبسيطة في الصياغة، إل أن مضمون هذا التعديل يظهر جلي  

للمجلس التشريعي على ما يصدره  يَّةالمادة المذكورة، والمتمثل في إقرار الدستور الدائم رقابة حقيق

من صلاحيات تعطيه حق رفض أمير البلاد من مراسيم بقوانين في حالت الضرورة، وما للمجلس 

هذه المراسيم أو طلب تعديلها، على خلاف النص السابق من النظام الأساسي المؤقت الذي حصر 

ستشاري في هيئة توصيات غير كدور ادور المجلس فيما يعرض عليه من مراسيم على الوظيفة 

شهدها النظام الدستوري للبلاد  يَّةم لزمة للحكومة فيما ت صدره من هذه المراسيم، وهو ما ي عد نقلة نوع

لم تكن مقررة له في  يَّةمنذ صدور هذا الدستور الدائم الذي أقر لمجلس الشورى صلاحيات تشريع
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شرع القطري في ظل الأنظمة السابقة، والذي بالم حصلة ي نبئ عن تطور الفكر الديمقراطي لدى الم  

من حيث تعزيزه لمفهوم التعاون ما بين ه في هذا الدستور، االذي تبن النظام التشريعي الجديد

السلطات العامة في الدولة والمتوافق مع ما تعهد به المشرع من قيام نظام الحكم على مبدأ الفصل 

"يقوم نظام الحكم على أساس فصل ( منه، والتي جاء في نصها أن: 60بين السلطات في المادة )

 ستور". السلطات مع تعاونها على الوجه المبين في هذا الد

وهو ما يوصلنا إلى أن الصيغة الجديدة جاءت متماشية مع الدور الفعلي والمنشود للمجلس التشريعي 

التي لها من الختصاصات  يَّةالمعاصرة، كونه ي مثل السلطة التشريع يَّةنظمة الديمقراطوفق الأ

من تشريعات،  يَّةطة التنفيذما يخولها ممارسة مهمة الرقابة والمتابعة على ما تصدره السل يَّةالدستور 

يتولَها مجلس  ي ة"السلطة التشريع( من الدستور والتي نصت على أن: 61لأحكام المادة ) ااستنادً 

 الشورى على الوجه المبين في هذا الدستور".

  ًه على الرغم من المسلك الإيجابي الذي سلكه المشرع القطري في المادة فإنمن ناحية أخرى  :اثاني

المادة  تضمنته امهم   االدستور الدائم مقارنةً بسابقتها، إل أن هذه المادة أغفلت شرطً ( من 70)

دساتير أخرى محل المقارنة، وهو اشتراط عدم  السابقة في النظام الأساسي المؤقت ونصت عليه

 لدستور، فقد اشترطتامخالفة المراسيم بقوانين لموضوعات معينة على رأسها عدم مخالفتها لأحكام 

الموجهة  ي ةلَ تكون مخالفة للمبادئ الجوهر أ"على السابقة:  يَّة( من الأنظمة الأساس27المادة )

، وهي ما تمثل المبادئ الأربعة الواردة في النظام الأساسي المؤقت المعدل في الباب لسياسة الدولة"

 (1).يَّة، الثقافيَّة، الجتماعيَّة، القتصاديَّةالثاني، وهي المبادئ السياس

                                                           
، 6، 5ة الدولة((، المادة )المبادئ الجوهرية الموجهة لسياسلدولة قطر، الباب الثاني ) راجع النظام الأساسي المؤقت المعدل (1)

7 ،8. 
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( منه على أل تخالف هذه 71شترط الدستور الكويتي في المادة )اأما بالنسبة للقوانين المقارنة، فقد 

كذلك هو الحال بالنسبة للدستور  (1)،يَّةالواردة في قانون الميزان يَّةالمراسيم الدستور أو التقديرات المال

، أما (2)( منه94ستور في المادة )على عدم جواز مخالفتها لأحكام الد ةً الأردني الذي نص صراح

( على أل تؤثر المراسيم بقوانين 86فقد نص في المادة ) 1978سباني الصادر في عام الدستور الإ

 (3)على حقوق وحريات المواطنين وأل تؤثر على القانون العام للانتخابات.

   ًالدساتير الأخرى، حين  يَّةه أغلبلما ذهبت إلي امغايرً  انتهج منهجً انرى أن الدستور القطري قد  :اثالث

خاصة لرفض أو طلب تعديل هذه  يَّةانفرد عن غيره من باقي الدساتير محل المقارنة، بتحديد آل

ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين للتصويت  يَّةم تمثلة في موافقة أغلب خاصة" ي ة"أغلبالمراسيم، وهي 

كبيرة يصعب  يَّةاء مجلس الشورى، وهي أغلبعلى رفض هذه المراسيم أو طلب تعديلها من قبل أعض

( والتي 77للمادة ) اوفقً  (4)تعيين أعضاء مجلس الشورى  يَّةتحقيقها في الواقع العملي إذا ما نظرنا لآل

، يتم انتخاب ثلاثين منهم ا"يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوً نصت على أن: 

 لآخرين"........، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر ا

 

                                                           
إذا وجد فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو فترة حله، ما يوجب الإسراع في اتخاذ " ( الدستور الكويتي الحالي:71المادة ) (1)

على ألَ تكون مخالفة للدستور أو التقديرات أنها مراسيم لها قوة القانون، تدابير ل تحتمل التأخير، جاز للأمير أن يصدر في ش
 ...". المالية الواردة في قانون الميزانية.

يحق لمجلس  و منحلا  أمة غير منعقد عندما يكون مجلس الأ" 1952( من الدستور الأردني الحالي الصادر في 94المادة ) (2)
و تستدعي أنين مؤقتة في الأمور التي تستوجب اتخاذ تدابير ضرورية ل تحتمل التأخير، ن يضع قواأالوزراء بموافقة الملك، 

 ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب أن لَ تخالف أحكام الدستور قوة القانون صرف نفقات مستعجلة غير قابلة للتأجيل، 
."... 

 .280د. حسن عبد الرحيم السيد، مرجع سابق، ص  (3)
 .282عبد الرحيم السيد، المدخل لدراسة القانون الدستوري القطري، مرجع سابق، ص د. حسن  (4)
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 الفصل الثاني

 شروط إصدار لوائح الضرورة

هي صاحبة الولية  يَّةا في الفصل الأول من هذه الأطروحة أن السلطة التشريعنَّ من المسلم به كما بيَّ 

ن تعهد إلى العامة والختصاص الأصيل بالتشريع، بيد أن الواقع العملي قد يحتم على الدول أ

 يَّةتشريعات معينة لمواجهة ما قد يعتريها من متغيرات وظروف استثنائ صدارإحق  يَّةالسلطة التنفيذ

 بالتشريع. يَّةالمعن يَّةصلطارئة وملحة وفي ظل غياب السلطة الأ

من الضوابط والقيود  يَّةشرع الدستوري على أن يضع لهذه السلطات الستثنائلذلك حرص الم   وتأصيلًا 

بذلك بين مقتضيات مبدأ الفصل بين  ا، موفقً ةمطلق ةيَّ ما يكفل عدم تحولها إلى ممارسة تشريع

السلطات وضمان مباشرة كل منها للمهام المنوطة بها، وذلك من خلال تحديد نطاق الختصاص 

 التشريعي لكل من هاتين السلطتين.

أن صلاحياتها في ممارسة الختصاص الستثنائي مقيدة بتوافر  يَّةبد أن تعي السلطة التنفيذ لذا ل

الختيار بين بدائل  يَّةبحيث ل تملك السلطة بموجبه حر  اشرع الدستوري مسبقً روط معينة حددها الم  ش

، اشرع مسبقً التي حددها الم   يَّةمتعددة، وإنما يتمثل دورها في التحقق والتثبت من توافر الشروط القانون

 ذاتها. يَّةالقانون والتصرف وفق المسلك المحدد والمرسوم لممارسة هذا الختصاص بالقواعد

في اللجوء  يَّةن حق السلطة التنفيذإبالقول: "الأستاذ سليمان الطماوي وفي هذا الخصوص يعلق 

ترد في صلب الدستور عادة، وبالتالي ل تتمتع  ةبشروط مفصل الهذا النوع من اللوائح يكون مقيدً 

ن إلشأن بالنسبة للوائح الأخرى بل في اللتجاء إليها باختصاص تقديري كما هو ا يَّةالسلطة التنفيذ

اختصاصها في هذا الصدد مقيد إلى حد كبير، ولكن يقابل هذا التقييد في اختصاص السلطة 
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في هذا الصدد، قوة كبيرة لهذا النوع من اللوائح، التي تحوز قوة القانون البرلماني التي  يَّةالتنفيذ

  (1)."ابرلماني   اتمكنها من أن ت عدل أو ت لغي تشريعً 

وتتباين تلك الشروط والضوابط التي تتضمنها الدساتير بغرض ضمان ممارسة هذا الختصاص 

الستثنائي في أضيق نطاق، فمنها ما هو ذو طابع شكلي، ومنها ما هو ذو طابع موضوعي. ومن 

البرلمان  غياب يَّةالتي توجب الدساتير توافرها لممارسة هذه السلطة الستثنائ يَّةأمثلة الشروط الشكل

على البرلمان خلال أجل محدد.  يَّةمن تشريعات استثنائ يَّةوضرورة عرض ما تصدره السلطة التنفيذ

التي تتطلبها الدساتير، فمن أهمها اشتراط وجود حالة الضرورة،  يَّةأما بخصوص الشروط الموضوع

  لأحكام الدستور.وتناسب الإجراءات المتخذة مع حالة الضرورة، وعدم مخالفة لوائح الضرورة 

وتأسيسًا على ما تقدم، سنقوم بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين رئيسيين، نعالج في الأول منهما 

 لإصدار لوائح الضرورة، وذلك على النحو التالي: يَّة، وفي ثانيهما الشروط الموضوعيَّةالشروط الشكل

 

 لإصدار لوائح الضرورة. ي ةالمبحث الأول: الشروط الشكل

 لإصدار لوائح الضرورة. ي ةالموضوعث الثاني: الشروط المبح

 

 

 

 

                                                           
 .508د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص  (1)
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 المبحث الأول

 لإصدار لوائح الضرورة ي ةالشروط الشكل

اللازمة لإصدار لوائح الضرورة،  يَّةتتطلب الدساتير المقارنة مجموعة من الضوابط والقيود الشكل

ن إالبرلمان، إذ  ةبفي اشتراط غيويمكن رد هذه الضوابط والقيود إلى شرطين رئيسيين، يكمن أولهما 

لمبدأ الفصل  الأصل هو قيام كل سلطة من سلطات الدولة بوظيفتها المخولة لها في الدستور إعمالً 

ل تكون قائمة طول الوقت، فقد أجازت الدساتير للسلطة  يَّةن السلطة التشريعإبين السلطات، وحيث 

زءً  يَّةالتنفيذ في  يَّة، وذلك بإصدار لوائح تشريعيَّةالسلطة التشريعمن اختصاص  اممثلةً برئيسها ج 

 على كيان الدولة واستقرارها. اتشكل خطرً  يَّةالبرلمان لمواجهة ما قد يطرأ من ظروف استثنائ بةغي

على البرلمان صاحب  يَّةالشرط الثاني، فيتمثل في ضرورة عرض هذه اللوائح التشريع أما

أثناء غيابه،  يَّةكلمته الفصل فيما ي صدر من لوائح تشريع الختصاص الأصيل في التشريع، ليقول

 إما لإقرارها أو علاج آثارها.

 يَّةوبناء على ما تقدم فسوف نقوم بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين رئيسيين نعالج فيهما الشروط الشكل

 لإصدار لوائح الضرورة، وذلك على النحو التالي:

 المطلب الأول: غياب البرلمان.

 طلب الثاني: عرض لوائح الضرورة على البرلمان.الم
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 المطلب الأول

 غياب البرلمان

كأحد  افي أحوال الضرورة أن يكون البرلمان غائبً  يَّةأوجب المشرع لإعمال رخصة التشريع الستثنائ

تشريع بال يَّةصللإصدار لوائح الضرورة، فغياب البرلمان باعتباره صاحب الولية الأ يَّةالشروط الرئيس

وفي ظل استحداث حالة ضرورة تتطلب اتخاذ إجراءات ل تحتمل التأخير ومراعاةً للمصلحة العامة، 

في إصدار لوائح ذات صبغة  يَّةبديلة تقوم مقام الجهة الأصل يَّةأقرت الدساتير وجود جهة تشريع

 التشريعي ي عد قيدً غياب المجلس ا فإن، لمواجهة هذه الظروف الخطيرة والمستعجلة، وعليه يَّةتشريع

الحق في  يَّة، ول يكون للسلطة التنفيذيَّةلممارسة هذه الرخصة الستثنائ يَّةعلى السلطة التنفيذ ازمني  

هذا القيد الزمني  يَّة، فإذا لم تراع  السلطة التنفيذيَّةممارسة هذه الرخصة خارج حدود هذه الفترة الزمن

ها تكون بذلك قد خرجت عن الحد الزمني فإنح الضرورة، )غيبة البرلمان( وأصدرت لئحة من لوائ

  لإصدارها، وكانت هذه اللوائح مخالفة للدستور ومستوجبة للإلغاء.  االمحدد دستوري  

 انا سنجد تباي نً فإنالمختلفة  يَّةوفي مستهل اطلاعنا وبحثنا في مختلف الدساتير المقارنة والآراء الفقه

بتحديد الفترة  اواسعً  جدلً  خدمتها الدساتير محل المقارنة، مما أثارفي الصيغ والتعابير التي است

المتعلقة بغيبة البرلمان، فمنهم من توسع في مفهوم هذه الغيبة لتشمل جميع حالت عدم  يَّةالزمن

وجود البرلمان بغض النظر عن أسباب حالة الغياب، ومنهم من رأى أن هذا الغياب ينحصر مفهومه 

 (1)محددة. ةيَّ في فترات زمن

                                                           
 .96زياد محمد ربيع، الأعمال ذات الطبيعة التشريعية للسلطة التنفيذية )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  (1)
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نا يمكننا فإنالتي تناولت تنظيم إصدار هذه اللوائح،  يَّةطلاله سريعة على بعض النصوص الدستور إوب

، قد 1971( من الدستور السابق الصادر في 147في المادة ) المشرع المصري أن نلاحظ أن 

رع الدستوري ، والبين من هذه الصياغة أن المش"إذا حدث في غيبة مجلس الشعب"استخدم عبارة 

لتشمل جميع  الكل حالة ل يكون فيها البرلمان موجودً  امما يجعله صالحً  اوغامضً  امرنً  ااستخدم تعبيرً 

حالت الغياب، والمتمثلة في مدة ما بين أدوار النعقاد، وتأجيل دوراته، وفترات الوقف، والحل وهذا 

اصطلاح )الغيبة( بأنه يشمل  ماوي سليمان الطحيث عرف الدكتور  (1)ما ذهب إليه الرأي الأول.

ولكنه في إجازة، وقد  ا، فقد يكون المجلس قائمً اجميع الحالت التي ل يكون المجلس فيها منعقدً 

لنتيجة الستفتاء الشعبي على حله، وقد يكون غير قائم لنتهاء مدته أو  اتكون جلساته موقوفه انتظارً 

  (2)أن صياغة المادة تواجه جميع هذه الحالت. الدكتور سليمان الطماوي يرى  فإنلحله، لذا 

فترة  فإن، لذا اوساريً  اأما الرأي الثاني فيرى أن تطبيق النص يفترض معه أن يكون الدستور موجودً 

، امعً  يَّةوالتنفيذ يَّةوهو ما يحصل في فترات تتولى فيها الحكومة الوظيفة التشريع يَّةإيقاف الحياة النياب

ترة التي يجوز للحكومة استصدار لوائح ضرورة فيها، وبناءً على ذلك تنحصر تخرج من نطاق الف

للبرلمان، وفترة وقف جلساته، وفترة  يَّةالفترات التي يجوز فيها إصدار هذه اللوائح على: الع طل السنو 

 (3)فقط. هحل

                                                           
: د. محمود أبو السعود حبيب، انظر. و 465سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص  د. (1)

: انظر. و 156-155، ص 1990الختصاص التشريعي لرئيس الدولة في الظروف الستثنائية، دار الثقافة الجامعية، القاهرة، 
: مجدي محمود القاضي، انظر. و 403، ص 2002المطبوعات الجامعية، حسين عثمان محمد عثمان، القانون الدستوري، دار 

 .283، ص1999تزايد دور السلطة التنفيذية في النظام الدستوري المصري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 
 .483-482د. سليمان الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص  (2)
 .78مي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانات الرقابة القضائية، مرجع سابق، ص د. سا (3)
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 ىلاش، بصيغة مختلفة ت2014(1)من الدستور المصري الحالي لسنة  (156المادة )في حين جاءت 

ذا حدث في إ"معها الغموض الذي كان يعتري النص السابق، حيث نص الدستور الحالي على أنه: 

غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لَ تحتمل التأخير، يدعو رئيس 

جوز المجلس لَنعقاد طارئ لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، ي ي ةالجمهور 

شرع في الدستور الجديد ، وهو ما يمثل دللة على أن الم  إصدار قرارات بقوانين" ي ةلرئيس الجمهور 

، 1971عما ورد بالدستور السابق الصادر في  ام  همو  امختلفً  ازمني   اقيدً  يَّةقد أورد على السلطة التنفيذ

في أحوال الضرورة أن تصدر هذه لممارسة اختصاصها التشريعي  يَّةشترط على السلطة التنفيذاحين 

ستبعد فترات ما بين النعقاد االتي يكون فيها البرلمان غير قائم، بحيث  يَّةاللوائح في الفترات الزمن

، وإنما تقتصر سلطة يَّةاستثنائ يَّةبسلطة تشريع يَّةالتي يتمتع بها رئيس الجمهور  يَّةمن الفترات الزمن

مر عليه، وبالتالي ل يحق مجلس النواب لنعقاد طارئ لعرض الأالرئيس في هذه الأحوال على دعوة 

، فلا حاجة ول ضرورة لمنح هذا الختصاص له اقرارات متى ما كان البرلمان قائمً  يَّةصدار أإله 

، وهكذا لم يعد لهذا الجدل ابالتشريع لتخاذ ما تراه مناسبً  يَّةطالما كان بالإمكان دعوة السلطة الأصل

 (2)أحكام الدستور الحالي. مكان في ظل

لشرط غيبة البرلمان، حين نصت  اوبالنسبة للدستور الكويتي، فقد جاءت نصوصه أكثر دقة ووضوحً 

وهو ما  "،همة أو في فترة حل"إذا وجد فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأ( منه على أنه 71المادة )

الغيبة )غيبة مجلس الأمة( في  يؤكد أن الدستور الكويتي قد تلافى الغموض عندما حصر معنى

                                                           
 .2019بريل لعام أ 23، المعدل في 2014يناير لعام  18دستور جمهورية مصر العربية الصادر في  (1)
لعربية، ، الطبعة الأولى، دار النهضة ا2014-2012د. شريف محمد شاكر، الإصلاح السياسي المصري في دستوري  (2)

: د. محمد عدنان ناجي، تأثير رئيس الدولة على البرلمان بين النص القانوني والواقع العملي )دراسة مقارنة(، انظر. و 2017
 .310مرجع سابق، ص 
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مة أو في فترة حالتين اثنتين فقط بصياغة صريحة وواضحة، وهي فترة ما بين أدوار انعقاد مجلس الأ

للتوسع في تفسير هذه الفترة  حل المجلس فقط، وبالتالي لم يترك المشرع الدستوري الكويتي مجالً 

 (1)على أوجه مختلفة وتحميلها أكثر ما تحتمل.

غير  ة"عندما يكون مجلس الأم( منه على أنه: 94بالنسبة للدستور الأردني فقد نصت المادة )أما 

هذه الصياغة بدورها كذلك أثارت مجموعة من التساؤلت وبالتحديد في عبارة )فترة منعقد أو منحل"، 

( من 81، 78عدم النعقاد( وما إذا كانت فترة التأجيل أو الإرجاء المنصوص عليها في المواد )

أم ل، سواء تم الإرجاء أو التأجيل من لدن  يَّةالدستور الأردني من ضمن فترة غياب السلطة التشريع

 نفسه بحسب نظامه الداخلي. ةأو في فترة تأجيل الجلسات من مجلس الأم يَّةالملك بموجب إرادة ملك

صيغة مقاربة لها في ( من الدستور القطري ب70وعلى غرار الدستور الأردني، فقد جاءت المادة )

هنا نرى أنه ل خلاف على  ".ا"ولم يكن مجلس الشورى منعقدً المفهوم والمعنى، حين نصت على: 

 يَّةالواقعة ما بين أدوار النعقاد العاد يَّةأن شرط عدم انعقاد مجلس الشورى يتحقق في الفترة الزمن

ة التي تقع بين فصلين تشريعيين، وهذا في الفصل التشريعي الواحد، كما يتحقق في المد ةوغير العادي

هذه الصيغة في  فإن(، ومع ذلك ان المجلس منعقدً بوضوح في صياغة العبارة )ولم يك ما يظهر

اعتقادنا جاءت مبهمة بعض الشيء، إذ هي لم تبين ما إذا كان يمكن استخدام هذه الرخصة 

يغيب فيها مجلس الشورى عن أداء دوره   الأخرى التي يَّةفي التشريع في الفترات الزمن يَّةالستثنائ

                                                           
د. بدر محمد الجعيدي، التوزان بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في النظام البرلماني )دراسة مقارنة مع التطبيق على  (1)
: د. عزيزة حامد الشريف، الختصاص التشريعي في حالت انظرو  .250لنظام الدستوري الكويتي( مرجع سابق، ص ا

 .100الضرورة، مرجع سابق، ص 
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وفترة )التأجيل( المنصوص  (104المادة )الدستوري، ومن ذلك فترة )الحل( المنصوص عليها في 

 من الدستور القطري. (90المادة )عليها في 

نا سنتناول بالشرح المفصل )شرط غياب البرلمان(، فإنلذا وفي سبيل الإجابة على هذه التساؤلت 

التي يمكن أن يتحقق فيها شرط غيبة المجلس التشريعي،  يَّةخلال عرض الفترات الزمن وذلك من

 أن ت مارس خلالها هذا الختصاص التشريعي الستثنائي.  يَّةالتي يحق حينها للسلطة التنفيذ

 : فترة ما بين دورات الَنعقاد: أولًَ 

التي تفصل بين أدوار  يَّةلعطلة السنو يقصد بالفترة الواقعة بين أدوار انعقاد المجلس التشريعي، ا

(، حيث يتوافر شرط غياب يَّة)الستثنائ يَّةأم أدوار النعقاد غير العاد يَّةالنعقاد سواء كانت العاد

، الذي يكون فيها يَّةوالستثنائ يَّةالمجلس التشريعي في خلال هذه الفترة الواقعة بين الدورات العاد

، وي نيط الدستور يَّة، وبالتالي ل يملك إزاء ذلك ممارسة مهماته الدستور ةيَّ البرلمان في عطلته السنو 

 . يَّةلضمان استمرار مهمات الوظيفة التشريع يَّةمزاولة هذه الوظيفة للسلطة التنفيذ

 يَّةمة الأردني يقوم بعقد دورته العادمجلس الأ فإنمحل المقارنة  يَّةوبالتدقيق في النصوص الدستور 

ثلاثة  لىمدة أخرى ل تزيد ع يَّةمدة أربعة أشهر ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادفي كل سنة ل

فقد  2014لسنة  الدستور المصري الحالي. أما الدستور الأردني( من 77أشهر بموجب المادة )

يقوم بدعوة مجلس النواب للانعقاد في السنة الواحدة مدة ل  يَّة( أن رئيس الجمهور 115بينت المادة )

التي تنصت على أن  الدستور الكويتي( من 85. والمادة )يَّةالسنو  يَّةتقل عن تسعة أشهر للدورة العاد

الدستور ( من 84أشهر في السنة. بينما نصت المادة ) يةمة مدة ل تقل عن ثمانينعقد مجلس الأ

ثمانية أشهر. كذلك على أل تقل مدة دورة انعقاد المجلس التشريعي في السنة الواحدة عن  القطري 
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مرتبطة بفترة انعقاد البرلمان سواءً تلك الممتدة ما بين مدة انعقاده الجميع الفترات غير  فإنومن ثم 

(، يجوز يَّة)الستثنائ يَّةعادالغير الواقعة ما بين أدوار انعقاده  أو حتى تلك يَّةخلال الأدوار العاد

عقاد المجلس التشريعي صاحب الختصاص استصدار لوائح الضرورة لعدم ان يَّةللسلطة التنفيذ

 (1)الأصيل والولية العامة في التشريع وتحقق شرط غيابه.

ه ل فإنولمدة غير محددة  يَّةلكن في حال دعوة البرلمان عند الضرورة للاجتماع في دورات استثنائ

ن كان إضرورة، حتى و أن تصدر لوائح ال يَّةخلال انعقاد هذه الدورة الستثنائ يَّةيحق للسلطة التنفيذ

، ا، لأنه يعتبر منعقدً يَّةالمجلس التشريعي قد تمت دعوته إلى غاية محددة خلال هذه الدورة الستثنائ

 (2) مجرد انعقاده ي صادر الشرط الزمني القاضي بعدم انعقاد البرلمان. فإنوبالتالي 

 : فترة ما بين الفصلين التشريعيين: اثانيً 

لفترة الواقعة بين مجلس تشريعي قديم انتهت مدة وليته ومجلس تشريعي جديد يقصد بهذه الفترة تلك ا

تم انتخابه، أي الفترة ما بين آخر دور انعقاد في فصل تشريعي لمجلس قديم وبداية دور النعقاد 

الأول لفصل تشريعي لحق لمجلس جديد. في هذه الفترة وحيث ل يكون هناك وجود للبرلمان يكون 

الغائبة في إصدار ما يلزم من لوائح  يَّةمحل السلطة التشريع يَّةأن تحل السلطة التنفيذمن الطبيعي 

  (3)ضرورة لمواجهة الحالت التي تستوجب اتخاذ تدابير ل تحتمل التأخير.

وهذه المدة الفاصلة بين انتهاء مدة الفصل التشريعي للبرلمان القديم وانعقاد البرلمان المنتخب الجديد، 

الدستور ( من 106، حيث نظمت المادة )يَّةالدساتير في نصوص وقواعد دستور  يَّةأغلب نظمتها

                                                           
 .97زياد محمد ربيع، الأعمال ذات الطبيعة التشريعية للسلطة التنفيذية )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  (1)
 .98-97الطبيعة التشريعية للسلطة التنفيذية )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  زياد محمد ربيع، الأعمال ذات (2)
د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، تشريعات الضرورة في دستور مملكة البحرين ودستور المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق،  (3)

 .11ص 



89 
 

مجلس النواب خمس  ي ة"مدة عضو هذه الفترة، إذ نصت على ما يلي  2014الحالي لسنة المصري 

 ا، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له. ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومً ي ةسنوات ميلاد

( من الدستور المصري 92مر فيما نصت عليه المادة )كذلك هو الأ بقة على انتهاء مدته"السا

ول أمن تاريخ  ي ة"مدة مجلس الشعب خمس سنوات ميلادحين نصت على:  1971السابق لسنة 

على تحديد هذه الفترة بقولها:  الدستور الأردني( من 68كذلك ما نصت عليه المادة ) اجتماع له".

( من 81والمادة ) ء الَنتخابات خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس".جراإ"يجب 

تبدأ من تاريخ أول اجتماع  ي ةسنوات ميلاد "مدة المجلس أربعالتي نصت على:  الدستور القطري 

 السابقة على نهاية تلك المدة". اله، وتجرى انتخابات المجلس الجديد خلال التسعين يومً 

إثر  اعادي   الى ما سبق يمكننا القول إن هذه الفترة تمثل حالة تجديد ولية البرلمان تجديدً وبناءً ع

 فإن، فإذا حدث خلال هذه الفترة ما يوجب إصدار لوائح الضرورة، هدون حل يَّةانتهاء مدته الدستور 

مواجهة الظروف تكون قادرة من خلالها على  يَّةأن يكون لها أداة تشريع يَّةمن حق السلطة التنفيذ

ن لم ينص الدستور صراحةً على هذه الفترة، كما هو الحال في الدستور الأردني إ، و يَّةالستثنائ

"ولم يكن مجلس ( على عبارة: 70كتفى فيه الأخير بالنص في مادته )اوالدستور القطري الذي 

وهو جتماع له" .... وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في أول ااالشورى منعقدً 

ما يدفعنا إلى القول بأن هذه الصياغة جاءت مطلقة لتشمل فترة ما بين أدوار النعقاد وفترة ما بين 

( من الدستور الكويتي التي 71لعدم انعقاد المجلس، على خلاف المادة ) االفصلين التشريعيين نظرً 

ى مجلس الأمة خلال خمسة "ويجب عرض هذه المراسيم علنصت صراحةً على هذه الفترة بالقول: 

، وفي أول اجتماع له في حالة الحل أو امن تاريخ صدورها، إذا كان المجلس قائمً  اعشر يومً 
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( من الدستور المصري الحالي التي بينت هذه الفترة 156وكذلك المادة )"، انتهاء الفصل التشريعي

إصدار  ي ةيس الجمهور "وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئصراحةً حين نصت على: 

انعقاد من  اقرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومً 

 ".المجلس الجديد

الواقعة بين انتهاء ولية برلمان  يَّةخلال هذه الفترة الزمن يَّةجازوا للسلطة التنفيذأإل أن بعض الفقهاء 

دار لوائح الضرورة على أن تدعو البرلمان إلى اجتماع غير عادي قديم وانتخاب برلمان جديد إص

)استثنائي( لتعرض عليه لئحة الضرورة التي أصدرتها، ومبررهم في ذلك أن هذه الفترة تأخذ حكم 

بالفترة الواقعة ما بين أدوار  -فترة ما بين الفصلين التشريعين-، إذا يمكن قياسها يَّةالعطلة البرلمان

ضمن فترة الحل إذا ما أخذنا  ة، ومن ثم ل يمكن اعتبارها داخليَّةأو غير العاد يَّةاءً العادالنعقاد سو 

  (1).يَّةوالتنفيذ يَّةفي العتبار عدم وجود خلاف ظاهري بين السلطتين التشريع

 : فترة حل المجلس:اثالثً 

، والتي ت جيز يَّةتور التي تتضمنها معظم الأنظمة الدس يَّةالدستور  يعد إجراء الحل إحدى الرخص

أو أمير البلاد صلاحية إصدار قرار أو مرسوم يقضي بفض المجلس النيابي  يَّةلرئيس الجمهور 

"البرلمان" حال نشوب خلاف بينه وبين مجلس الوزراء "الحكومة" بهدف استمرار المؤسسات 

                                                           
. 15-14ي استعمال السلطة التشريعية، مرجع سابق، صد. عبد الرزاق السنهوري، مخالفة الدستور للتشريع والنحراف ف (1)
-113البحرين، مرجع سابق، ص  -الأردن -: د. محمد أحمد عبد الله آل بن علي، لوائح الضرورة )دراسة مقارنة( مصرانظرو 

115. 
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عنت إحدى السلطات عن حال ت يَّةوحسن العمل فيها، وللحيلولة دون توقف الحياة السياس يَّةالدستور 

 (1)قبول الأخرى بما يحقق ديمومتها في السعي لتحقيق المصلحة العامة للدولة.

ويقصد بغيبة البرلمان في إجراء الحل هي تلك الفترة التي تعقب إنهاء الفصل التشريعي قبل انتهاء 

في وضع ل  يَّةة التشريعلولية البرلمان المنحل، وفي هذه الحالة تكون السلط االمدة المحددة دستوري  

، وبالتالي ي فهم من إجراء الحل يَّةي مكنها من القيام بالعمل المنوط بها وهو وضع التشريعات القانون

فقط بل ينهي الفصل التشريعي ككل ويبدأ فصل تشريعي جديد  يَّةأنه ل ي نهي دورة المجلس التشريع

  (2)جديدة مرة أخرى. يَّةانعندما ينعقد المجلس الجديد بإجراء انتخابات برلم

حل البرلمان، فقد رأت هذه  يةففي الوقت الذي أجازت الدساتير المختلفة لرئيس الدولة صلاح

قائمة، أن ت جيز لرئيس  يَّةلكيلا ت ترك البلاد طوال هذه الفترة دون إدارة تشريع يَّةالأنظمة الدستور 

خلال فترة حل المجلس التشريعي متى ما دعت الدولة أو الملك أو الأمير إصدار تشريعات الضرورة 

وشروط هذا الحل فقد نظمت الدساتير مواد خاصة لهذا  يَّةالضرورة لذلك، وبصرف النظر عن آل

لرئيس  الدستور المصري الحالي( من 137المادة ) تجاز أحيث  -إجراء الحل–جراء الدستوري الإ

شعبي، فإذا وافق الشعب في الستفتاء على ذلك أن يعرض حل البرلمان على الستفتاء ال يَّةالجمهور 

( التي 34في المادة ) للدستور الأردنيبالحل، كذلك هو الأمر بالنسبة  اأصدر رئيس الدولة قرارً 

                                                           
لهاشمية، مرجع سابق، . إبراهيم عبد العزيز شيحا، تشريعات الضرورة في دستور مملكة البحرين ودستور المملكة الأردنية اد (1)

 .9ص
: د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، انظر. و 513د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص (2)

د. محمد أحمد  :انظر. و 9تشريعات الضرورة في دستور مملكة البحرين ودستور المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص
 .118البحرين، مرجع سابق، ص  -الأردن -علي، لوائح الضرورة )دراسة مقارنة( مصرعبد الله آل بن 
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( التي 107في المادة ) والدستور الكويتيجراء دستوري، إأجازت للملك أن يحل مجلس النواب ك

 مرسوم ي بين فيه أسباب الحل ومبرراته.حل مجلس الأمة ب يةأعطت لأمير البلاد صلاح

( من الدستور 104، ففي الوقت التي تناولت المادة )ةتمحيصي ةأما الدستور القطري فلنا فيه وقف

القطري تنظيم هذه المسألة، حين أجازت لأمير البلاد أن يقضي بحل مجلس الشورى بمرسوم يبين 

عديد من التساؤلت حين توسع المشرع الدستوري فيه أسباب الحل، إل أنها ت ثير في نفس الصدد ال

( 104خلال هذه الفترة، حيث نصت المادة ) يَّةالممنوحة للسلطة التنفيذ يَّةفي الرخصة الستثنائ اكثيرً 

وإلى أن يجرى انتخاب المجلس الجديد يتولى الأمير بمعاونة في الفقرة الثانية منها على أنه: "

حول طبيعة هذه السلطة  يَّةوهو ما يطرح تساؤلت عديدة وجوهر  ".سلطة التشريعمجلس الوزراء 

شرع القطري من استخدام عبارة ن قصد الم  التي تتمتع بها الحكومة خلال فترة الحل؟ وعَ  ي ةالتشريع

 ها المباشر والواسع؟ ا)سلطة التشريع( بمعن

المشرع  يَّةكهنات حول نالأمر الذي يثير العديد من التساؤلت ويفتح الباب أمام الكثير من الت

التساؤلت  هالدستوري من اعتماد هذه الصياغة خلال فترة حل مجلس الشورى!! وللإجابة على هذ

 :ةنا سنتناولها من عدة جوانب مهمفإن

في أحوال الضرورة في  يَّةالممنوحة للسلطة التنفيذ يَّةنه لو قورنت الختصاصات الستثنائإ :أولً 

مدى التباين  يَّةبصورة جل ور القطري والخاصة بتشريعات الضرورة، لظهر( من الدست70المادة )

( من 104خلال فترة الحل في المادة ) يَّةبينها وبين تلك الختصاصات الممنوحة للسلطة التنفيذ

خلال فترة الحل تفوق تلك  يَّةالتي تتمتع بها السلطة التنفيذ يَّةالدستور، فالختصاصات التشريع
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أثناء غياب المجلس التشريعي في فترات عدم انعقاده، سواءً في الفترة  يَّةالأحوال الستثنائالمقررة في 

 ين التشريعيين. أو بين الفصل يَّةالواقعة ما بين أدوار النعقاد العاد

( من الدستور، لوجدنا أن 104من جانب آخر إذا ما أخذنا بالمفهوم الواسع في تفسير نص المادة )

 يَّةأثناء فترة الحل لم تعد مقتصرة على الختصاصات الستثنائ يَّةحة للسلطة التنفيذالرخصة الممنو 

عتمد صراحةً تخويل السلطة ا ن النص قد إفي أحوال الضرورة وحسب، بل  يَّةالمقررة للسلطة التنفيذ

 تولي دور سلطة التشريع بالكامل. يَّةالتنفيذ

في  يَّةالسلطة التنفيذ يَّةسوغ من البحث في مدى صلاحهناك ثمة م وهو ما يقودنا إل القول إنه ليس

فلا مكان للقول بذلك ما دام أن المادة  ،إصدار مراسيم الضرورة من عدمه خلال فترة حل البرلمان

بها في حالة الحل  اخاص   ادستوري   احكمً  يَّةالمذكورة جاءت بنص صريح وبي ن ي قر للسلطة التنفيذ

، وهذا ما يَّةبصورة كاملة دون تحديد لطبيعة هذه السلطة التشريع يَّةالتشريع يوليها كامل مهام السلطة

نص لحكومة خلال فترة الحل وفق صريح يجرنا إلى القول من ناحية أخرى أن السلطة الممنوحة ل

( هي أوسع وأقوى من سلطاتها خلال أحوال الضرورة كونها تحوز صلاحية إصدار 104المادة )

، ومن ثم ليست هناك يَّةللمجلس باعتباره السلطة التشريع الفني المقرر أصلًا  التشريعات بالمعنى

 .يَّةحكمة من القول بوجوب عرض ما تصدره السلطة التنفيذ

علاوةً على ما سبق إذا ما أخذنا في العتبار طول مدة الحل إلى حين إجراء انتخابات المجلس 

(: 104سنة )ستة أشهر(، كما نصت عليها المادة )التشريعي الجديد، والممتدة لفترة تقارب النصف 

ل المجلس وجب إجراء انتخابات المجلس الجديد في موعد لَ يتجاوز ستة أشهر من تاريخ  "وإذا ح 

بالتشريع في  يَّةصلصاحبة الولية الأ يَّة، وهي مدة ليست بقصيرة تغيب فيها السلطة التشريعالحل"
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إذا ما قورنت بباقي الدساتير، كالدستور المصري  اا، خصوصً محله يَّةمقابل حلول السلطة التنفيذ

على الأكثر من تاريخ  االحالي الذي حصر مدة الحل إلى حين انتخاب البرلمان الجديد بثلاثين يومً 

 صدور قرار الحل، والدستور الكويتي الذي حددها بمدة ل تتجاوز الشهرين. 

نا ل بد أن نتوسع في مجال فإنمان في حالة الحل، ولتحديد مدى توافر الشرط الزمني لغيبة البرل

محل المقارنة والتي اختلفت في صياغاتها بين تلك التي  يَّةالبحث لعرض بعض النصوص الدستور 

 1971لسنة  كالدستور المصري السابقلحالة الحل بصراحة،  ةتطرقت فيها النصوص الدستوري

( 94في المادة ) والدستور الأردني(، 147المادة )في  "حالة الحل او وقف جلساته"حين أورد عبارة 

الدستور مر في ، كذلك هو الأمة غير منعقد أو منحل""عندما يكون مجلس الأحينما أورد عبارة 

 "وفي أول اجتماع له في حالة الحل". ( 71حين أوردت المادة ) الكويتي

لإجراء الحل بصورة صريحة، ذكر فيها النص الدستوري الأخرى التي لم ي   يَّةوالنصوص الدستور 

، "إذا كان مجلس النواب غير قائم"حين اكتفى بعبارة  2014كالدستور المصري الحالي لسنة 

( منه 70الذي اكتفى بصياغة واسعة المفهوم والمعنى حين نصت المادة ) الدستور القطري وكذلك 

 ."ا"ولم يكن مجلس الشورى منعقدً على: 

إصدار لوائح الضرورة في هذه الفترة في حالة الدستور  يَّةى إمكانويثار الخلاف في الفقه حول مد

 اعد نصوصً المتعلقة بتشريعات الضرورة ت   يَّةالمصري، حيث يرى البعض أن النصوص الدستور 

ل يصح التوسع فيها، بل يجب تفسيرها في أضيق معانيها، حيث يرى أصحاب هذا الرأي  يَّةاستثنائ

إصدار تشريعات الضرورة هذه  يَّةالتي تبرر للسلطة التنفيذ يَّةترات الزمنبأنه يجب اقتصار حدود الف
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التي يكون فيها البرلمان  يَّةالفترة الزمن فإنعلى ما يقضي به صريح النص فقط دون توسع، وبالتالي 

 (1)إصدارها لهذه اللوائح. يَّةالتي تجيز للسلطة التنفيذ يَّةتخرج من نطاق الفترات الزمن م نحلا  

الحل  االمترتبة على هذ يَّةآخر يرى أن مسألة حل البرلمان وما إذا كانت الفترة الزمن اإل أن هناك رأيً 

، ويؤيد هذا التجاه الكثير من الفقه المصري، امحسومً  اتدخل ضمن فترة غياب البرلمان أصبح أمرً 

التي تستطيع السلطة  يَّةحيث يرى أصحاب هذا التجاه إدراج فترة حل البرلمان ضمن الفترات الزمن

لعدم وجود مجلس  اخلالها أن تتزي  بثوب المشرع، وسندهم في ذلك أنه من البديهي نظرً  يَّةالتنفيذ

شرع الغائب في إصدار محل الم   يَّةطلاق خلال هذه الفترة، أن تحل السلطة التنفيذتشريعي على الإ

ة التي تستوجب اتخاذ تدابير ل تحتمل ما يلزم من تشريعات الضرورة لمواجهة الحالت المستعجل

 (2)التأخير.

 : فترة وقف جلسات المجلس:ارابعً 

، والتي ت عبر عن ي ةالدساتير المصر التي أقرتها  يَّةمن الفترات الزمن اقتً ؤ فترة وقف جلسات البرلمان م

 او النواب( تمهيدً بوقف جلسات البرلمان )الشعب، أ اقرارً  يَّةالفترة الواقعة بين إصدار رئيس الجمهور 

لحله، وبين قراره بحل المجلس بعد ظهور نتيجة الستفتاء الشعبي على هذا الحل، بمعنى آخر هي 

الفترة الواقعة بين قرار رئيس الدولة بحل البرلمان وحتى إجراء الستفتاء الشعبي وظهور نتيجة هذا 

هذه  فإن، وكما سبق بيانه ابرفضه شعبي  المطلقة على قرار الحل أو  يَّةالستفتاء إما بموافقة الأغلب

                                                           
. 103د. عبد الرزاق السنهوري، مخالفة الدستور للتشريع والنحراف في استعمال السلطة التشريعية، مرجع سابق، ص  (1)
 .279ع سابق، ص : د. حسن عبد الرحيم السيد، المدخل لدراسة القانون الدستوري القطري، مرجانظرو 
: د. إبراهيم عبد العزيز انظر. و 483-482د. سليمان الطماوي، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، ص  (2)

 .9شيحا، تشريعات الضرورة في دستور مملكة البحرين ودستور المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص 
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دون غيرها من الدساتير الأخرى محل المقارنة، لذا  يَّةالفترة منصوص عليها في الدساتير المصر 

  (1)في الدستور الأردني أو الكويتي أو القطري. افهي فترة غير موجودة عملي  

ل فترة مؤقتة ومحددة بمدة معينة وفق آليات المتعاقبة ت مث يَّةللدساتير المصر  اكما أن هذه الفترة وفقً 

هذه  فإن، 1971الصادر في  من الدستور المصري السابق( 136للمادة ) ايحددها الدستور، فطبقً 

من تاريخ صدور قرار الوقف وحتى ظهور نتيجة الستفتاء  اثلاثين يومً  لىالفترة ل يمكن أن تزيد ع

ل    لتصبح المدة  2014ستور المصري الحالي الصادر في صت هذه الفترة في الدالشعبي، بينما ق 

"لَ يجوز لرئيس ( حين نصت على: 137في المادة ) تللوقف، كما ورد امقتصرة على عشرين يومً 

بوقف  اقرارً  ي ةحل مجلس النواب إلَ عند الضرورة، ..... ويصدر رئيس الجمهور  ي ةالجمهور 

على الأكثر، فإذا وافق  اعشرين يومً ل جلسات المجلس، وإجراء الَستفتاء على الحل خلا 

قرار الحل، ودعا  ي ةالأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهور  ي ةالمشاركون في الَستفتاء بأغلب

على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس  اإلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومً 

ل تستمر ألهذا النص يجب  اواستنادً  ".ي ةة النهائالجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيج

، وإن كان من الممكن أن تقل عن ذلك متى ما افترة وقف جلسات مجلس النواب عن العشرين يومً 

 نقضت معها هذه الفترة.ا ان يومً و ظهرت نتيجة التصويت أو انقضاء المدة المقررة وهي العشر 

 : فترة الإرجاء والتأجيل: اخامسً 

ض الدساتير لرئيس الدولة صلاحيات إرجاء أو تأجيل جلسات المجلس التشريعي في دوراته خولت بع

ومن  (1)لشروط وضوابط وضعتها هذه الدساتير متى ما حدثت ظروف تستدعي ذلك. اوفقً  يَّةالعاد

                                                           
: د. محمد أحمد عبد انظر. و 82-81وضمانات الرقابة القضائية، مرجع سابق، ص د. سامي جمال الدين، لوائح الضرورة  (1)

 .115البحرين، مرجع سابق، ص  -الأردن -الله آل بن علي، لوائح الضرورة )دراسة مقارنة( مصر
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ل غيبة البرلمان في حالة الإرجاء أو التأجي ي ةتحقق فرض ي ةهذا المنطلق أ ثير التساؤل حول إمكان

في إصدار لوائح تقتضيها حالة  ي ةالسلطة التنفيذ ي ةلجلسات المجلس التشريعي؟ وما مدى أحق

 الضرورة خلال هذه الفترة؟

الدساتير التي أقرتها  يَّةمن الفترات الزمن اقتً ؤ ت عد فترة إرجاء جلسات المجلس م : فترة الإرجاء:أولًَ 

نة، سواءً المصري أو الكويتي أو القطري، حيث تتحقق دون غيرها من الدساتير محل المقار  ي ةالأردن

صادرة عن الملك بإرجاء  يَّةممثلةً بإرادة ملك يَّةفترة إرجاء جلسات المجلس عند قيام السلطة التنفيذ

فقد عرف الدستور الأردني هذا  (2) .يَّةاجتماع المجلس قبل دعوته إلى الجتماع لبدء دورته العاد

"يدعو الملك مجلس الأمة إلى ( منه بقولها 78فقرة الأولى من المادة )الفرض ونص عليه في ال

في اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة وإذا كان اليوم  ي ةالَجتماع في دورته العاد

، على أنه يجوز للملك أن ي رجئ ي ةففي أول يوم يليه لَ يكون عطلة رسم ي ةالمذكور عطلة رسم

، على ي ةاجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرادة الملك ي ةنشر في الجريدة الرسمت   ي ةبإرادة ملك

 .(3)أن لَ تتجاوز مدة الإرجاء شهرين"

ممثلةً بإرادة رئيس الدولة بتأجيل  يَّةيتحقق فرض التأجيل عند قيام السلطة التنفيذ : فترة التأجيل:اثانيً 

الدساتير، وعلى عكس فرض الإرجاء ل  يَّةتحددها أغلب اجتماعات المجلس التشريعي لفترات معينة

 وليس قبله. ييكون التأجيل إل بعد دعوة البرلمان للانعقاد في اجتماعه العاد

                                                                                                                                                                             
 .99زياد محمد ربيع، الأعمال ذات الطبيعة التشريعية للسلطة التنفيذية )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  (1)
د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، تشريعات الضرورة في دستور مملكة البحرين ودستور المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق،  (2)

البحرين، مرجع  -الأردن -: د. محمد أحمد عبد الله آل بن علي، لوائح الضرورة )دراسة مقارنة( مصرانظر. و 13-12ص 
 .116سابق، ص 

 .1954 /4 /17بتاريخ  1979ور العدد بموجب التعديل المنش (3)
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( منه بالقول على أنه: 81وفي هذا الصدد ينص الدستور الأردني على فرض التأجيل في المادة )

، والدستور الكويتي في المادة ثلاث مرات فقط"جلسات مجلس الأمة  ي ة"للملك أن يؤجل بإرادة ملك

، والدستور "ا"للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لَ تجاوز شهرً ( منه على: 106)

( منه التي 90تأجيل جلسات مجلس الشورى في المادة ) يَّةأقر لأمير البلاد صلاح ذيالقطري ال

، ولَ يتكرر ااع مجلس الشورى لمدة لَ تتجاوز شهرً "للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتمنصت على أنه: 

التأجيل في دور الَنعقاد الواحد إلَ بموافقة المجلس ولمدة واحدة ولَ تحسب مدة التأجيل ضمن 

 فترة الَنعقاد".

هل تدخل فترة الإرجاء وفترة التأجيل هذا البند،  يةوللإجابة على التساؤلت التي طرحت في بدا

إصدار لوائح  ي ةجلس وعدم انعقاده وبالتالي يكون من حق السلطة التنفيذضمن مدلول غيبة الم

 الضرورة على أساس غيبة المجلس أم لَ؟

إلى رفض  الَتجاه الأولنقسم الفقه إلى اتجاهين متمايزين، حيث يذهب افي إجابة هذا التساؤل 

 : (1)باب التاليةاعتبار فترة الإرجاء والتأجيل من ضمن فترات غيبة البرلمان، وذلك للأس

 ااستثنائي   ايقرر حكمً  ااستثنائي   اأن النص الدستوري المتعلق بإصدار لوائح الضرورة يعد نص   -1

 يَّةبجزء من الصلاحيات التشريع يَّةعلى خلاف الأصل، وهو تمتع السلطة التنفيذ اواردً 

ولكون هذه  بالتشريع، يَّةصللدواعي الضرورة والستعجال خلال فترة غيبة السلطة الأ

قواعد  فإنمؤقتة،  يَّةالصلاحيات ت عد صلاحيات مخالفة للأصل مستمدة من نصوص استثنائ

أكثر  هفي تفسيره دون توسع وتحميل اوأصول تفسير النص الستثنائي ينبغي أن يكون ضيقً 

                                                           
-116البحرين، مرجع سابق، ص  -الأردن -د. محمد أحمد عبد الله آل بن علي، لوائح الضرورة )دراسة مقارنة( مصر (1)

117. 
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تحقق تأصحاب هذا التجاه يرون بأن فترة التأجيل أو الإرجاء ل  فإنما يحتمل، ومن ثم 

ها غيبة البرلمان التي تبرر إصدار هذه اللوائح ما لم ينص التشريع الدستوري على هذه خلال

 (1)الفترات بصورة مباشرة، بحيث يرد ذكرها في التشريع بنص صريح وواضح.

أن فترة تأجيل انعقاد البرلمان ل تكون إل خلال فترة انعقاده وليس في الفترة الواقعة ما بين  -2

تأجيل انعقاد البرلمان ل يقطع دورة  فإنل جلساته، وبناءً على ذلك أدوار انعقاده وتعطي

ه ل يبدأ دورة انعقاد فإنانعقاده فمتى ما عاد المجلس إلى النعقاد )بانتهاء فترة التأجيل( 

جديدة، بل ي كمل الدورة التي ق طعت بالتأجيل، والدليل على ذلك أنه متى ما انتهت فترة 

تباع الإجراءات الخاصة ببدء الدورة اه ل يلتزم بفإنإلى متابعة جلساته التأجيل وعاد البرلمان 

الجديدة، بمعنى ل تكون هناك دعوة من رئيس الدولة لنعقاد البرلمان، ول يقوم الرئيس 

للبرلمان مستمرة بغض  يَّةبافتتاحه أو إلقاء خطاب الفتتاح فيه، وعليه تبقى الدورة التشريع

 (2)ل.النظر عن مدة التأجي

إصدار لوائح الضرورة في الأحوال  يَّةصلاح يَّةناط بالسلطة التنفيذأأن الدستور حين  -3

وفق  يَّةه اطمأن إلى أن هذه السلطة ست مارس هذه الختصاصات الستثنائفإن، يَّةالستثنائ

من هذه الختصاصات إل في  التي ل ت بيح لها ممارسة أي    يَّةالأصول والقواعد الدستور 

 حدود المنصوص عليها صراحةً في الدستور دون توسع.ال

                                                           
، ص 1967د. محمود حلمي، النظام الدستوري في الجمهورية العربية المتحدة، الطبعة الثالثة، دار الفكر العربي، القاهرة،  (1)

 .66: د. أحمد مدحت علي، نظرية الظروف الستثنائية )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص انظر. و 169
: انظر. و 12د. عبد الرزاق السنهوري، مخالفة الدستور للتشريع والنحراف في استعمال السلطة التشريعية، مرجع سابق، ص  (2)

 .133، ص 1987معة الأردنية، عمان، محمود حافظ، القضاء الإداري في الأردن، منشورات الجا



100 
 

خلال فترة غيبة المجلس  يَّةن إلى أن السلطة التنفيذأطماكما أن الدستور من ناحية أخرى   -4

التشريعي )وهي فترة ما بين أدوار النعقاد وما بين الفصلين التشريعيين( تكون في العادة 

لح، بعكس فترة التأجيل أو الحل التي ل تلجأ وفي حالة ص يَّةعلى وئام مع السلطة التشريع

، يَّةإل في الحالت التي تكون فيها على خلاف مع السلطة التشريع يَّةإليها السلطة التنفيذ

وبناءً على ذلك يرى أصحاب هذا التجاه أن ما يجوز في حالة الوئام ل يجوز في حالة 

ار تشريعات الضرورة تكون الخلاف، كما أن شبهة تأجيل جلسات المجلس بغرض إصد

 (1)متوافرة خلال هذه الفترة.

الحق في إصدار تشريعات الضرورة خلال  يَّةوعليه ي نكر أصحاب هذا التجاه على السلطة التنفيذ

فترة الإرجاء أو التأجيل، والقول بخلاف ذلك قد يؤدي إلى نتائج غير مقبولة من شأنها إغراء السلطة 

في إصدار لوائح الضرورة، وحتى ل ت تخذ  تت البرلمان أو تأجيلها كلما رغببإرجاء جلسا يَّةالتنفيذ

أثناء انعقاد المجلس  هوذريعة لإصدار هذه اللوائح وتمرير ما تعجز عن تمرير  اهذه الفترة مبررً 

 (2)التشريعي.

لأخذ ن اإفي تأييده لهذا الرأي بالقول " الدكتور إبراهيم عبد العزيز شيحاوفي هذا الصدد يذهب 

بالرأي القائل بإدخال التأجيل والإرجاء من ضمن فترات غياب البرلمان، من شأنه أن يجعل من 

                                                           
: انظر. و 12د. عبد الرزاق السنهوري، مخالفة الدستور للتشريع والنحراف في استعمال السلطة التشريعية، مرجع سابق، ص  (1)

 .666-665، ص 1972د. عادل الحياري، القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني، مطابع غانم عبده، عمان، 
: د. عادل الحياري، القوانين المؤقتة في الأردن، انظر. و 133حافظ، القضاء الإداري في الأردن، مرجع سابق، ص  محمود (2)

: د. انظر. و 21-20، ص 1977، حزيران 25، السنة 1بحث منشور في مجلة نقابة المحامين الأردنيين، عمان، ملحق رقم
ات التشريعية والإدارية في مصر والأردن، دار الفرقان، عمان، بشار عبد الهادي، الجوانب التطبيقية لتفويض الختصاص

 .54، ص 1982



101 
 

صورة من صور الحل الم قنع للبرلمان ووسيلة لتعطيل الحياة  يَّةالإرجاء أو التأجيل، من الناحية الواقع

 (1)".يَّةالبرلمان

تجاه الأول، حيث يرى أصحاب هذا التجاه أن فيرفض التسليم بما انتهى إليه ال الَتجاه الثانيأما 

فترة إرجاء جلسات المجلس تعد فترة من فترات غيبة المجلس، ول جدال وفق نظر أصحاب هذا 

رجاء كون أن البرلمان بإصدار لوائح الضرورة خلال فترة الإ يَّةالتجاه من جواز قيام السلطة التنفيذ

 (2)لم ينعقد إلى الآن.

 يَّةة تأجيل جلسات المجلس، فيذهب أصحاب هذا التجاه مع ما ذهب إليه رأي الغالبأما بالنسبة لفتر 

، حين قضت في أحد أحكامها الصادرة بتاريخ يَّةمن أعضاء محكمة العدل العليا الأردن

( من 81مة الأردني التي نصت عليها المادة )بأن فترة تأجيل جلسات مجلس الأ 3/12/1972

ن نص إ"وحيث مة، حيث قضت في هذا الحكم: عدم انعقاد مجلس الأالدستور تدخل ضمن فترة 

أن يكون  ي ةبل السلطة التنفيذمن قِ  ةمن الدستور قد اشترط لإصدار قوانين مؤقت 94المادة 

مة غير منعقد في فترة التأجيل المنصوص عليها ن مجلس الأإمة غير منعقد، وحيث مجلس الأ

ق مجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك وضع قوانين خلال من ح فإنمن الدستور،  81في المادة 

أصحاب هذا التجاه استندوا في شأن تدعيم وجهة نظرهم إلى القول بأن  فإنوعليه  (3)هذه الفترة".

المشرع الدستوري قد عامل التأجيل معاملة الإرجاء من ناحية المدة ولم ي فرق بينهما على اعتبار 

                                                           
د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، تشريعات الضرورة في دستور مملكة البحرين ودستور المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق،  (1)

 . 20ص 
طلبة الدراسات العليا بكلية الحقوق، الجامعة  ، مجموعة محاضرات ألقيت على1986د. محسن خليل، السلطة والحرية  (2)

: د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، تشريعات الضرورة في دستور مملكة البحرين ودستور انظر. و 104، ص 1986الأردنية، عام 
 . 16-15المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص

 .31-30، ص 1973، كانون الثاني، 21ل، السنة ، مجلة نقابة المحامين، العدد الأو 72/31: عدل عليا انظر (3)
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 ان المقصود من الإرجاء والتأجيل أن مجلس الأمة ل يكون منعقدً إيث وحدة الهدف بين الفرضين، ح

 .يَّةأي أنه ل ي باشر الوظيفة التشريع

جماع أعضاء المحكمة، وإنما عارض إوتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن هذا الحكم لم يصدر ب

"أن تفسير عبارة كدين مؤ  يَّة، ما انتهى إليه رأي الأغلبيَّةالبعض من أعضاء المحكمة، وهم أقل

( من الدستور الأردني بأنها تعني 94مة غير منعقد( الواردة في المادة ))عندما يكون مجلس الأ

ن ما يثبت إ( وهو توسع في التفسير غير جائز وحيث مة مؤجلًا )عندما يكون مجلس الأ اأيضً 

ء انعقاد دورة المجلس استثناءً لَ يجوز التوسع فيه، وعليه يكون القانون المؤقت الصادر أثنا

لَ يعمل  ( من الدستور، وباطلًا 94العادية، وفي خلال تأجيل جلسات المجلس يتعارض والمادة )

 (1).به"

( 90نا نرى من وجهة نظرنا أن فترة التأجيل التي قضت بها المادة )فإن للدستور القطري أما بالنسبة 

( منه، 70الواردة في المادة )" امنعقدً "ولم يكن مجلس الشورى منه، ل تدخل ضمن مدلول عبارة 

، على اعتبار أن هذا التأجيل ل يعدو كونه مجرد تأجيل لجلسات مجلس الشورى المنعقدة أصلًا 

ل تزال منعقدة ولم ت فض بمرسوم أميري، أي أن قرار التأجيل  يَّةخر أن دورته التشريعآوالذي بمعنى 

دور النعقاد، وبالتالي متى ما انتهت مدة التأجيل  قد صدر أثناء مدة انعقاد المجلس وليس خارج

 عاد المجلس للانعقاد من تلقاء نفسه دون دعوة أمير البلاد، كما أن هذا التأجيل ل ي عتبر حلا  

للمجلس لورود إجراء الحل في نصوص خاصة وبضوابط مستقلة، وبالتالي ل يجوز إصدار المراسيم 

                                                           
د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، تشريعات الضرورة في دستور مملكة البحرين ودستور المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق،  (1)

سابق، ص البحرين، مرجع  -الأردن -. د. محمد أحمد عبد الله آل بن علي، لوائح الضرورة )دراسة مقارنة( مصر17-16ص 
116-117. 
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في إصدار المراسيم  يَّةالسلطة التنفيذ يَّةلأمر الذي يحول دون صلاحبقوانين خلال فترة هذا التأجيل ا

  (1)بقوانين خلال فترة تأجيل جلسات مجلس الشورى.

نا نعضد التجاه الأول الرافض لفكرة اعتبار التأجيل من ضمن فترة غياب المجلس، لحرصه فإنلذا 

بقوانين في حالة التأجيل خشية إغراء الحق في إصدار المراسيم  يَّةعلى عدم إعطاء السلطة التنفيذ

، من خلال تأجيل جلسات يَّةبالحلول محل المشرع في ممارسة الوظيفة التشريع يَّةالسلطة التنفيذ

عدم  يَّةالمجلس كلما أبدت الرغبة في إصدار هذه المراسيم، خاصة عندما تشعر السلطة التنفيذ

 بذريعة الستعجال. ارتياح المجلس تجاه مرسوم أو قانون تريد إصداره 

 المطلب الثاني

 عرض لوائح الضرورة على البرلمان

محل البرلمان الغائب في القيام بالوظيفة  ، حلولً يَّةلما كانت لوائح الضرورة تصدر عن السلطة التنفيذ

بصفة مؤقتة وعلى نحو استثنائي دعتها إليها الضرورة، فلا أقل من وجوب دعوة البرلمان  يَّةالتشريع

وتخويله صلاحية مراقبة  اول كلمته الفصل باعتباره صاحب الختصاص الأصيل بالتشريع دستوري  ليق

 امع روح الدستور وأحكامه. وقد أوجبت الدساتير تطبيقً  يَّةتساق ما صدر من تشريعات استثنائامدى 

رصة على البرلمان في أقرب ف يَّةلذلك على سلطات الضرورة عرض ما تصدره من لوائح استثنائ

 ليبدي رأيه بشأن الموافقة عليها من عدمه.

 يَّةأن ت قدم لوائح الضرورة للبرلمان خلال المدة التي ت حددها النصوص الدستور  العرضويقصد بإجراء 

 االمناخ الذي صدرت فيه هذه اللوائح، تقريرً  يَّةلكي يتسنى للبرلمان ممارسة عمله في استبيان خلف
                                                           

د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، تشريعات الضرورة في دستور مملكة البحرين ودستور المملكة الأردنية الهاشمية، المرجع أعلاه،  (1)
 .279: د. حسن عبد الرحيم السيد، المدخل لدراسة القانون الدستوري القطري، مرجع سابق، ص انظرو . 18ص 
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تحوز صفة القانون  يَّةلوائح ذات صبغة تشريع يَّةأ على يَّةالبرلمانلأحقيته في ممارسة الرقابة 

 (1)وقوته.

، يَّةعرض لوائح الضرورة على البرلمان مجرد إجراء شكلي يخلو من الفاعل يَّةومن هنا ل تعتبر عمل

ها لهذه ءبأن لجو  يَّةلكونه من ناحية ي مثل أول اعتراف من قبل السلطة التنفيذ ابل ي عد إجراءً جوهري  

صدار إاللوائح لم يكن إل بسبب وقوعها تحت ضغط الضرورة الملحة التي دعتها للاستعجال في 

ع ضرر أكبر كان من الممكن أن يلحق و هذه التشريعات، ولهدف مشروع سعت من خلاله لتفادي وق

ائح الضرورة إيداع لو  يَّةأهم فإنتمس أمن البلاد واستقراره، أما من ناحية أخرى  يَّةبمصالح جوهر 

ت حصنها من الطعن عليها  يَّةوعرضها على البرلمان يتجلى في حفظ ما لهذه اللوائح من قوة قانون

 يَّةمثل ضمانة وحماية دستور تمصادقة البرلمان عليها  فإنبالبطلان أمام القضاء الإداري، وبالتالي 

 (2)لها.

لنصوص المواد التي  (3)لإيداع الفعليبد من ا لأثره القانوني، فلا اوحتى يكون هذا العرض منتجً 

بتقديم بيان أو كشف بهذه اللوائح، أو  يَّةتضمنتها لوائح الضرورة، فلا يكفي مجرد قيام السلطة التنفيذ

                                                           
أثير رئيس الدولة على البرلمان بين النص القانوني والواقع العملي )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، د. محمد عدنان ناجي، ت (1)

 .338-337ص 
 .89د. سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانات الرقابة القضائية، مرجع سابق، ص  (2)
ه ل بد من إيداع فإن، وفاعلًا  المان صحيحً في هذا الصدد يرى الدكتور سامي جمال الدين "أنه لكي ي صبح العرض على البر  (3)

نصوص اللوائح ذاتها على البرلمان كحد أدنى للمحافظة على مشروعيتها، على اعتبار أن هذا الإيداع ليس مجرد إجراء شكلي 
مجرد  عملية العرض تتجاوز بكثير فإنلتعلقها بمسائل دستورية، لذا  ابسيط بل من ضمن الإجراءات الشكلية الجوهرية نظرً 

ل باكتمال مراحلها الثلاث وهي: المرحلة الأولى إيداع نصوص اللوائح التشريعية كاملة، إالإيداع، إذ ل تكتمل هذه العملية 
المرحلة الثانية مناقشة المجلس لما أ ودع لديه، والمرحلة الثالثة التصويت على هذه اللوائح بالموافقة أو الرفض، فمتى كان من 

البرلمان بما اشتملت عليه هذه  ةحاطإمعاملة هذه اللوائح معاملة القوانين من حيث قوتها القانونية، فلا أقل من  االمحتم دستوري  
اللوائح من تفاصيل دون العموميات فقط. د. سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانات الرقابة القضائية، مرجع سابق، ص 

91. 
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إرسال خطاب مشفوع بقائمة مشتملة على لوائح الضرورة التي أصدرتها لتلاوتها في المجلس، فهذا ل 

التي  يَّةثار القانونه اللوائح، بل مجرد عرض شكلي وناقص ل يرتب الآلهذ اأو فعلي   احقيقي   اي عد عرضً 

 يرتبها العرض الصحيح لهذه اللوائح.

عرض لوائح الضرورة  يَّةنا سنرى أنها قد عالجت فرضفإنالمقارنة،  يَّةوبتحليل النصوص الدستور 

ها فإنصياغتها من خلال مجموعة من النصوص التي وإن تباينت في  يَّةعلى المجالس التشريع

"ويجب عرض هذه ( من الدستور الكويتي الحالي على أنه: 71متقاربة المعنى، حيث نصت المادة )

لما  ة. وهي صياغة مشابهمن تاريخ صدورها" امة خلال خمسة عشر يومً المراسيم على مجلس الأ

ا أنه: حيث جاء فيه 1971( من الدستور المصري السابق الصادر في 147ورد في نص المادة )

، من تاريخ صدورها" ا"ويجب عرض هذه القرارات على مجلس الشعب خلال خمسة عشر يومً 

وبغض النظر عن التشابه في الصياغة بين كلا النصين، إل أننا يمكننا أن نستنتج أن كلا 

 يَّةعا صيغة وجوبالمشرعين سواءً في الدستور الكويتي الحالي والدستور المصري السابق، قد وض  

، اللتزام بعرضها على البرلمان خلال المدة التي ي حددها الدستور، يَّةم على السلطة التنفيذتحت

على هذه اللوائح في  يَّةهذا العرض تمكين البرلمان من إعمال رقابته البرلمان يَّةوالحكمة من وجوب

 مجال اختصاصه الدستوري.

قرير إجراء العرض على البرلمان لت 2014عتمد الدستور المصري الحالي الصادر في ا في حين 

"..... يدعو رئيس ( منه على أن: 156صياغة مختلفة عن سابقتها، حين نصت المادة )

وذلك في الفترة الواقعة في غير أدوار انعقاد " مر عليهلعرض الأالمجلس لَنعقاد طارئ  ي ةالجمهور 

أن يعرضها  يَّةجب على رئيس الجمهور البرلمان، أما في الفترة التي يكون فيها البرلمان غير قائم في



106 
 

كما جاء في متمة نص المادة المذكورة:  اعلى المجلس الجديد خلال مدة ل تجاوز الخمسة عشر يومً 

من انعقاد المجلس  ا".... على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومً 

 الجديد، ...".

نص الحالي في الدستور المصري الجديد، وإن كانت بطبيعتها والذي نستنتجه من وجهة نظرنا أن ال

بلا شك، إل أننا نرى أن المشرع المصري قد استعاض بالنص على  يَّةيحوز الصفة الوجوب اآمرً  انصً 

التي كان قد  )يجب( يَّةبذلك عن صيغة الوجوب اعن سابقتها، متخليً  ةإجراء العرض بصياغة أقل حد

"ويجب عرض التي نصت على:  (147)في المادة  1971ابق الصادر في اعتمدها في الدستور الس

وهو ما قد يوحي باتخاذ المشرع المصري في الدستور الجديد  مجلس الشعب". ىهذه القرارات عل

على عاتق الحكومة في تقرير التزامها بعرض ما تصدره من لوائح  يَّةلتجاه يميل لتخفيف المسؤول

أن ذلك ل ينفي عنها واجب عرضها لهذه اللوائح على البرلمان، فبالرغم ضرورة على البرلمان، ولو 

جراء في النص الجديد، إل أن المشرع المصري عندما منح على هذا الإ يَّةمن غياب الصياغة الوجوب

هذه الرخصة على التزام  يَّةرخصة إصدار هذه اللوائح، علق في الوقت نفسه صلاح يَّةالسلطة التنفيذ

صحة هذه اللوائح واستمرار نفاذها معلقان على صحة  فإنبعرضها على البرلمان، وبالتالي الحكومة 

في حالة عدم عرضها  اإجراء العرض نفسه، ودليل ذلك أن المشرع المصري قد قرر جزاءً حاسمً 

وة على البرلمان خلال المواعيد المقررة، وهو الجزاء التلقائي المتمثل في زوال ما لهذه اللوائح من ق

 يَّةبأثر رجعي دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك، وهو ما يعبر بطبيعة الحال عن وجوب يَّةقانون

 جراء العرض كما سبق أن بيناه.إ
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ومقارنة بما تناولناه من مواد في الدساتير السابقة محل المقارنة نرى أنه وإن كانت نصوص الدستور 

ليه في إعلى الجميع كما سبق الإشارة  يَّةة الوجوببما لها من صف ةآمر  يَّةدستور  االقطري نصوصً 

حديثنا عن الدستور المصري الحالي، إل أن المشرع القطري كنظيره المصري لم يعتمد صيغة 

( 70لإجراء العرض لمراسيم الضرورة على مجلس الشورى وذلك فيما نصت عليه المادة ) يَّةالوجوب

 على مجلس الشورى". "تعرض هذه المراسيم بقوانين منه على أن: 

ن هذه الصيغة توحي بأن المشرع إبالقول  يَّةحيث يذهب أحد الشراح في التعقيب على هذه الجزئ

عرض المراسيم بقوانين على المجلس وحسب، بل يمكن تفسير النص بأن  ةالقطري لم يعترف بوجوبي

تراخي  يَّةإلى احتمالجراء ل يعدو كونه سوى إجراء جوازي غير ملزم، وهو ما قد يؤدي هذا الإ

عرض مراسيم الضرورة على مجلس الشورى كإجراء وجوبي يقع على  يَّةفي إلزام يَّةالسلطة التنفيذ

 (1) .يَّةعاتق السلطة التنفيذ

ولو قلنا بصحة هذا الرأي السابق لأمكننا الذهاب في تفسير النص لأبعد من ذلك بالقول إن للسلطة 

 اكبيرً  خلالً إبين عرض هذه المراسيم على المجلس من عدمه، وهو ما يشكل الختيار  يَّةحر  يَّةالتنفيذ

 .يَّةبحق المجلس التشريعي في توليه لوظيفته الدستور 

ن ت عرض فيه المراسيم بقوانين على المجلس، لم يفرق المشرع القطري أأما بالنسبة للموعد الذي يجب 

حالتي عدم النعقاد "وهي الفترة الواقعة بين المصري والكويتي بين  ينكما هو الحال في الدستور 

أدوار النعقاد" وعدم وجود مجلس قائم "وهي الفترة الواقعة ما بين انتهاء مدة مجلس سابق إلى أول 

لكلتا الحالتين ول يكون لإجراء العرض أن يتحقق  اواحدً  ااجتماع لمجلس جديد"، وبالتالي أعطى حكمً 

                                                           
ة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري القطري )دراسة مقارنة(، مرجع د. إبراهيم هلال المهندي، الرقاب (1)

 .437سابق، ص 
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ر النعقاد في الفصل اءً صدرت هذه المراسيم في فترة ما بين أدو إل في أول اجتماع للمجلس سوا

ين أي أن المجلس غير قائم لنتهاء يالتشريعي الواحد أي أن المجلس قائم أو فيما بين فصلين تشريع

 (1) سنوات(. )مضي الأربع يَّةوليته التشريع

نال هذه المراسيم تحاسمة  عن ذلك فقد تجاهل المشرع القطري في الوقت نفسه تقرير عقوبة فضلًا 

عن عرضها على البرلمان في المواعيد التي حددها الدستور مثلما ذهب  يَّةجزاء تخلف السلطة التنفيذ

بأثر رجعي دون الحاجة  يَّةه من الدساتير الأخرى، كأن يزول ما لهذه المراسيم من قوة قانونؤ إليه نظرا

 إلى صدور قرار بذلك من مجلس الشورى.

نظير تخلفها عن عرض ما  يَّةجزاءات على السلطة التنفيذ يَّةن عدم إقرار المشرع القطري أول شك أ

في تأخير  يَّةأصدرته من لوائح ضرورة على المجلس التشريعي، تمثل ثغرة قد تستغلها السلطة التنفيذ

لس مجالعن عرضها على المجلس، مما يجعل رقابة  اعرض هذه المراسيم أو حتى تخلفها نهائي  

ل ت مارس في الحياة  يَّةشكل يَّةعلى هذه المراسيم مجرد رقابة نص -مجلس الشورى –التشريعي 

التي قصدها المشرع الدستوري  يَّة، ويجعل أحكام هذه المادة غير فعالة ول تنتج آثارها القانونيَّةالعمل

  (2)منها.

تخرج عن فروض خمسة، نبينها ها لَ فإنأما بالنسبة لآثار عرض لوائح الضرورة على البرلمان 

 على النحو الآتي:

 أولَ: حالة عدم عرض لوائح الضرورة على البرلمان

                                                           
 .281د. حسن عبد الرحيم السيد، المدخل لدراسة القانون الدستوري القطري، مرجع سابق، ص  (1)
 .281جع سابق، ص د. حسن عبد الرحيم السيد، المدخل لدراسة القانون الدستوري القطري، مر  (2)
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ل تكتمل شروط صحة لوائح الضرورة إل بعد عرضها على البرلمان خلال المدد التي تحددها 

هذه بعرض  يَّةعدم قيام السلطة التنفيذ فإنالدساتير كما سبق الإشارة إليها، وعلى هذا الأساس 

تمس  يَّةترتب عليه آثار قانونتاللوائح على البرلمان خلال الفترة المنصوص عليها في الدستور س

 (1)بصحة هذه اللوائح ومصيرها.

( من الدستور 156عدم العرض صراحةً. حيث نصت المادة ) يَّةالدساتير فرض يَّةأغلب تولقد واجه

.، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة وتناقش .. ذا لم ت عرضإ"فالمصري الحالي على أنه: 

( من الدستور الكويتي على 71. وبالمثل نصت المادة )القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك"

 صدار قرار بذلك".إإلى  ةزال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاج "فإذا لم تعرضأنه: 

رتب على عدم العرض، وهو زوال ما تجزاء الموعلى الرغم من صراحة النصين السابقين بشأن ال

لهذه القرارات أو المراسيم من قوة القانون بأثر رجعي دون الحاجة إلى إصدار قرار بذلك، إل أن هذا 

بحقيقة هذا الجزاء؟ وما إذا كان يقصد به تجريد من التساؤلت المتعلقة  االجزاء أثار لدى الفقه كثيرً 

جزاء عدم عرضها على البرلمان، وبالتالي تصبح في مرتبة أدنى  ي ةونما لهذه اللوائح من قوة قان

؟ أم أن المقصود به زوال هذه اللوائح نفسها، ي ةباعتبارها لوائح عاد ةمن القانون، بحيث تظل نافذ

 بحيث تصبح في حكم اللوائح الباطلة أو المنعدمة؟

في  الرأي الراجحق الأول ويمثلون يالفر  نقسم الفقهاء حول هذه المسألة إلى فريقين. حيث ذهباوقد 

الفقه إلى القول ببطلان هذه اللوائح جزاء عدم عرضها على المجلس التشريعي في الميعاد القانوني 

. ويجد هذا الرأي سنده الرئيسي في أن الأصل في التفسير الضيق للنصوص االمحدد دستوري  

                                                           
 .94د. سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانات الرقابة القضائية، مرجع سابق، ص  (1)
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ت ل لصالح توسيع سلطات الحكومة ونفوذها على أن يكون هذا التفسير لصالح الحريا يَّةالستثنائ

 (1).يَّةحساب المبادئ والحريات الدستور 

بأن جزاء عدم عرض لوائح الضرورة على البرلمان مقصور على زوال  ذهب الفريق الآخرفي حين 

بأثر رجعي دون بطلانها أو انعدامها، وحجتهم في ذلك أن النصوص  يَّةما لها من قوة قانون

، بحيث يَّةجاءت صريحة في بيان هذا الأثر وهو استمرار بقائها قائمة باعتبارها لوائح عاد ةيَّ الدستور 

 ةل لوائح نافذظالصادرة عن البرلمان ابتداءً، وإنما ت يَّةالمقررة للقوانين العاد يَّةل يكون لها القوة القانون

فيما لم تتضمنه  ةي مرتبة، بحيث تظل نافذالتي تدنو القانون العاد يَّةالعاد يَّةفي حدود اللوائح التنفيذ

من مساس بالقوانين القائمة سواء بالتعديل أو الإلغاء، أما في حالة تضمنها لأحكام مخالفة للقوانين 

التي تصدر  يَّةها تكون قابلة للطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري أ سوةً باللوائح الإدار فإن يَّةالعاد

 (2).يَّةفي الظروف العاد

أما بالنسبة للدستور الأردني والدستور القطري فلم ينصا صراحةً على الجزاء المترتب على إخلال 

بالنص  الدستور الأردنيكتفى ابالتزامها بعرض لوائح الضرورة على البرلمان. حيث  يَّةالسلطة التنفيذ

لفوري لهذه القوانين، بذلك جزاء البطلان ا اعلى حالة عرضها ورفضها من جانب مجلس الأمة، مرتبً 

"وللمجلس أن يقر هذه القوانين أو يعدلها أما إذا رفضها، ( منه على: 94حيث نصت المادة )

                                                           
: د. محمد شريف انظر. و 516-515: انظرد. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص. و  (1)

: د. إبراهيم انظر. و 272، ص 1979ستثنائية، عين شمس، إسماعيل عبد المجيد، سلطات الضبط الإداري في الظروف ال
. 51عبد العزيز شيحا، تشريعات الضرورة في دستور مملكة البحرين ودستور المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص 

-140بق، ص البحرين، مرجع سا -الأردن -: د. محمد أحمد عبد الله آل بن علي، لوائح الضرورة )دراسة مقارنة( مصرانظرو 
141. 

: د. سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانات الرقابة انظر. و 256د. محمود حافظ، القرار الإداري، مرجع سابق، ص  (2)
 .94-93القضائية، مرجع سابق، ص 
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، ومن تاريخ ذلك الإعلان يزول افيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن بطلانها فورً 

 مفعولها". 

ة عدم العرض كانت محل اختلاف لدى تطبيقه على حال يَّةإل أن مسألة تفسير هذا الجزاء وإمكان

في الدستور الأردني  -لوائح الضرورة-إلى معاملة القوانين المؤقتة  حيث ذهب البعضالفقه الأردني، 

عن  يَّةمعاملة لوائح الضرورة في الدستور المصري، حيث يرون أن جزاء تخلف السلطة التنفيذ

ذي حدده الدستور، زوال ما لها من قوة عرض القوانين المؤقتة على مجلس الأمة في الموعد ال

رجال الفقه الأردني  من ي ةحين ذهب الأغلبفقط دون إقرار جزاء بطلانها أو انعدامها. في  يَّةقانون

إلى ترتيب جزاء البطلان على القوانين المؤقتة نتيجة عدم عرضها على مجلس الأمة الأردني، 

أو حتى  يَّةطلاق، سواءً تلك المقررة للقوانين العادالإ على يَّةوبالتالي ل يكون لها أي قيمة قانون

 (1).يَّةالمقررة للوائح الإدار  يَّةالقيمة القانون

(، لم 70أن النص الدستوري وهو نص المادة ) افكما أشرنا سابقً  للدستور القطري أما بالنسبة 

لمراسيم بقوانين على عن عرض ا يَّةيتضمن أي جزاء يرتبه الدستور في حالة تخلف السلطة التنفيذ

مجلس الشورى، حيث واجه الدستور القطري حالتي رفض أو طلب تعديل هذه اللوائح خلال أجل 

من تاريخ رفض  يَّةلهذه المراسيم من قوة قانون جزاء زوال ما امحدد من جانب المجلس فقط، مرتبً 

لذا ي ثار ، يَّةالتنفيذ المجلس لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه من قبل السلطة

عدم عرض المراسيم على مجلس  ي ةعلى فرضذاته تطبيق الجزاء  ي ةالتساؤل هنا حول إمكان

  ؟االشورى في المدة المحددة دستوريً 

                                                           
يم نده، القضاء : د. حنا إبراهانظر. و 674د. عادل الحياري، القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني، مرجع سابق، ص  (1)

 .21، ص 1972الإداري في الأردن، جمعية عمال المطابع التعاونية، 
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التي نميل إليها في تقديرنا للإجابة  (1)من خلال بحثنا في هذا الصدد استطعنا التوصل لأحد الآراء

لهذه المراسيم  تطبيق جزاء زوال ما يَّةهب هذا الرأي إلى القول بعدم إمكانعلى هذا التساؤل، حيث يذ

في حالة عدم العرض، على اعتبار أن هذا الجزاء وهو زوال ما لهذه المراسيم من قوة  يَّةمن قوة قانون

مرهون برفض المجلس لها أو انقضاء الأجل المحدد للتعديل دون إجرائه، وهو ما يعني  يَّةقانون

لترتيب هذا الجزاء، وهو  يَّةتخلف أحد الإجراءات الرئيس يَّةالة تطبيق هذا الجزاء على فرضاستح

 إجراء العرض والإيداع لهذه المراسيم.

طار الفقه المصري أنه يجب على المشرع الدستوري أن يقرر الجزاء إفي  (2)إل أن هناك من يرى  

عرض لوائح الضرورة على البرلمان بزوال ما للوائح  عن يَّةالرادع والملائم حال تخاذل السلطة التنفيذ

فراد، ول ملزمة تجاه الأ يَّةبأثر رجعي، ومن ثم ل يكون لها أي صفة قانون يَّةالضرورة من قوة قانون

وحتى قيمة اللوائح نتيجة عدم  يَّةعلى الإطلاق، ول قيمة قانون يَّةقيمة قانون يَّةيكون لهذه اللوائح أ

 .يَّةلطة التشريععرضها على الس

                                                           
: د. محمود حافظ، القرار الإداري )دراسة مقارنة(، انظر. و 101 -91د. السيد صبري، اللوائح التشريعية، مرجع سابق، ص  (1)

ضرورة في دستور مملكة البحرين ودستور : د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، تشريعات الانظر. و 272-271مرجع سابق، ص 
: د. محمد عدنان ناجي، تأثير رئيس الدولة على البرلمان بين النص انظر. و 53المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص 

 .341القانوني والواقع العملي )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 
. د. رأفت فوده، الموازنات الدستورية 517-515ارية، مرجع سابق، ص د. سليمان الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإد (2)

: د. محمد شريف انظر. و 443، ص 1998، دار النهضة العربية، 1971لسلطة رئيس الجمهورية الستثنائية في دستور 
. سامي : دانظر. و 372، ص 1979إسماعيل عبد المجيد، سلطات الضبط الإداري في الظروف الستثنائية، عين شمس، 

إبراهيم هلال المهندي، الرقابة  .: دانظرو  .93جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانات الرقابة القضائية، مرجع سابق، ص 
 .447البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري القطري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 
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نا نهيب بالمشرع الدستوري القطري بضرورة تعديل النص فإنوفي معرض البحث في هذه المسألة 

التهاون ب يَّةالمهمة، لكيلا ي ترك المجال أمام السلطة التنفيذ يَّةالدستوري المذكور لحل هذه الثغرة القانون

 س التشريعي.في عدم التزامها الدستوري بعرض هذه المراسيم على المجل

غفل عنها المشرع الدستوري القطري، حين  ةهممبد من التطرق لمسألة  كما أنه من ناحية أخرى ل

كتفى في تحديد المدة المقررة التي يتوجب خلالها عرض المراسيم بقوانين على مجلس الشورى بأن ا

لة صدور هذه المراسيم في في حا يَّةحقيق يَّةيتم هذا العرض في أول اجتماع له، وهذا ما يمثل إشكال

للمجلس، فمعنى ذلك بقاء تلك المراسيم نافذة دون عرضها على المجلس طول  يَّةبداية الع طل السنو 

وإلى حين عودة المجلس إلى الجتماع في  يَّةالفترة الممتدة من تاريخ صدورها من السلطة التنفيذ

 بالشهور. ، وهي ما تعتبر فترة طويلة تحسب يَّةبداية دورته العاد

ن الدستور لأأمر غير ممكن، وذلك  يَّةعرضها في دورة النعقاد غير العاد يَّةكما أن القول بإمكان

م  هذه المسألة حين نص في المادة ) س  "لَ يجوز في دور انعقاد ( منه على أنه: 88القطري قد ح 

لذي سيترتب عليه . الأمر اغير العادي أن ينظر المجلس في غير الأمور التي دعي من أجلها"

خلال فترة التباعد من تاريخ صدور هذه المراسيم إلى حين انعقاد المجلس التشريعي بأن تفرض 

ترتب عليها ت، دون أن ت عرض على البرلمان إل بعد فترة طويلة قد االمراسيم بقوانين نفسها واقعي  

الأجدر على المشرع القطري أن  بالنسبة للحقوق والحريات العامة للأفراد، لذا كان من ةخطورة بالغ

ي حدد مدة معينة لعرض هذه المراسيم على المجلس على غرار الدساتير الأخرى كالدستور المصري 

من تاريخ انعقاد المجلس الجديد، أو  اوالكويتي والبحريني، التي حددت هذه المدة بخمسة عشر يومً 

 .اتى ما كان قائمً دعوة البرلمان إلى عقد اجتماع طارئ لعرض الأمر عليه م
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 : حالة إقرار البرلمان للوائح الضرورة والموافقة عليها:اثانيً 

من الحكومة  تمتى ما ع رضت لوائح الضرورة على البرلمان وتم إقرارها بالموافقة عليها كما ورد

هذه اللوائح ت صبح في حكم القانون العادي ويسري العمل بها كما لو كانت  فإنالتي أصدرتها، 

ويترتب على ذلك عدم جواز  (1)ة ابتداءً من البرلمان صاحب الختصاص الأصيل بالتشريع.صادر 

الطعن على هذه اللوائح بالإلغاء أمام القضاء الإداري لكتسابها صفة القانون وقوته، كما ل يجوز 

طيع إلغاء أو تعديل هذه اللوائح إل بمقتضى قانون عادي جديد صادر عن البرلمان نفسه، فلا تست

بعد إقرار البرلمان لها أن تمس هذه اللوائح بالإلغاء أو التعديل بالرغم من كونها  يَّةالسلطة التنفيذ

وتوافر  ل في حالة تحقق حالة من أحوال الضرورة مرة أخرى مستقبلًا إالسلطة التي أصدرتها ابتداءً، 

ورة من جديد، وبالتالي تعدل أو التي ت بيح لها إصدار لوائح الضر  االشروط المنصوص عليها دستوري  

 (2)إلغاء لوائح الضرورة التي سبق لها إصدارها في الماضي.

 :على لوائح الضرورة وعدم إقرارها ة: حالة رفض البرلمان الموافقاثالثً 

قد يعترض البرلمان على لوائح الضرورة ويرفض اعتمادها، لعدة تقديرات تكون من ضمنها إخلال 

اللازمة لإصدارها، مثال ذلك عدم تضمنها حالة من حالت  يَّةشروط الدستور حد الأهذه اللوائح ب

الستعجال التي تستوجب عدم التأخير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة هذه الظروف الطارئة أو 

، ففي هذه يَّةلكون هذه التشريعات قد انطوت على مخالفة صريحة لأحكام الدستور ومبادئه الأساس

                                                           
 . 139ن، مرجع سابق، صد. محمود حافظ، القضاء الإداري في الأرد (1)
: د. حنا إبراهيم نده، القضاء انظر. و 677د. عادل الحياري، القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني، مرجع سابق، ص  (2)

 .22الإداري في الأردن، مرجع سابق، ص 
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حق للمجلس التشريعي رفضها وعدم إقرارها، مما يترتب على هذا الرفض أثار تؤدي إلى الحالة ي

  (1).يَّةزوال ما لهذه اللوائح من قوة قانون

للدستور  ا، فوفقً يَّةعلى أن الآثار المترتبة على قرار الرفض تختلف باختلاف الأنظمة الدستور 

لى رفض البرلمان للقرارات أو المراسيم بقوانين المصري والدستور الكويتي يكون الجزاء الذي يترتب ع

زوال ما كان لهذه اللوائح من قوة القانون بأثر رجعي، بحيث يلحقها البطلان بأثر رجعي دون حاجة 

، اوهو نفس الجزاء الذي يترتب في حالة عدم العرض كما أسلفنا بيانه سابقً  (2)إلى إصدار قرار بذلك،

"فإذا لم ت عرض وت ناقش أو إذا على أنه:  تور المصري الحاليالدس( من 156نص المادة )تحيث 

ع رضت ولم ي قرها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار 

قرار بذلك، إلَ إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها في الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من 

ذا لم تعرض زال بأثر إ"ف( من الدستور الكويتي على أنه: 71لمادة )كذلك ما نصت عليه ا أثار".

رجعي ما كان لها من قوة القانون بغير حاجة إلى إصدار قرار بذلك. أما إذا ع رضت ولم ي قرها 

الفترة ي المجلس زال بأثر رجعي ما كان لها من قوة القانون، إلَ إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها ف

  ما ترتب من آثارها بوجه آخر". السابقة أو تسوية

ي فهم من هذه النصوص، أن المشرع الدستوري سواء في الدستور المصري أو الدستور الكويتي قد 

اعتماد  يَّةترك للمجلس التشريعي متى ما رأى عدم الموافقة على لوائح الضرورة المعروضة عليه، حر 

                                                           
نة(، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق د. شريف سلامة عبد السميع، دور رئيس الدولة وأثره على الحياة السياسية )دراسة مقار  (1)

: د. عادل الطبطبائي، النظام الدستوري في الكويت )دراسة انظر. و 728-727، ص 2011جامعة عين شمس، القاهرة، 
: د. محمد عدنان ناجي، تأثير انظر. و 598، ص 1985مقارنة(، الطبعة الأولى، مؤسسة دار العلوم للطباعة والنشر والتوزيع، 

 .343على البرلمان بين النص القانوني والواقع العملي )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص رئيس الدولة 
 .177، ص 1973د. أحمد وهبة، القرار الجمهوري بقانون ووسائل رقابته، دار التحاد العربي للطباعة، القاهرة،  (2)
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عدم الموافقة عليها، أو تسوية ما ترتب عليها من نفاذها في الفترة السابقة على تاريخ قراره الصادر ب

بأي  -أي قبل عرضها على المجلس واتخاذ قراره فيها–أثار مست حقوق الأفراد خلال فترة نفاذها 

بأثر رجعي من تاريخ  يَّةخر يراه المجلس استثناءً على الأصل العام وهو زوال قوتها القانونآوجه 

 رفض المجلس اعتمادها.

الجزاء المترتب على عدم موافقة مجلس الأمة على القوانين المؤقتة  فإن للدستور الأردني أما بالنسبة

هو البطلان، على أن هذا البطلان ل يمتد أثره للماضي، بل يكون بأثر فوري من تاريخ إعلان 

 لرفض مجلس الأمة لها، وبناءً  اتبعً  -لوائح الضرورة–مجلس الوزراء بطلان هذه القوانين المؤقتة 

التي تولدت في الماضي قائمة، ول يزول أثرها إل بالنسبة للمستقبل،  يَّةثار القانونعلى ذلك تبقى الآ

"أما إذا رفضها ( من الدستور الأردني صراحةً حين نصت على: 94وهو ما بينته نص المادة )

يخ ذلك الإعلان ، ومن تار االمجلس فيجب على مجلس الوزراء بموافقة الملك أن ي علن ب طلانها فورً 

 (1)يزول مفعولها على أن لَ يؤثر ذلك في العقود والحقوق المكتسبة".

بيد  اإل أنه من الملاحظ أن الجزاء المترتب على رفض مجلس الأمة للقوانين المؤقتة، يظل معلقً 

جلس ، حيث يظل البطلان مرهونًا بصدور إعلان من ميَّةوليس بيد السلطة التشريع يَّةالسلطة التنفيذ

بمكان الإشارة إلى نقطة مهمة شغلت فكر فقهاء  يَّةالوزراء بعد موافقة الملك. كما أنه من الأهم

إعلان ذلك  يَّةالقانون الأردني، وهي أن الدستور لم ي حدد مدة م عينة يوجب فيها على السلطة التنفيذ

في إعلان ذلك  يَّةتنفيذالبطلان، الأمر الذي أثار مخاوف لدى الفقه الأردني من تراخي السلطة ال

                                                           
: د. حنا إبراهيم انظر. و 675-674جع سابق، ص د. عادل الحياري، القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني، مر  (1) (1)

: د. محمود حافظ، القضاء الإداري في الأردن، مرجع سابق، انظر. و 21نده، القضاء الإداري في الأردن، مرجع سابق، ص 
 .139ص 
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تجاه إعلان ذلك البطلان في أقرب وقت بعد رفض مجلس الأمة لها،  اسلبي   االبطلان أو اتخاذها موقفً 

الفقه الأردني على ضرورة أن يكون هذا البطلان من تاريخ قرار رفض القوانين  يَّةلذا ي جمع أغلب

ن مجلس الوزراء لتلافي الإشكاليات التي مة، ل من تاريخ إعلان بطلانها مالمؤقتة من مجلس الأ

 (1)ذ كرت.

( منه، يكون الجزاء الذي يترتب على اعتراض 70لنص المادة ) افوفقً  للدستور القطري أما بالنسبة 

مجلس الشورى على المراسيم بقوانين ورفضه إقرارها زوال ما لها من قوة القانون، ول يكون هذا 

بالنسبة للمستقبل فقط، أي من الوقت الذي يقرر فيه مجلس الجزاء بأثر رجعي بل بأثر مباشر 

 الشورى رفضه لها.

 : حالة تعديل لوائح الضرورة من قبل البرلمان قبل إقرارها:ارابعً 

يقوم مفهوم هذه الفرضية على مدى أحقية المجلس التشريعي في تعديل لوائح الضرورة عند النظر 

ية البرلمان في تعديل هذه اللوائح بصورة صريحة، في فيها، فهناك من الدساتير ما نصت على أحق

حين أغفلت دساتير أخرى ذكر هذه الفرضية وتجاهلتها، ومن الأمثلة على النوع الأول ما ذهب إليه 

كل من الدستور الأردني والدستور القطري اللذان نصا صراحةً على إعطاء البرلمان الحق في إجراء 

"وللمجلس أن ( من الدستور الأردني على أنه: 94نصت المادة )التعديل على هذه اللوائح. حيث 

"وللمجلس ( من الدستور القطري على أنه: 70في حين نصت المادة ) يقر هذه القوانين أو يعدلها".

منها  امن تاريخ عرضها عليه وبأغلبية ثلثي أعضائه أن يرفض أي   افي موعد أقصاه أربعون يومً 

  جل محدد".أو أن يطلب تعديلها خلال أ

                                                           
شريعات : د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، تانظر. و 140د. محمود حافظ، القضاء الإداري في الأردن، مرجع سابق، ص  (1)

 . 61-60الضرورة في دستور مملكة البحرين ودستور المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص 
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ونحن إذ نرى من وجهة نظرنا أن كلا المشرعين الأردني والقطري قد وفقا في الصياغة الحالية 

عن  بإعطاء المجلس التشريعي حق التعديل على أحكام القوانين المؤقتة والمراسيم بقوانين، فضلًا 

)أن من يملك الكل قول التي ت يَّةبالقاعدة الأصول حقه في الموافقة عليها أو رفضها، وذلك إعمالً 

، فمن باب أولى أن يملك يَّة. فما دام المجلس التشريعي يملك رفض لوائح الضرورة بالكليملك الجزء(

رفض جزء منها، ما دام هذا المجلس هو صاحب الولية العامة بالتشريع وهو من يملك الختصاص 

 (1)دون نزاع.

ه من المشرعين في الدساتير الأخرى ؤ ما ذهب إليه نظرال امغايرً  انتهج نهجً اإل أن المشرع القطري قد 

خاصة لرفض أو طلب تعديل هذه المراسيم عندما  يَّةمحل المقارنة، حين انفرد دون غيره بتحديد آل

لصحة قرار مجلس الشورى برفض هذه المراسيم أو  خاصة" ي ة"أغلب( 70شترط في عجز المادة )ا

كبيرة  يَّةثلثي أعضاء المجلس الحاضرين، وهي ما تمثل أغلب ةيَّ طلب تعديلها، وذلك بموافقة أغلب

( 77للمادة ) اتعيين أعضاء مجلس الشورى وفقً  يَّةيصعب تحقيقها في الواقع العملي، إذا ما نظرنا لآل

، يتم انتخاب ثلاثين ا"يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوً منه، التي نصت على أنه: 

  مير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين".منهم .......، ويعين الأ

المشرع القطري في اشتراط هذه  ي ةحول نبد لنا من البحث  ه لفإن، اهذه المسألة دستوري   يَّةولأهم

الخاصة لرفض أو طلب تعديل هذه المراسيم؟ وعن السبب في التشدد في إجراءات هذه  ي ةالآل

 ؟ي ةأو طلب تعديل القوانين العاد المراسيم إذا ما قورنت بإجراءات إقرار أو رفض

                                                           
د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، تشريعات الضرورة في دستور مملكة البحرين ودستور المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق،  (1)

 . 63ص 
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( التي 70للإجراءات المنصوص عليها في المادة ) انا نعتقد أنه وفقً فإنللإجابة على هذه التساؤلت 

خاصة" تتمثل في موافقة ثلثي أعضاء المجلس لرفض المراسيم بقوانين أو  يَّةشترط فيها المشرع "أغلبا

تعلو منزلة القوانين  يَّةعطاء هذه المراسيم منزلة قانونطلب تعديلها كإجراء خاص، قد يفهم منه إ 

 يَّةجراء الخاص يزيد في حدته عن الآلمباشرةً، كون هذا الإ يَّةالصادرة عن السلطة التشريع يَّةالعاد

وهي  "،ي ةالعاد ي ة"الأغلبكتفى فيها المشرع لصحة قرار المجلس االتي  يَّةالمقررة لإقرار القوانين العاد

عادةً، حيث نص الدستور في  يَّةالمطلقة للأعضاء الحاضرين التي تصدر بها القوانين العاد يَّةلبالأغ

  المطلقة للأعضاء الحاضرين". ي ة"تصدر قرارات المجلس بالأغلب( منه على أن: 100المادة )

 من أشكال ما يؤخذ على المشرع القطري حيال هذا الشرط، أنه قد أضفى شكلًا  فإنوبالتالي 

في الرقابة  يَّةس الشورى لوظيفته الدستور لالحصانة غير المباشرة على هذه المراسيم عند ممارسة مج

نا نرى أنه كان من باب أولى على المشرع القطري التقليل من حدة هذه فإنعليها، لذا  يَّةالبرلمان

ل مجرد لوائح أقر لها الإجراءات إذا ما أخذنا في العتبار أن هذه المراسيم ل تعدو كونها في الأص

عن سلطة  ة، ولكونها صادر يَّةالمقررة للتشريعات العاد يَّةالقوة القانون يَّةالدستور بصورة استثنائ

بالتشريع، لمواجهة ما قد يطرأ من ظروف  يَّةة المعنصلي  مؤقتة تحل فيها محل السلطة الأ يَّةاستثنائ

 . يَّةوقت غياب السلطة الأصل يَّةاستثنائ

الخاصة كإجراء خاص لصحة  يَّةنا نرى أن اشتراط المشرع القطري هذه الأغلبفإنب آخر من جان

من خلال  يَّةالديمقراط يَّةقرارات المجلس في رفض أو طلب تعديل هذه المراسيم، قد يؤثر على العمل

أثناء ممارسته لعمله  يَّةالتأثير على صلاحيات المجلس التشريعي في استقلال سلطاته الدستور 

شترطها الدستور ستكون بمثابة قيد على االخاصة التي  يَّةالتشريعي، على اعتبار أن هذه الأغلب
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ذا ما إمن أعضاء المجلس، ل سي ما  يَّةفي طريق رأي الأغلب اوعائقً  يَّةصلاحيات السلطة التشريع

 يَّةدببطبيعة الحال تربطهم بالحكومة رابطة أ اأخذنا في العتبار أن هناك خمسة عشر عضوً 

باعتبارهم معينين من أمير البلاد، الأمر الذي في أغلب الظن سيحول دون تصويتهم على أمر 

ه في الغالب سيكون تصويتهم بالموافقة على هذه فإنيخالف توجهات الحكومة، وفي هذا الحال 

  (1)المراسيم بقوانين دون رفضها أو طلب تعديلها.

محل المقارنة فهما الدستور المصري والدستور الكويتي، اللذان خر من الدساتير للنوع الآأما بالنسبة 

صراحةً في الدستور، الأمر الذي فتح الباب أمام الفقه لوضع العديد  يَّةلم يوجها بتنظيم هذه الفرض

جراء الأمثل لحالة رغبة البرلمان في تعديل لوائح من التفسيرات على أوجه مختلفة في سبيل إيجاد الإ

 اعتمادها.الضرورة قبل 

 فإنصراحةً،  يَّةحيث ذهب رأي في الفقه إلى القول بأنه طالما أن الدستور لم يواجه هذه الفرض

، وبالتالي إما أن يقبلها بالجملة أو يَّةالبرلمان ل يكون له سوى اعتماد هذه اللوائح أو رفضها بالكل

لوائح بالزيادة أو الإلغاء، تعديل على هذه ال ي  يرفضها بالجملة، ول يكون من حقه أن ي جري أ

خر منها، وبطبيعة الحال ل يكون للبرلمان أن يوافق على جزء من أحكام هذه اللوائح دون الجزء الآ

 (2)لأن ذلك ينطوي في حقيقته على تعديل لها وهو أمر غير جائز.

قبول لوائح  ةيَّ خر من الفقه إلى القول بأنه طالما أن الدستور يمنح البرلمان حر آفي حين ذهب جانب 

 منها وتعديل جزء   ه من باب أولى يحق له قبول جزء  فإنالضرورة أو رفضها عند عرضها عليه، 

                                                           
 .282ص  د. حسن عبد الرحيم السيد، مرجع سابق، (1)
د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، تشريعات الضرورة في دستور مملكة البحرين ودستور المملكة الأردنية الهاشمية، المرجع أعلاه،  (2)

  .63-62ص 
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أو إلغاءه لكونه يحوز حق أن يعدل أي تشريع نافذ،  خر، فمن يملك أن يصدر التشريع ابتداءً آ

للقواعد  اقً ويكمن المبرر الرئيس لأنصار هذا التجاه في أن من يملك الأكثر يملك الأقل وف

المجلس التشريعي وإجباره على قبول بعض  يَّةيق من حر ي، والقول بغير ذلك معناه التضيَّةالأصول

اللوائح رغم عدم موافقته على جزء من أحكامها أو رفض بعض اللوائح لمجرد اعتراضه على جزء 

من السلطة ضئيل منها، والقول بتعديل لوائح الضرورة من جانب البرلمان ينطوي على تدخل 

وظيفة  ل تملك أصلًا  يَّةقول غير موفق، لأن السلطة التنفيذ يَّةفي أعمال السلطة التنفيذ يَّةالتشريع

 (1)في سن هذه التشريعات وتعديلها. يَّةعلى كون البرلمان صاحب الولية القانون التشريع، فضلًا 

 حالة صمت البرلمان أو سكوته إزاء لوائح الضرورة:: اخامسً 

إزاء لوائح الضرورة المعروضة  اسلبي   افي الأحوال التي يتخذ فيها البرلمان موقفً  يَّةل هذه الفرضتتمث

الأمر الذي بشأنها بالموافقة الصريحة أو الرفض الصريح عليها،  اعليه، فيلتزم الصمت ول يبدي رأيً 

فهل ي فسر هذا السكوت  ثار المترتبة عليهاي ثير العديد من التساؤلَت حول مصير هذه اللوائح والآ

 على أنه قبول ضمني من جانب البرلمان لهذه اللوائح أم رفض ضمني لها؟

لم ت بين أي من الدساتير محل المقارنة دللة صمت البرلمان وسكوته عن إبداء رأيه  يَّةفي هذه الفرض

ن الآراء عديد مالذهبت تجاه ما ي عرض عليه من لوائح ضرورة، وإزاء هذا الوضع غير العادي 

 لستنتاج بعض الفرضيات حول مصير هذه اللوائح في مثل هذه الحالة. ي ةالفقه

                                                           
د. سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة وفي الفكر السياسي الإسلامي، مطبعة جامعة  (1)

: د. محمود أبو السعود حبيب، الختصاص التشريعي لرئيس الدولة في انظر. و 82، ص 1986، الطبعة الخامسة، عين شمس
: د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، تشريعات الضرورة في دستور مملكة انظر. و 166الظروف الستثنائية، مرجع سابق، ص 

: د. محمد عدنان ناجي، تأثير رئيس الدولة على انظر. و 63-62البحرين ودستور المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص 
 .343البرلمان بين النص القانوني والواقع العملي )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 
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إلى اعتبار حالة صمت البرلمان موافقة من جانبه على إبقاء هذه اللوائح  (1)الفريق الأولحيث ذهب 

ند أنصار بشكل صريح رأيه فيها سواءً بالموافقة أو الرفض. ويست انافذة المفعول إلى أن ي بدي لحقً 

معينة يلتزم  ةهذا الرأي إلى حجة مفادها أن المشرع الدستوري لم يشترط على المجلس التشريعي مد

بمناسبة إلزام السلطة  وإنما اشترط فقط شرط المدةفيها بإصدار قراره في اللوائح المعروضة عليه، 

 بعرض هذه اللوائح على البرلمان. يَّةالتنفيذ

إلى القول أنه ما دام أن عرض لوائح الضرورة على المجلس التشريعي  (2)تجاه ثانافي حين ذهب 

ه فإنلتمكين البرلمان من أداء دوره الرقابي عليها،  يَّةيقع على عاتق السلطة التنفيذ ادستوري   اي عد واجبً 

ه بداء رأيه فيما أصدرته الحكومة من لوائح ضرورة أثناء غيابإبالمقابل يعد قيام المجلس التشريعي ب

واجب دستوري يقع على  يَّةوتقدير تلك الضرورة الملحة التي دعتها لتخاذ هذه الصلاحيات الستثنائ

إزاء هذه اللوائح  اسلبي   اخاذ البرلمان موقفً اتعاتقه كذلك. وبناءً عليه يرى أصحاب هذا التجاه أن 

صحة نفاذها، كما أن تفسير النص الدستوري المنظم لإصدار هذه اللوائح و  يَّةسيؤدي إلى تعطيل فعال

سكوت البرلمان بالرفض أو القبول فيه نوع من التعدي على حق المجلس التشريعي في إبداء رأيه 

. من جانب لى ساكت قول(إ)لَ ينسب القائلة بأنه  يَّةالصريح، مما ي شكل مخالفة للقاعدة الأصول

س خطير بالحقوق والحريات، وذلك تنطوي على مسا يَّةآخر يرى أصحاب هذا التجاه أن هذه الفرض

                                                           
عز الدين بغدادي، الختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في النظام الدستوري الجزائري )دراسة  (1)

: د. رائد قنديل، نظرية الضرورة في انظر، ص. و 2009الطبعة الأولى،  ام المصري(، مكتبة الوفاء القانونية،مقارنة مع النظ
 .351، ص 2015القانون الفلسطيني )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، 

: انظر، ص. و 1991ية والحزبية، الطبعة الثانية، بدون دار نشر، د. عمر حلمي فهمي، النتخاب وتأثيره في الحياة السياس (2)
. 114، ص 2008د. عزة مصطفى حسني عبد المجيد، مسؤولية رئيس الدولة )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .170جع سابق، ص : د. محمود أبو السعود حبيب، الختصاص التشريعي لرئيس الدولة في الظروف الستثنائية، مر انظرو 
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عندما يعمد البرلمان لتخاذ موقف سلبي تجاه هذه اللوائح لأي سبب من الأسباب المجهولة، الأمر 

 .يةالذي قد ي طيل عمر هذه اللوائح سنوات طويلة متتال

مجرد على  امقتصرً  إجراءً  تالعرض ليس يَّةلكون عمل انظرً  (1)ونحن بدورنا نميل إلى الرأي الثاني

البرلمان وحسب، وإنما اكتمال مراحله كافة المتمثلة في الإيداع والمناقشة  يَّةإيداع اللوائح التشريع

وهي عرض هذه اللوائح على  العرض ل تكتمل إل باكتمال المراحل الثلاث يَّةوالتصويت، فعمل

رارها أو رفضها أو طلب التصويت عليها بإق االبرلمان، من ثم دراستها ومناقشتها مادة مادة، وأخيرً 

ه سيتلافى معها أن تثور مشكلة الصمت فإنتعديلها، وعليه متى ما التزم البرلمان بمراحل العرض 

 تجاه هذه اللوائح.

 يَّةوفي سبيل حل ما قد يترتب من إشكاليات على فرض اللتساؤلت التي أ ثيرت سابقً  اوتبعً  اأخيرً 

النص  ي ةفقد ثار لدى الفقه تساؤل حول إمكان لوائح،سكوت البرلمان عن إبداء رأيه في هذه ال

خاصة وأن كافة الدساتير على مدة يتعين فيها على البرلمان إبداء رأيه تجاه هذه اللوائح؟  ادستوري  

 (2).بداء رأيه فيما يعرض عليه من لوائح ضرورةإالمقارنة لم تتعرض للمدة التي يلتزم فيها البرلمان ب

بدعوة المشرعين الدستوريين في  ةالمنادي (3)يَّةنا نميل مع الأصوات الفقهنفإوفي هذا الخصوص 

معقولة ينبغي فيها  امددً  النظم المقارنة إلى الإسراع بتعديل نصوص الضرورة وذلك بتضمينها أولً 

                                                           
د. محمد عدنان ناجي، تأثير رئيس الدولة على البرلمان بين النص القانوني والواقع العملي )دراسة مقارنة(، مرجع سابق،  (1)

 .347-346ص 
، د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، تشريعات الضرورة في دستور مملكة البحرين ودستور المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق (2)

 .65ص 
: د. إبراهيم عبد العزيز انظرو  .676د. عادل الحياري، القانون الدستوري والنظام الدستوري الأردني، مرجع سابق، ص (3)

د. محمد عدنان  .66شيحا، تشريعات الضرورة في دستور مملكة البحرين ودستور المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، ص 
 . 347البرلمان بين النص القانوني والواقع العملي )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص ناجي، تأثير رئيس الدولة على 
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عرض عليه من لوائح ضرورة، وثانيًا بما يفيد اعتبار الصمت بداء رأيه في شأن ما ي  إعلى البرلمان 

 .يَّةللوائح التشريع اه المدة رفضً ل هذخلا

 

 المبحث الثاني

 لإصدار لوائح الضرورة ي ةالشروط الموضوع

التي سبق بيانها، تتطلب الدساتير المقارنة عددًا من الشروط  يَّةعلاوة على الشروط الشكل

بيح للسلطة الضرورة التي ت يَّةلإصدار لوائح الضرورة، والتي ترتبط في جوهرها بنظر  يَّةالموضوع

وعناية كبيرة دون توسع  اشديدً  اتتطلب احترازً  يَّةوفق أ طر موضوع يَّةاتخاذ إجراءات استثنائ يَّةالتنفيذ

لرتباطها بشكل مباشر بسيادة الدولة وكيانها وبالحريات والحقوق العامة  افي موضوعها، نظرً 

 المرتبطة بالأفراد.

طلبها الدساتير لإصدار لوائح الضرورة في وجود حالة التي ت يَّةوقد تمثلت أهم الشروط الموضوع

الضرورة، وتناسب الإجراءات المتخذة مع حالة الضرورة، وعدم مخالفة لوائح الضرورة مع أحكام 

 على النحو التالي:  يَّةعليه سنقوم بتقسيم هذا المطلب لثلاثة فروع رئيس الدستور. وبناءً 

 

 المطلب الأول: وجود حالة ضرورة. 

 طلب الثاني: تناسب الإجراء مع حالة الضرورة.الم

 المطلب الثالث: عدم مخالفة لوائح الضرورة لأحكام الدستور.
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 المطلب الأول

 وجود حالة ضرورة

التدخل في مجال التشريع وإصدار لوائح  يَّةل يكفي غياب البرلمان حتى يكون بمقدور السلطة التنفيذ

من حالت الستعجال )حالة ضرورة( تستوجب اتخاذ تدابير  الضرورة، بل يلزم أن يكون هناك حالة

 ل تحتمل التأخير وغير قابلة للتأجيل. يَّةضرور 

لمفهوم الفقه الدستوري ل تتحقق حالة الضرورة إل بتوافر عنصر من عناصر الستعجال التي  اوفقً 

 أو إلى حين عودته.يباح معها إصدار تشريع معين في ظروف ل تحتمل انتظار اجتماع البرلمان 

وجوب توافر حالة من حالت الضرورة كحالة شاذة غير مألوفة مثل حالة الحرب  يرى البعضحيث 

 (1)سلامتها.و خر تحقق خطر داهم كفيل بزعزعة استقرار الدولة آأو زلزال أو انتشار وباء أو بمعنى 

تستدعي إصدار  ةالة ملحبأنه يكفي لتحقق فكرة الضرورة مجرد وجود ح البعض الآخرفي حين يرى 

من خلال  يَّةتشريع ل يمكن النتظار معها لحين عودة البرلمان الغائب، بحيث تقدر السلطة التنفيذ

ل يحتمل معها  يَّةهذا الظرف الطارئ وجود حالة عاجلة تقتضي الإسراع في إصدار تشريعات ضرور 

، أو ضرر يمس يَّةجوهر  ةن فوات مصلحم االتباطؤ أو التأخير لحين عودة البرلمان واجتماعه، خوفً 

  (2)بالنظام والأمن العام في الدولة.

                                                           
: د. محمود انظر. و 63، ص 1968د. السيد صبري، اللوائح التشريعية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، القاهرة،  (1)

ضرورة وضمانات الرقابة القضائية، مرجع . د. سامي جمال الدين، لوائح ال252حافظ، القرار الإداري، مرجع سابق، ص 
 . 67سابق، ص 

د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، تشريعات الضرورة في دستور مملكة البحرين ودستور المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع أعلاه،  (2)
 . 21ص 
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مفادها أن حالة الضرورة تتمثل في  ةنا يمكننا أن نصل لخلاصفإن ةيهوبناءً على هذه الآراء الفق

إل  يَّة، والتي ل يتحقق وجودها في الحياة الواقعتهديد بخطر جسيم حال موجه ضد الدولةوجود 

  أولًَ وأن يكون حالًَ ثانيًا. اأن يكون الخطر جسيمً ين رئيسيين في هذا الخطر وهما صر بتوافر عن

ويقصد بالخطر الجسيم على حد تعبير الفقه ذلك الخطر الذي ل  :اأن يكون الخطر جسيمً  -1

، بحيث تتسم الواقعة بالشذوذ وعدم العتياد، أي أنها يَّةالعتياد يَّةيمكن دفعه بالوسائل القانون

خرج عن إطار المخاطر المتوقعة أو المعتادة في حياة الدولة، فهو خطر غير مألوف من ت

حيث النوع وكبير من حيث المدى ول يمكن أن ي حسب حسابه لكي يمكن مواجهته بالطرق 

 (1).يَّةالمألوفة والأوضاع العاد يَّةوبالأنظمة القانون يَّةالعتياد

 الحال هو بلوغ الأحداث أو الظروف الطارئة حد  يقصد بالخطر ا :أن يكون الخطر حالًَ  -2

، بحيث ل يمكن يةتؤدي معه المساس بصورة حاله ومباشرة بالمصلحة العامة موضوع الحما

التنبؤ بوقت وقوع هذا الخطر قبل وقوعه بفترة طويلة، لكي يمكن من خلالها الإعداد والعمل 

ولم يتحقق بعد أو  اإذا كان متوهمً  الً ح اعلى مواجهته وتلافيه، وعليه ل ي عد الخطر خطرً 

 كان يمكن التنبؤ بوقوعه بفترة مناسبة.

ي نتهى بزوال تأثيره، إذ يعتبر الخطر فابالفعل و  ع  إذا كان وق   عتبر الخطر حالً كذلك ل ي  

منها سوى آثارها الناتجة عنها، فالخطر الحال هو الخطر  هذه الحالة مجرد واقعة لم يتبق

بالوقوع أو على وشك الوقوع دون أن يكون قد انتهى بعد، بحيث ل  فعلًا  أبد الذي يكون قد

                                                           
 .21اسة مقارنة(، مرجع سابق، ص الجمل، نظرية الضرورة، في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة )در  يحيىد.  (1)
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استثناءً على القواعد  يَّةفرصة لمواجهته إل باللجوء لوسيلة غير عاد يَّةتجد السلطة التنفيذ

 (1).يَّةالمعمول بها في الظروف العاد

ة الخطر المؤدي إلى تحقق حالة إل أن الواقع ينبهنا إلى صعوبة إيجاد مقياس مادي يقاس به جسام

عالية كحالة الحرب وبين  ةالضرورة، حيث يمكن أن تتراوح هذه الضرورة بين ظروف ذات جسام

 ضراب عام يشل مرافق الدولة. إك ةي  ظروف ذات جسامة متدن

ومن الملاحظ أن أغلب الدول تنص في صلب دساتيرها على وجوب توافر حالة الضرورة كشرط 

فيها الضرورة  الضرورة، دون تحديد للحالت التي تدعو يَّةالعمل بنظر  يَّةطاتها التنفيذملزم يبرر لسل

يمكن من  يَّةسلطة تقدير  يَّة، حيث تركت هذه الدساتير للسلطات التنفيذيَّةلتطبيق أحكام هذه النظر 

ذلك يكون خلالها تقدير ما إذا كانت الظروف الراهنة تستوجب اتخاذ تدابير عاجلة أم ل، وبموجب 

الضرورة،  يَّةبموجب أحكام نظر  يَّةمن إجراءات وتشريعات علاج ااتخاذ ما تراه مناسبً  يَّةلها صلاح

لكونها السلطة الأقرب إلى الموقف والأقدر على تحديد طبيعة الظرف الستثنائي ومدى خطورته 

من حالت الضرورة  ه من الصواب أن ي ترك تقدير كل حالةفإنس طرق مواجهته، وبالتالي وت ل م  

، بمعنى أن تكون هناك يَّةتقتضيه هذه الضرورة وفي حدود ما تتطلبها الظروف الستثنائ بمقدار ما

على  اشكل قيدً بل سلطات الضرورة، بما ل ي  تخذة من ق  زمة والإجراءات الم  حدود تتناسب بين حجم الأ

يتعين ثبوت عجز القوانين القائمة عن كما  (2)مبالغ بها. يَّةالحقوق والحريات العامة بصورة قهر 

                                                           
الجمل، نظرية الضرورة، في القانون الدستوري وبعض تطبيقاتها المعاصرة )دراسة مقارنة(، المرجع أعلاه، ص  يحيىد.  (1)

 .189، ص 2006: د. رأفت دسوقي، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان، منشأة المعارف، الإسكندرية، انظر. و 22
محمد الوكيل، حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، د.  (2)

: د. محمد عدنان ناجي، تأثير رئيس الدولة على البرلمان بين النص القانوني والواقع العملي انظر. و 166-165، ص 2003
 .331)دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 
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أن تلجأ إلى إصدار لوائح الضرورة طالما  يَّةمواجهة هذه الظروف الطارئة، فلا يجوز للسلطة التنفيذ

 (1)أن القوانين القائمة التي سبق وأقرها البرلمان تفي بمواجهة المخاطر التي تمر بها البلاد.

قد تراه  ايث الزمان والمكان، فما تراه بعض الدول ضروري  من ح انسبي   اكما ي عد شرط الضرورة شرطً 

ما تأتي  ا، لكون حالت الضرورة المنصوص عليها في الدساتير دائمً يَّةثانو  يَّةدول أخرى ذا أهم

بتعابير فضفاضة تحتمل أكثر من معنى، كأن ت ذكر أحوال الضرورة على سبيل المثال وليس 

صورها التي ل يمكن حصرها وتوقعها، الأمر الذي قد يؤدي إلى الحصر، مما يوحي بتعدد أحوالها و 

 يَّةبل الحكومات على أوجه مختلفة ب غية زيادة سلطاتها على حساب السلطة الأصلتفسيرها من ق  

  (2)بالتشريع وهو ما ينطوي على خطورة بالغة قد تمس أحكام الدستور وبالحقوق والحريات العامة.

-، أوجبت الدساتير أن يخضع هذا الشرط يَّةورة هذه السلطات الستثنائلذا وفي سبيل الحد من خط

وفاعلة من أجل التحقق من وجود حالة  يَّةجد يَّةوقضائ يَّةلرقابة سياس -شرط وجود حالة ضرورة

للمجال التشريعي الذي  يَّةغزو السلطة التنفيذ يَّةوعليه فالتخوف من احتمال (3)الخطر وتوافرها.

لمان ل محل له طالما كان بمقدور الأخير عند عودته أن يمارس رقابته على عنصر يختص به البر 

 الضرورة الذي اعتمدت عليه الحكومة عند إصدارها لهذه اللوائح، فالبرلمان باعتباره من يملك ولية

                                                           
 .147-146محمود أبو السعود حبيب، الختصاص التشريعي لرئيس الدولة في الظروف الستثنائية، مرجع سابق، ص د.  (1)
 .667الأردني، مرجع سابق، ص  د. عادل الحياري، القانون الدستوري والنظام الدستوري  (2)
بلاسم  وانظر: د. صفاء. 88سابق، ص د. سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانات الرقابة القضائية عليها، مرجع  (3)

الربيعي، الموازنات الدستورية لممارسة الوظيفة التشريعية بين البرلمان والسلطة التنفيذية )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، مركز 
 .113-112، ص 2019الدراسات العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، 
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على  له أن يرفض إقرار هذه اللوائح إذا ما رأى أن الدعاء بحالة الضرورة ل يقوم يَّةالتشريع الأصل

 (1)سند صحيح.

هذه اللوائح، لكونها تستند  يَّةحق الرقابة على دستور  يَّةزيادةً على ذلك أتاحت الدساتير للسلطة القضائ

، يَّةأكثر منها سياس يَّةقانون يَّةالفقه نظر  يَّةالضرورة التي تعتبر بحسب رأي غالب يَّةفي أساسها لنظر 

، وإنما ت خفف من شدة هذا المبدأ الذي يَّةالمشروعبحيث ل تخرج فيها الضرورة عن نطاق مبدأ 

الضرورة ل تؤدي إلى استبعاد  يَّةنظر  فإنمن المرونة، وبالتالي  امن التساع وقدرً  ايكتسب فيها شيئً 

  (2)في أحوال الضرورة. يَّةعلى أعمال السلطة التنفيذ يَّةالرقابة القضائ

 المطلب الثاني

 ةتناسب الإجراء مع حالة الضرور 

في أحوال  يَّةل تستهدف من جراء ممارستها لسلطاتها الستثنائ يَّةمما ل شك فيه أن السلطة التنفيذ

خطار وحسب، وإنما دفع ضررها وتجنب مخاطرها المهددة لمصالح الدولة الضرورة مواجهة هذه الأ

فحال ضررها، لذا وأفرادها على وجه السرعة وبأقل كلفة بحيث ل يؤدي العمل بها إلى تفاقمها واست

محدودة تتناسب في حجمها مع  اوشروطً  اقيودً  يَّةلهذا النوع من الإجراءات والتصرفات الستثنائ فإن

 ،ما تقتضيه الضرورة القصوى وفي حدودها، بحيث تكون متلائمة مع الأوضاع التي خلقتها

حداث لمجابهة هذه الأ يَّةيذل تبرر جميع التدابير التي تتخذها السلطة التنف يَّةفالظروف الستثنائ

 فإنن تكون هذه التدابير ملائمة ومتناسبة مع حالة الضرورة. وفيما عدا ذلك أالطارئة، وإنما يتعين 

                                                           
ضرورة في دستور مملكة البحرين ودستور المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، تشريعات ال (1)

 . 22ص 
 .602د. عصام علي الدبس، النظم السياسية السلطة التنفيذية المؤسسة الدستورية الثانية، مرجع سابق، ص  (2)



130 
 

فيه وغير متناسب مع حالة الضرورة القائمة يعتبر  اويكون مبالغً  يَّةأي تدبير تتخذه السلطة التنفيذ

متوقع الغير نتهى هذا الظرف الستثنائي امتى ما  ، وهذا يعني أنهيَّةعلى مبدأ المشروع اخروجً 

في  االم ناط بها قانونً  يَّةالأصل يَّةالعودة إلى استعمال السلطات الدستور  يَّةوجب على السلطة التنفيذ

 (1).يَّةالظروف العاد

للحيلولة وضمانة  يَّةهذا الشرط في كونه ي عد بمثابة قيد على السلطة الستثنائ يَّةوبالتالي تتأتى أهم

خارجة عن نطاق الهدف الرئيسي في دفع الضرر بالقدر المتناسب  يَّةدون ممارستها لإجراءات تعسف

مع جسامته وخطورته، لذا وجب على سلطات الضرورة أن ت راعي التبصر والحتراس أثناء ممارستها 

حقيق المصلحة العامة بمصلحة الأفراد في سبيل ت ية، بحيث ل يتم التضحيَّةلهذه السلطات الستثنائ

من  يَّةإل بمقدار ما تقتضيه الضرورة وتتطلبها حالة الخطر. وعلى ذلك متى كان أمام السلطة التنفيذ

للقاعدة العامة  اوفقً  ةوأخفها تكلف افعليها أن تختار أقلها ضررً  هاذاتالوسائل الكفيلة لتحقيق الغاية 

 (2).)الضرورة تقدر بقدرها(القائلة بأن 

 -يَّةوالقضائ يَّةالتشريع–في مواجهة باقي السلطات  يَّةعلى تجاوز القيد السابق مساءلة التنفيذ ويترتب

، وع رضة للطعن فيها أمام القضاء يَّةومن ثم تكون قراراتها ع رضة للإلغاء من قبل السلطة التشريع

 (3)بالإلغاء والتعويض.

                                                           
: د. أمير فرج يوسف، النظام البرلماني انظر. و 53-52د. عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الإداري، مرجع سابق، ص  (1)

: فوزي حبيش، القانون الإداري العام الإبطال لتجاوز حد السلطة والأعمال انظر. و 531لدول الخليج العربي، مرجع سابق، ص 
 .377الإدارية، مرجع سابق، ص 

 .166-165، ص د. محمد الوكيل، حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق (2)
كاظم علي الجنابي، سلطات رئيس الدولة التشريعية في ظل الظروف الستثنائية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة  (3)

: د. صفاء بلاسم الربيعي، الموازنات الدستورية لممارسة الوظيفة التشريعية بين البرلمان انظر. و 23، ص 1995بغداد، 
 .118-117مقارنة(، مرجع سابق، ص  والسلطة التنفيذية )دراسة
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 المطلب الثالث

 تورعدم مخالفة لوائح الضرورة لأحكام الدس

 يَّةالدساتير عند تنظيمها لتشريعات الضرورة وآليات إصدارها على إلزام السلطة التنفيذ يَّةتحرص أغلب

لمبدأ  ابوجوب احترامها لروح الدستور ومقتضاه وعدم الخروج عن أحكامه، وإل كان تصرفها مخالفً 

 يْنكالدستور ض الدساتير ن في بعو على ما سبق فقد حرص المشرع . واستدللً يَّةالدستور  يَّةالشرع

المنظمة لتشريعات الضرورة عبارة صريحة  يَّةتضمين النصوص الدستور الكويتي والأردني على 

، بحيث تكون هذه اعدم جواز مخالفتها لأحكام الدستور قطعً  يَّةوواضحة توجب على سلطاتها التنفيذ

قد تصدر عنها في  يَّةاوزات دستور لأي تج يَّةالدساتير قد سدت الطريق أمام هذه السلطات الستثنائ

"...ويكون لهذه الحالي على أنه:  الدستور الأردني( من 94أحوال الضرورة، حيث نصت المادة )

. وما نصت عليه المادة قوة القانون" أن لَ تخالف أحكام الدستور يجبالقوانين المؤقتة التي 

مير أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة ".... جاز للأ بالقول على أنه:الدستور الكويتي ( من 71)

  ".ي ةالواردة في قانون الميزان ي ةأو التقديرات المال لَ تكون مخالفة للدستورأعلى القانون، 

ه ؤ إلى ما ذهب إليه نظرا المصري والقطري  ينالدستور في حين لم يذهب المشرع في كل من 

سواءً الدستور السابق الصادر في  يَّةالمصر  ن في الدساتير السابقة، حيث لم تنص الدساتيرو المشرع

على شرط عدم مخالفة لوائح الضرورة لموضوعات معينة  2014أو الدستور الحالي لسنة  1971

 على رأسها عدم مخالفتها للدستور.

( من الدستور القطري النص على شرط عدم مخالفة مراسيم الضرورة لأحكام 70حيث أغفلت المادة )

( من 27ع القطري في المادة )رغم من المسلك المغاير الذي كان قد سلكه المشر  الدستور، على ال
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الموجهة  ي ة"...على ألَ تكون مخالفة للمبادئ الجوهر  النظام الأساسي المؤقت المعدل حين نصت:

، وهي ما تمثل المبادئ الأربعة الواردة في النظام الأساسي المؤقت المعدل في الباب لسياسة الدولة"

 .يَّةوالثقاف يَّةوالجتماع يَّةوالقتصاد يَّةثاني، وهي المبادئ السياسال

ترى  (1)فقه القانون العام يَّةغالب فإنولكن بالرغم من خلو الدساتير السالفة من مثل هذه النصوص، 

 ةيَّ موضوع يَّةأن اشتراط عدم مخالفة هذه المراسيم أو القرارات بقوانين لأحكام الدستور، ليس له أهم

للنص، ونحن بدورنا نميل لهذا الرأي على اعتبار أن وجود هذا النص من  يَّةول تمثل إضافة جوهر 

م سلم بها لدى أي دستور وفي أي تشريع  يَّةعدمه ل يعدو كونه مجرد تأكيد شكلي على قواعد قانون

التي تقرها  يَّةظمة القانونالأن يَّةفي أغلب يَّةيصدر من السلطات العامة. فتدرج القواعد والأدوات التشريع

والجهة المنوط بها  يَّةمن حيث قوتها القانون يَّةالدول وت صدرها، تكون مستندة على اعتبارات قانون

إصدارها، كما أن إصدار هذه القرارات أو المراسيم من جانب آخر ل يتم إل بتنظيم قانوني يضعه 

صدورها بالمخالفة لها يجعلها بالتأكيد قرارات  فإنالدستور وينص على ضوابطه وقواعده، وبالتالي 

، كما أن التمسك بالنص على هذا الشرط قد يفتح الباب أمام العديد من الموضوعات يَّةغير دستور 

همة التي جرى النص مالتي ل يجوز للمراسيم أو القرارات بقوانين مخالفتها، كالموضوعات ال

ع، والتي ل يجوز ها من المواد المحجوزة للمشر   الدستوري الصريح أو العرف الدستوري على أن

ل  يَّةفي المادة الدستور  اغياب ذكر هذا الشرط نصي   فإنع، لذا تنظيمها إل بقانون صادر عن المشر   

يستحيل معه  يَّةكون أن التشريع مهما بلغت قوته ودرجته القانون يَّةي فقدها أهميتها ومكانتها الحتم

  .اخصوصً  يَّةومبادئه الأساس امخالفة الدستور عمومً 

                                                           
د. محمد عدنان ناجي، تأثير رئيس الدولة على البرلمان بين النص القانوني والواقع العملي )دراسة مقارنة(، مرجع سابق،  (1)

 .323ص 
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التي قد تشوب هذه اللوائح ل تختلف عن تلك التي قد تشوب  يَّةأوجه عدم الدستور  فإنوبوجه عام 

غير  ىتضح اهفإن أحكام الدستور،د حأ، وعليه متى ما خالفت لئحة الضرورة يَّةالقوانين العاد

تدور  ي ةمخالفة شكلعد فمنها ما ي   يَّةفة الدستور وتتباين صور المخال (1)ومستوجبة للإلغاء. يَّةدستور 

ها حول العيوب التي تشوب إجراءات سن وإصدار التشريع بالمخالفة لما نص عليه الدستور، ا في فحو 

 يحيىمن حيث مضمونها ومحتواها. ولقد أوجز الأستاذ الدكتور  ي ةمخالفة موضوععد ومنها ما ي  

تتعلق بشكل إصدار ذلك  امعينً  ا"تلك العيوب التي تلحق قانونً أنها ب يَّةمفهوم العيوب الدستور  الجمل

القانون وإجراءاته، وقد تتعلق بموضوع القانون نفسه أي ما ورد في ذلك القانون من أحكام 

التي تشوب  يَّةولبحث أوجه عدم الدستور  (2)في الدستور". ي ةتخالف الأحكام الموضوع ي ةموضوع

، وذلك يَّةبد أن نسلط الضوء في هذا المطلب على صور المخالفات الدستور  لنا فإنلوائح الضرورة، 

 على الوجه التالي: 

 للدستور: ي ة: المخالفة الشكلأولًَ 

للدستور، في الخروج عن قواعد الختصاص أو عن قواعد الشكل  يَّةتتمثل المخالفات الشكل

هذا النوع من المخالفات  الجمل يحيىر ف الدكتو والإجراءات التي يتطلبها الدستور، حيث ي عر   

"تلك العيوب التي تتعلق بمخالفة إجراء أو شكل نص الدستور على ضرورة بأنها  يَّةالدستور 

                                                           
-309، ص 2011د. عصام علي الدبس، القانون الدستوري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  (1)

310. 
 .235، ص 2011الجمل، القضاء الدستوري في مصر، دار النهضة العربية، القاهرة،  يحيىد.  (2)
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بمرحلة اقتراحه  االتي أوجب الدستور اتباعها بدءً  يَّة، أي تلك الشكليات والإجراءات الشكلمراعاته"

 لما يلي:  اوذلك وفقً  (1)ه وحتى إصداره.اءً بمراحل إقرار و مناقشته وانتهبمراحل التصويت عليه أ امرورً 

 مخالفة قواعد الَختصاص )عيب عدم الَختصاص(:  .1

يعتبر الختصاص أهم العناصر التي يرتكز عليها القانون العام، ويقصد به القدرة على  

ن قبل السلطة المحددة صاحبة التصرف والختصاص جراء أو اتخاذ تصرف ما م  إالقيام ب

لمبدأين أساسيين من مبادئ القانون العام، وهما مبدأ الفصل بين السلطات  الأصيل، وفقً ا

 يَّةوالتنفيذ يَّةالذي توزع من خلاله وظائف الدولة على سلطاتها الثلاث وهي السلطات التشريع

، ومبدأ دولة المؤسسات الذي يتساوى فيه جميع المواطنين أمام القانون في تمتعهم يَّةوالقضائ

 بالحقوق والتزامهم بالواجبات.

وبناءً على ذلك ل يجوز أن يباشر الختصاص إل من قبل الجهة التي حددها الدستور 

للمجلس التشريعي الممثل بالبرلمان، ونص عليها، فسلطة التشريع اختصاص أصيل 

واختصاص استثنائي يوكل لرئيس الدولة وفق الحدود التي يرسمها الدستور لممارسة هذا 

الختصاص، وعليه ل يتصور لجهة أخرى غير هاتين المؤسستين التصدي للتشريع من 

تين الجهتين ، كما ل يجوز لأي من هايَّةالدستور  متلقاء نفسها وإل وسم تصديها هذا بعد

ممارسة الختصاص التشريعي في غير الحدود التي رسمها الدستور، وإل كان تصرفها غير 

 دستوري.

                                                           
: د. نبيلة عبد الحليم كامل، الرقابة القضائية انظر. و 236الجمل، القضاء الدستوري في مصر، المرجع أعلاه، ص  يحيىد.  (1)

. د. عصام علي الدبس، القانون 191، ص 1993بع والنشر والتوزيع، القاهرة، على دستورية القوانين، دار النهضة العربية للط
 .311 -310، ص 2011الدستوري، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 
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د إليها الدستور باختصاص معين أن تترك هذا ه ل يجوز لسلطة ع هفإنلما تقدم،  اوتطبيقً 

ئيس الختصاص لغيرها، إذ أن ذلك فيه تفويت لقصد المشرع الدستوري، وعليه ل يجوز لر 

الدولة أن يفوض غيره حتى ولو كان نائب الرئيس أن يتولى اختصاص إصدار لوائح 

 (1)الضرورة التي خصه  بها الدستور.

وتتعدد صور عيب عدم الختصاص بين عدم الختصاص العضوي وعدم الختصاص 

، أولً  عدم الَختصاص العضوي حيث يأتي بحث  ،الموضوعي وعدم الختصاص الزمني

وب أن تصدر لئحة الضرورة من السلطة التي منحها الدستور الختصاص ومفاده وج

ما تكون من اختصاص رئيس أو أمير البلاد ول يجوز تفويض غيره  ابإصدارها، وهي دائمً 

في ممارسة هذا الختصاص، ويستنتج من ذلك أن إصدار لوائح الضرورة من أي عضو في 

لأمير تكون مشوبة بعيب دستوري وهو عيب عدم باستثناء الرئيس أو ا يَّةالسلطة التنفيذ

  (2)الختصاص.

في مرحلة ثانية لبحث العنصر العضوي،  عدم الَختصاص الموضوعيفي حين يأتي بحث 

حيث يتصل الختصاص الموضوعي بموضوع التشريع ومادته وفحواه، ومفاده أن صاحب 

لضرورة أو غيرها من اللوائح في إصدار لوائح ا يَّةالختصاص لدى ممارسته وظيفته التشريع

، بمعنى عدم ا، يجب عليه أن ي راعي صدورها ضمن النطاق المحدد لها دستوري  يَّةالتشريع

                                                           
: د. عبير حسين السيد حسين، دور انظر. و 243-242الجمل، القضاء الدستوري في مصر، مرجع سابق، ص  يحيىد.  (1)
، 2009لقاضي في الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع )دراسة مقارنة(، رسالة دكتوراه، جامعة بني سويف، كلية الحقوق، ا

 .428ص 
 .312-311د. عصام علي الدبس، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص  (2)
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للقانون، وإل غدت هذه اللائحة  اتعدي اختصاص موضوعها للنطاق المحجوز دستوري  

 (1)مخالفة للدستور لتخلف العنصر الموضوعي في الختصاص.

ي تاح من خلاله  ازمني   اعندما يضع الدستور قيدً  م الَختصاص الزمنيعديلي ذلك البحث في 

، وعليه ل يكون لهذه السلطة حق يَّةممارسة الختصاص التشريعي من قبل السلطة التنفيذ

القيد الزمني المحدد لوقت إصدارها للائحة، كإصدارها  ممارسة هذا الختصاص إذا لم تراع

هذا الختصاص فيه، وتكون بذلك قد خرجت عن الحد في وقت لم يكن لها حق ممارسة 

لإصدارها، وأصبحت مشوبة بعيب دستوري وهو عيب عدم  االزمني المحدد دستوري  

 (2)الختصاص الزمني.

 مخالفة قواعد الشكل والإجراءات: .2

للشكل الذي يحدده الدستور، كما يجب مرورها  ابد وأن تصدر اللائحة المستقلة وفقً  ل

 يَّةلمتعددة التي نص عليها الدستور، ويترتب على عدم استيفائها للإجراءات الشكلبالمراحل ا

التي أوجبها الدستور وتطلبها لصحة إصدارها أن تصبح هذه اللائحة مشوبة بعيب دستوري 

 (3)التي نص عليها الدستور. يَّةوهو عيب الشكل نظير عدم مراعاتها للإجراءات الشكل

 

                                                           
شرع )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص د. عبير حسين السيد حسين، دور القاضي في الرقابة على السلطة التقديرية للم (1)

429-430. 
. 16-15د. عبد الرزاق السنهوري، مخالفة الدستور للتشريع والنحراف في استعمال السلطة التشريعية، مرجع سابق، ص  (2)

: د. عصام علي الدبس، القانون الدستوري، انظر. و 235الجمل، القضاء الدستوري في مصر، مرجع سابق، ص  يحيىد. 
  .313ع سابق، صمرج

 .: دانظرو  .134، ص 1997د. محمود عاطف البنا، الرقابة القضائية للوائح الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة،  (3)
 .314عصام علي الدبس، القانون الدستوري، المرجع أعلاه، ص 
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 للدستور:  ي ةوع: المخالفة الموضاثانيً 

ه ل يجوز للوائح الضرورة كذلك أن تخالف فإنالتي قد يتطلبها الدستور،  يَّةللقواعد الشكل اخلافً 

 الجمل يحيىحيث ي عرف الأستاذ الدكتور  (1)،يَّةالدستور وأن تتجاوز في غايتها لروح الوثيقة الدستور 

يمكن أن  اتشريعي   اك العيوب التي تلحق نص  "تلللدستور بأنها  يَّةهذا النوع من المخالفات الموضوع

دة في نص من ر المضمون قاعدة و  ي ةت جمل في عبارة واحدة هي مخالفة مضمون القاعدة التشريع

 (2)نصوص الدستور".

 يَّةنا سنرى أن صور العيوب الدستور فإنوأحكام القضاء الدستوري  ةيهومن استقراء الآراء الفق

للدستور التي تصيب لوائح الضرورة متعددة بين تلك  يَّةلفة الموضوعوأوجه المخا يَّةالموضوع

، وبين الخارجة عن روح الدستور الواردة بالدستور )عيب المحل( أولً  يَّةالمخالفة للقيود الموضوع

، والتي سنتطرق بالبحث في ا( ثانيً يَّة)بانحراف السلطة المختصة في استعمالها للسلطة التشريع

 النحو التالي:تفاصيلها على 

 )عيب المحل(:  ي ةمخالفة القيود الموضوع .1

تفرض على السلطة المختصة عند  يَّةأساس يَّةما تنص الدساتير على قواعد دستور  ادائمً 

استعمالها لحقها في التشريع التقيد بها أثناء ممارستها لهذا الختصاص، حيث تعتبر هذه 

كانت  ايجوز لأي تشريع مهما كانت درجته وقوته وأي  ل  يَّةالقواعد بمثابة مبادئ وأحكام أساس

                                                           
شرع )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص د. عبير حسين السيد حسين، دور القاضي في الرقابة على السلطة التقديرية للم (1)

196. 
  .241الجمل، القضاء الدستوري في مصر، المرجع أعلاه، ص يحيىد.  (2)
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الجهة التي أصدرته مخالفتها أو تجاوزها، مثال ذلك مبدأ تكافؤ الفرص أو حق التقاضي 

 .يَّةوغيرها من المبادئ والأحكام الأساس

، إل أن الدستور يَّةفي الأحوال العاد يَّةفبالرغم من كون المشرع يملك في الأصل سلطة تقدير 

توجب عليه عند ممارستها لسلطاته  يَّةفضل في بعض الأحيان تقييد سلطاته بضوابط دستور ي

ه من باب أولى تقيد المشرع الستثنائي بهذه فإنعدم الخروج عليها، وعليه  يَّةالتشريع

محل المشرع الأصلي،  متى ما دعته الضرورة لإصدار تشريع ما حلولً  يَّةالضوابط الدستور 

التي  يَّةك أن لوائح الضرورة متى ما تضمن محلها مساس بالقيود الموضوعويترتب على ذل

يلحق مضمونها، لخروجها عن النطاق  يَّةعيب عدم الدستور  فإنفرضها المشرع الدستوري 

 (1)المخصص لها بالتشريع.

 : ي ةالَنحراف في استعمال السلطة التشريع .2

شريع ي حالة خروج السلطة المختصة بالتف يَّةيتحقق النحراف في استعمال السلطة التشريع

 يَّةك متى ما كانت هذه السلطة المختصة تملك سلطة تقدير لعن روح الدستور ومقتضاه، وذ

لها بنص الدستور، وعليها ممارسة هذا الحق في سبيل تحقيق المصلحة العامة دون  امقررً 

إلى غايات  يَّةالأساس يةأن تتوخى غيرها، فمتى ما انحرفت هذه السلطة المختصة عن الغا

لنحرافها في استخدام سلطاتها ول  ادستوري   اومعيبً  أ خرى، ع د التشريع الصادر عنها باطلًا 

 غاية لها في ذلك.

                                                           
د. عبير حسين السيد حسين، دور القاضي في الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع )دراسة مقارنة(، المرجع أعلاه، ص  (1)

202. 
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بين قيام هذه السلطة بإصدار تشريع  يَّةوتتعدد أوجه النحراف في استعمال السلطة التشريع

عامة  يَّةالتشريع في تضمنه لقواعد قانون على خلاف ما يميز يَّةعام لتطبيقه على حالة فرد

، وبين قيام يَّةتوافرت فيهم شروط هذه القاعدة القانون ذينفراد المجردة تنطبق على جميع الأ

لئحة مخالفة للأهداف المخصصة التي يحددها الدستور ويقيد  السلطة المختصة بإصدار

سي من التشريع في كونه يضمن الهدف الرئي ةبها سلطة التشريع المنوطة بها، وهي مراعا

 (1)تحقيق المصلحة العامة في الأعم الأغلب من الأحوال.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
: د. عصام علي الدبس، القانون انظر. و 34للقرارات الإدارية، مرجع سابق، ص د. سليمان الطماوي، النظرية العامة  (1)

عبير حسين السيد حسين، دور القاضي في الرقابة على السلطة التقديرية  .: دانظر. و 321-319الدستوري، مرجع سابق، ص 
 .431للمشرع )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 
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 الفصل الثالث

 على لوائح الضرورة ي ةوسائل الرقابة الدستور 

ل أثناء أحوال  يَّةمن سلطات استثنائ يَّةصنا في الفصول السابقة إلى أن ما تتمتع به السلطة التنفيذخ 

سلطات واسعة في تأثيرها ونفاذها، إل أنها ليست بسلطات خارجة على مبدأ  الضرورة وإن كانت

 الضرورة. يَّةالمستمدة من نظر  يَّةالستثنائ يَّةكونها تمثل أحد أوجه المشروع يَّةالمشروع

ولكون ما تفرضه هذه اللوائح من واقع استثنائي قد يشكل خطورة بالغة على أحكام الدستور ومبادئه 

وضوابط على ما تصدره سلطات الضرورة من  اتفرض قيودً  يَّةلا أقل من خلق أدوات رقاب، فيةالسام

، ولحماية لوازم الدولة يَّةتحول دون تعديها على أحكام الدستور ومبادئه الأساس يَّةلوائح تشريع

 يَّةلدستور مد العديد من الأنظمة ا، لذا في سبيل ذلك تعيَّةوحقوق وحريات مقدراتها الشعب يَّةالديمقراط

تنظم من خلالها اختصاصات كل سلطة  ،الحديثة إلى خلق منظومة متوازنة بين سلطاتها العامة

وعلاقاتها مع بعضها البعض وفق مبدأ الفصل بين السلطات الذي ي عد أحد أهم أ سس الن ظم 

الذي تنتهجه هذه كان نوع النظام التمثيلي  االحديثة وأبرز مبادئ أنظمة الحكم فيها أي   ةالديموقراطي

الأنظمة الحاكمة، ومراد ذلك توزيع السلطات العامة في الدولة وفصل اختصاصاتها على هيئاتها 

( للحيلولة دون تواجد جميع هذه السلطات في يد سلطة يَّة، والقضائيَّة، والتنفيذيَّةالثلاث )التشريع

يذهب الأستاذ الدكتور سليمان  الظلم، وعلى هذا المنواللى الستبداد و إواحدة وهو ما قد يؤدي 

لَ تتجمع السلطة في يد فرد واحد أو جماعة واحدة، وإلَ كان أ"يجب الطماوي إلى القول بأنه: 
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قيد، وفي هذا تمكين للظلم وتمهيد لأسباب الجور نفوذها غير محدود وسلطانها غير م  

 (1).والَستعباد"

لقانوني وهو الدستور، كان من الضرورة ولضمان عدم حياد إحدى السلطات عن أساسها الشرعي وا

ما يكفل لها رقابة كافة تصرفات سلطات الضرورة  يَّةبمكان أن تتضمن الدساتير من الوسائل الدستور 

، يَّةلأي تقصير أو انحراف عن أحكام الدستور وروحه لردها لجادة القانون والمشروع اوأعمالها تحسبً 

شعب رقيب على تصرفات أفراده، باعتباره أداة ووسيلة من فكما أن الرأي العام الممثل لمجموع ال

عن الإرادة العامة للجماعة في ضبط سلوك الأفراد داخل المجتمع،  اوتعبيرً  يَّةوسائل الرقابة المجتمع

بنصوص الدستور والقانون لحمل هذه السلطات  ملزمة يَّةلى خلق أدوات وآليات رقابه من باب أو  فإن

منها أو  يَّةوعدم التساهل في المصالح العامة للبلاد وحقوق أفراده سواءً السياسعلى احترام الدستور 

 أو غيرها. يَّةأو التعليم يَّةأو القتصاد يَّةالجتماع

العليا"  يَّةالمحكمة الدستور  "يَّةالقضائ"و "البرلمان يَّةناطه الدستور بالسلطة التشريعأوضابط ذلك ما 

ا حق الرقابة على أعمال سلطات الضرورة للتأكد من مدى توافر حالة ت تيح له يَّةمن أدوات دستور 

تيانها بعمل يخالف ما نص إالضرورة ومن صحة استيفائها لشروطها، وتوقيع الجزاء المناسب حال 

 يَّةما يكفل لها حق الرقابة البرلمان يَّةالدستور  يَّةمن الشرع يَّةعليه الدستور، فكما أن للسلطة التشريع

ي عد الدرع  يَّةالقضاء بما له من سلطات رقاب فإنفي أحوال الضرورة،  يَّةمال السلطة التنفيذعلى أع

 القانوني الضامن لحترام أحكام الدستور وروحه وفي مقدمته القضاء الدستوري.

نا فإنولتحديد مفهوم وطبيعة الرقابة على لوائح الضرورة في التشريع القطري والقانون المقارن 

، ولما كان تقسيم الرقابة من حيث الجهة التي تتولها أو ةالبحث عن كل نوع على حدسنتطرق ب
                                                           

 .287والقانون الدستوري، مرجع سابق، صد. سليمان الطماوي، النظم السياسية  (1)
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نا سنقسم فصل الرقابة على فإنتختص بها، هو التقسيم الذي حظي باهتمام وعناية الفقه الدستوري، 

 عين في مبحثين على النحو التالي:لوائح الضرورة إلى نو 

 لضرورة.لوائح ا على ي ةول: الرقابة البرلمانالمبحث الأ 

 على لوائح الضرورة. ي ةابة القضائالمبحث الثاني: الرق

 المبحث الأول

 على لوائح الضرورة ي ةبة البرلمانالرقا 

لما سبق بيانه، وما تطرقنا له في فصول البحث السابقة التي تقدم الشرح فيها من كون  ااستتباعً 

تمثل في مضمونها  يَّةالقيام بأعمال استثنائ يَّةلتنفيذلسلطة الالدستور هو الأساس القانوني الذي يخول 

، إل أنه في ظل غياب يَّة، الأصل أن ي ناط العمل بها للسلطة التشريعةصرف يَّةاختصاصات تشريع

لمقتضيات الضرورة التي تتطلبها الظروف ذات الخطورة الملحة، فقد أباح الدستور  االأخيرة واستنادً 

همة تحكم هذا ملها طابعها التشريعي، وفق ضوابط  يَّةدخل لإصدار لوائح استثنائالت يَّةللسلطة التنفيذ

 يَّةفعالة للرقابة على دستور  يَّةآل يَّةبتغى منه، في مقابل منح السلطة التشريعالتدخل ومدته والهدف الم  

 هذه اللوائح.

 ابر في حقيقتها تعديً لكن وإن كانت هذه الرخصة مستمدة صراحةً من نصوص الدستور، إل أنها ت عت

ه يتعين عدم التوسع فيها حتى ل ي ساء استخدامها فإنعن الأصل، لذا  اشاذ   اواختصاصً  ااستثنائي  

واستغلالها لتحقيق غايات بعيدة عن مرادها الذي است ثنيت من أجله، وفي سبيل ذلك أوجب غالبية 

ل دون ما تحو  يَّةلأدوات وآليات الدستور ، من ايَّةمشرعي الدساتير في الدول ذات التوجه الديمقراط

وضرورة الرقابة  يَّة، ومن هنا تبدو أهميَّةثنيت لها من رخص دستور ست  ما اانحراف سلطات الضرورة ع
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دون تعسف أو مغالة  يَّةهذه السلطات في ممارستها لهذه الرخص الستثنائ يَّةلت حقق من جدلعليها 

 اصات سلطات أخرى.للحد الذي قد يحملها للتغول في اختص

بالتشريع والسلطة المعبرة عن الإرادة العامة للجماعة،  يَّةالأصل يَّةلكون البرلمان الهيئة الدستور  اونظرً 

فلا محيص من كونها الأنسب والأقدر على القيام بدور الرقابة على سلطات الضرورة، باعتبارها 

 زماتلسلطات من لوائح ضرورة أثناء الأالجهاز المؤهل والأصلح لمراجعة وتمحيص ما تصدره هذه ا

إضافة إلى اختصاصها التشريعي  يَّةمتوقعة، وبذلك تمتلك السلطة التشريعالوالأحوال غير 

من أعمال، ومراجعتها للتحقق من  يَّةالختصاص الرقابي على متابعة ما تصدره السلطة التنفيذ

 صحتها ومدى تناسبها مع الظرف الستثنائي.

، في المساهمة يَّةعلى أعمال السلطة التنفيذ يَّةالبالغة لآليات الرقابة البرلمان يَّةالأهموعليه تتأتى 

أو تعديها  اومنعها من تجاوز صلاحياتها المحددة دستوري   يَّةالفاعلة في كبح جماح السلطة التنفيذ

للدستور  م والرئيسيهمعلى صلاحيات سلطة أخرى دون وجه حق، وعلى هذا الأساس يبرز الدور ال

لأهدافها المهمة، ولكي  يَّةوالفاعلة لتحقيق الرقابة البرلمان يَّةفي وضع الأدوات وتحديد الآليات الحقيق

، يَّةالسليمة والحقيق يَّةتصبح الضامن لستقرار البلاد ونموها من خلال تعزيز مجال الرقابة الديموقراط

ن في مجموعها ركائز ومقومات الدولة الديمو  المتزنة التي تتمتع بالستقرار السياسي  يَّةقراطالتي تكو 

 وسنستعرض في هذا المبحث مطلبين رئيسيين: (1)والقتصادي الذي يحميها من التفكك والنحلال.

 على لوائح الضرورة. ي ةالمطلب الأول: مضمون الرقابة البرلمان

 على لوائح الضرورة. ي ةة البرلمانالمطلب الثاني: تقدير الرقاب
                                                           

د. محمد شهاب محمد أمين، دور الرقابة البرلمانية في تقويم عمل السلطة التنفيذية )دراسة مقارنة(، المكتب الجامعي  (1)
 .12، ص 2018الحديث، الإسكندرية، 
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 مطلب الأولال

 على لوائح الضرورة ي ةمضمون الرقابة البرلمان

بد لنا  ل انفإن ،على لوائح الضرورة يَّةعطاء فكرة واضحة عن مضمون الرقابة البرلمانإ لكي يتسنى لنا 

ليتسنى للقارئ بوضوح بيان مفهوم هذه الرقابة وحدود سلطاتها  ،من تناول هذا العنوان في عدة فقرات

لتحديد أهم عناصرها  يَّةفي مفهوم الرقابة البرلمان لذا سنحاول في هذا المطلب البحث أولً  الممتدة لها،

سنتناول نطاقها القانوني للوقوف على حدود  اوتمييزها عن غيرها من أنواع الرقابة الأخرى، ثانيً 

 طبيعتها وحدود وليتها، على النحو الآتي:

 .يَّةالفرع الأول: مفهوم الرقابة البرلمان

 .يَّةالفرع الثاني: نطاق الرقابة البرلمان

 الفرع الأول

 ي ةمفهوم الرقابة البرلمان

من  يَّةفي مضامينها الفقه بد لنا أن نبحث أولً  ه لفإنلتوضيح مفهوم الرقابة على لوائح الضرورة 

تحديد مبررات  اوثانيً  ،العامة يَّة" بمدلولتها القانونيَّة"السياس يَّةخلال دراسة مفاهيم الرقابة البرلمان

 إيجاد هذه الرقابة وحكمة إقرارها.
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 :ي ة: مفهوم الرقابة البرلمانأولًَ 

 يَّةلما تخوله الدساتير من صلاحيات رقاب اتعددت تعريفات الفقهاء والشراح لهذا النوع من الرقابة، طبقً 

ا النوع من الرقابة، لذا حاول ، وبحسب الجهة المناط إليها ممارسة هذيَّةعلى أعمال السلطة التنفيذ

فريق من الفقهاء إيجاد تعريف أوسع وأشمل لهذا النوع من الرقابة، باعتبارها رقابة ت شكل في م جملها 

على الحكومة أو  االهادفة لتحقيق الصالح العام، ولكيلا تكون الدولة حكرً  يَّةللرقابة الشعب تفعيلًا 

"مجموعة من أنها:  يَّةالفريق أن المقصود بالرقابة البرلمانالنظام السياسي القائم، يرى أصحاب هذا 

الوسائل التي تقوم بها السلطات للمحافظة على مشروعات الخطط العامة، عن طريق الكشف عن 

 (1)، بواسطة أجهزة وهيئات تخول لها هذه السلطة".ي ةالقصور والخلل في أجهزتها الحكوم

"الوسائل المتبادلة بين البرلمان والحكومة التي هي:  يَّةانن بأن الرقابة البرلمو في حين يرى آخر 

امج الذي ارتضاه ممثلو الشعب داخل نتمارس لمصلحة الشعب بغية منع الَنحراف والَلتزام بالبر 

 (2)البرلمان".

لأعمال الجهاز التنفيذي بغية  ي ةتقصي الحقائق من جانب السلطة التشريعكما يعرفها آخر بأنها: "

 (3).لته"ءعدم التنفيذ السليم للقواعد العامة للدولة وتحديد المسؤول عن ذلك ومسا الكشف عن

القدرة التي يتمتع بها البرلمان في تقويم بأنها: " يَّةيذهب البعض في تعريف الرقابة البرلمان اوأخيرً 

ون، والتي لة والمحاسبة المقررة في الدستور والقانءبواسطة وسائل المسا ي ةأداء السلطة التنفيذ

                                                           
العربية السعودية، رسالة لنيل درجة الدكتوراه،  د. عصام بن سعد عبد العزيز، الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في المملكة (1)

 .24، ص 2010،2009مقدمة إلى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
بية، المركز القومي للإصدارات القانونية، و د. فارس محمد عمران، التحقيق البرلماني في الدول العربية والأمريكية والأور  (2)

 .12، ص2008عابدين، الأردن، 
ب زكي سلام، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، د. إيها (3)

 .3، ص 1980
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وإسقاط الحكومة بعد سحب  ي ةالتضامن ي ةالوزار  ي ةتؤدي في أقصى درجاتها إلى تقرير المسؤول

 (1)الثقة منها".

على لوائح الضرورة في العبارات  يَّةنا يمكننا تلخيص مفهوم الرقابة البرلمانفإنوبناءً على ما تقدم، 

 ي ةي تمارسها سلطة أو هيئة ذات طبيعة سياسالت ي ة"هي مجموعة من الوسائل الرقابالتالية: 

خلال أحوال الضرورة، بهدف  ي ةمن أعمال استثنائ ي ة)البرلمان( على ما تتخذها السلطة التنفيذ

دائها إن أتقصي مدى التزام الأخيرة بأحكام الدستور وتوافقها مع المصلحة العامة، ومن ثم تقويم 

 لة والمحاسبة المقررة في الدستور".ءليات المساهي خالفت أو انحرفت عنها، بأدوات وآ

 :ي ة: مبررات إيجاد الرقابة البرلماناثانيً 

، يَّةوالتنفيذ يَّةفي طبيعة العلاقة المتوازنة التي تربط بين السلطتين التشريع يَّةالرقابة البرلمان يَّةتنبع أهم

بغية التأكد  يَّةل وقرارات السلطة التنفيذوالذي من أبرز أوجه هذا التوازن، حق البرلمان في مراقبة أعما

من مدى مشروعيتها في استهدافها للصالح العام، وتوافقها مع مشروعات الخطط العامة التي أقرها 

ت عن الطريق القويم، لمعالجتها والحيلولة دون تكررها في البرلمان، ولتصحيح أداء الحكومة متى حد  

 (2)المستقبل.

                                                           
د. سعد ممدوح الشمري، الرقابة التبادلية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة طنطا،  (1)

 .152، ص 2010
: د. محمد باهي أبو انظر. و 46، ص 2012محمد رفعت، رقابة دستورية القوانين، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، د.  (2)

: د. محمد انظر. و 12-11، ص 2012يونس، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
   .52يم عمل السلطة التنفيذية )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص شهاب محمد أمين، دور الرقابة البرلمانية في تقو 
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نا سنستعرض مجموعة من المبررات فإنهذا النوع من الرقابة،  يَّةلى أهمولكي نسلط الضوء أكثر ع

كبيرة وخطورة بالغة جديرة بتحقيق نتائج وتبعات  يَّةرقابة ذات أهم يَّةالتي جعلت من الرقابة البرلمان

 ها، من أهم هذه المبررات:يصعب على غيرها تحقيق يَّةقانون

يات الممنوحة للحكومة باعتبارها الجهة المناط لتزايد وتشعب هذه السلطات والصلاح انظرً  .1

 يَّةويشرعها في الدولة، فلا أقل من وجود رقابة برلمان بها تنفيذ القوانين التي ي قرها البرلمان

 تقوم على متابعة تطبيق هذه القوانين وتنفيذها على الوجه الذي يريده البرلمان كونه ممثلًا 

 (1)للشعب.

أمر ضروري يحول دون استئثار الحكومة بسلطات الدولة  يَّةلمانالرقابة البر  هأن وجود هذ .2

عاة مستبدة فالسلطة المطلقة مد يَّةوإمكانياتها، ويحول دون تحولها إلى حكومة ديكتاتور 

 (2).للاستبداد وظهور الديكتاتوريات فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة

باسم الشعب وتدير مصالحه إل  تحكم يَّةبأنها حكومة شرع يَّةل يصح وصف السلطة التنفيذ .3

عنه  اعن الشعب ونائبً  بعد أن تستمد وجودها وشرعيتها من البرلمان نفسه بوصفه ممثلًا 

ه من المنطقي لكي تنال هذه الحكومة مباركة الشعب فإنيحكم باسم الشعب وللشعب، لذا 

دة صاحب باعتباره الحاكم المطلق وصاحب الكلمة الفصل في حكم البلاد، أن تخضع لإرا

أو من يمثله وهو البرلمان المنتخب من الشعب والنائب الأصيل عنه، بما  يَّةصلالسلطة الأ

تتيح له فرض رقابته على كافة أعمال الحكومة وقراراتها، لكي  يَّةله من صلاحيات دستور 

                                                           
د. جابر جاد نصار، الستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في مصر والكويت، دار النهضة العربية،  (1)

 .146، ص1996القاهرة، 
 .53السلطة التنفيذية )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص د. محمد شهاب محمد أمين، دور الرقابة البرلمانية في تقويم عمل  (2)
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 ةيَّ عمال داخل حدود الشرع، ولكي يضمن البرلمان بقاء تلك الأيَّةتنال بذلك شرعيتها القانون

 (1)، وحتى ل يكون هناك مجال بعد ذلك لوصمها بالبطلان لعدم دستوريتها.يَّةالدستور 

للحكومة تتمثل في تنفيذ القوانين التي يشرعها البرلمان من خلال  يَّةأن الوظيفة الجوهر   .4

، وعليه متى ما يَّةالوسائل والآليات التي نص عليها الدستور كإصدار اللوائح والقرارات التنفيذ

عن هذا المسار القانوني أثناء تنفيذها للقوانين التي يشرعها ويسنها  يَّةخرجت السلطة التنفيذ

ممارساتها  فإنالبرلمان أو أخطأت في تنفيذ القانون بغير الشاكلة التي أرادها المشرع، 

الذي وضعه البرلمان، ومن أجل ذلك أتاح الدستور من  يَّةوأعمالها تخرج عن إطار الشرع

ما يكفل للبرلمان معالجة هذا الخلل الصادر عن الحكومة، من  يَّةات والأدوات الرقابالآلي

خلال مراقبتها ومتابعتها أثناء تنفيذها للقوانين لضمان تطبيقها بالصورة التي يتطلبها 

 (2)المشرع.

له، بحيث  اي  طبيع اللنظام النيابي بل وحق   يَّةأحد أهم المميزات الأساس يَّةتعتبر الرقابة البرلمان .5

المعيار الرئيسي الذي يمكن من خلاله تحديد طبيعة النظام  يَّةيمكن اعتبار الرقابة البرلمان

، كما أن هذه المكانة التي تحوزها الرقابة يَّةالنيابي في الدولة ومدى فعاليته في الحياة النياب

تعترف بها  يَّةص دستور لم تأت نتيجة إقرارها في نصو  يَّةفي النظم الديمقراط يَّةالبرلمان

                                                           
د. زكريا محمد الموسى، مدى الرقابة القضائية على إجراءات النتخابات للسلطة الإدارية والسياسية، رسالة دكتوراه، كلية  (1)

ومة خلال فترة حل : د. عادل الطبطبائي، الرقابة السياسية على أعمال الحكانظر. و 13-12، ص 1998الحقوق، القاهرة، 
 وما بعدها. 13، ص 1991البرلمان، مجلة الحقوق الكويتية، السنة الخامسة عشرة، الأعداد الثاني والثالث والرابع، 

 .8، ص 2000، 1د. عادل الطبطبائي، الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، جامعة الكويت، ط (2)
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وجودها في  يَّةحتى ولو لم تبين النصوص الدستور  اطبيعي   اجودها حق  و وإنما كان  وحسب،

 (1).يَّةهذه النظم النياب

 الفرع الثاني

 ي ةنطاق الرقابة البرلمان

تمتد لها  بد لنا من سرد العناصر التي ه لفإنإزاء لوائح الضرورة،  يَّةلمعرفة نطاق الرقابة البرلمان

، على النحو يَّةهذه الرقابة، وسلطات البرلمان إزاء لوائح الضرورة، للوقوف على طبيعتها القانون

 التالي:

 .ي ة: العناصر التي تمتد إليها الرقابة البرلمانأولًَ 

هي  ةيَّ على افتراض مؤداه أن السلطة التشريع يَّةفي كافة نظم الحكم الديموقراط يَّةتقوم الرقابة البرلمان

 فإنعنه في حكم البلاد وتسيير أوضاعها ومصالحها، ومن ثم  انائبً تعد الممثل الشرعي للشعب و 

تكون  يَّةأو الستثنائ يَّةمن أعمال وتصرفات سواءً في الأحوال العاد يَّةجميع ما تمارسه السلطة التنفيذ

، سواءً أكانت تلك الأعمال ذات ةيَّ كانت طبيعتها لرقابة السلطة البرلمان ابكافة أنواعها وأي   عةخاض

)كحق إصدار  يَّةذات صبغة تشريع )كإعلان الحرب أو إبرام المعاهدات(، أو أعمالً  يَّةطبيعة سياس

)كتعيين الموظفين أو إدارة مرفق عام(، وعليه  يَّةذات صبغة إدار  (، أو أعمالً يَّةلوائح ذات قوة قانون

أو  يَّةمن أعمال بصفتها السياس يَّةتصر على ما تتخذه السلطة التنفيذل تق يَّةهذه الرقابة البرلمان فإن

                                                           
: د. عبد الحميد متولي، انظر. و 7-6رقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، مرجع سابق، ص د. محمد باهي أبو يونس، ال (1)

: د. عبد الله ناصف إبراهيم، مدى توازن السلطة انظر. و 289الأنظمة السياسية والمبادئ الدستورية العامة، مرجع سابق، ص 
 .354-353، ص 1981لقاهرة، السياسية مع المسؤولية في الدولة الحديثة، دار النهضة العربية، ا
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وهو ما ذهب إليه الرأي الغالب من الفقهاء الذين يرون بضرورة  (1)،يَّةأو حتى الإدار  يَّةالتشريع

، بحيث ل يكون هنالك أي يَّةللرقابة البرلمان يَّةخضوع جميع الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذ

 يَّةمن أعمال سواء أكانت في نطاق الأعمال الإدار  يَّةلتمييز بين ما تصدره السلطة التنفيذمجال ل

كالأعمال  يَّةالصادرة عن وزير في الحكومة أو في نطاق الأعمال السياس يَّةالقرارات الوزار  حدأك

طأة الرقابة بد وأن يخضع لو  وعلاقات الدول ببعضها البعض، فجميعها ل يَّةبالشؤون الخارج ةالخاص

العامة، ونذكر على سبيل المثال السؤال الموجه  يَّة، وهو ما استقرت عليه التقاليد البرلمانيَّةالبرلمان

وكذلك  (2)أنجول، يَّةبجمهور  يَّةفي فرنسا بسبب اعتراف الحكومة الفرنس يَّةإلى وزير الشؤون الخارج

للحكومة بشأن نظام نقل  يَّةي على السياسة الخارجالكويت ةالتي مارسها مجلس الأم يَّةالرقابة البرلمان

 يَّةعن موقفها من الحرب العراق يَّةالسفراء من دولة إلى أخرى، وكذلك السؤال الموجه للحكومة الكويت

  (3)من قبل مجلس الأمة الكويتي. يَّةالإيران

رة وحسب على مدى على أعمال الحكومة ليست مقتص يَّةالمشرع الدستوري للرقابة البرلمان فإقرار

، وإنما يمتد نطاق هذه الرقابة يَّةفيما تصدره من أعمال وقرارات لمبدأ المشروع يَّةالتزام السلطة التنفيذ

إلى البحث في مدى ملاءمة تلك الأعمال والتصرفات للظروف  يَّةأو القانون يَّةالعمل يةسواءً من الناح

                                                           
: د. انظرو  .10د. إيهاب زكي سلام، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، مرجع سابق، ص (1)

بق، إبراهيم هلال المهندي، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري القطري )دراسة مقارنة(، مرجع سا
 .50-49ص 

: د. الشيخ صباح بن انظر. و 20-19د. محمد باهي أبو يونس، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، مرجع سابق، ص  (2)
 .217-215حمد آل خليفة، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية، مرجع سابق، ص 

، ص 1987عها ووظائفها، مجلة الحقوق، الكويت، الطبعة الأولى، ا أنو د. عادل الطبطبائي، الأسئلة البرلمانية ونشأتها و  (3)
217-218. 
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ها، ومدى ملاءمتها مع الحالة التي صدرت في ءثناأصدرت التي  يَّةوالجتماع يَّةوالسياس يَّةالقتصاد

 (1) مدى توافقها مع الصالح العام والمصلحة العامة. اشأنها ولأجلها، وأخيرً 

ليست جميعها تصرفات  يَّةإل أن هناك ثمة من يرى خلاف الرأي السابق، بأن أعمال السلطة التنفيذ

ذا الرأي بأن هناك من الأعمال ما تكون بمنأى عن ، حيث يرى أصحاب هيَّةخاضعة للرقابة البرلمان

للدولة(، ويترتب على ذلك بحسب وجهة  يَّةالرقابة البرلمان والرقابة القضاء )كأعمال السياسة الخارج

على هذا النوع من الأعمال الخاصة  يَّةنظرهم عدم جواز مد أعضاء البرلمان لرقابتهم البرلمان

من أعمال السيادة التي  اط الدولة بالدول الأخرى، كونها تعتبر جزءً التي ترب يَّةبالعلاقات السياس

تعكس علاقة الدولة بالدول الأخرى، والتي يتعارض طابعها السري الخاص والكشف عن أسبابها 

 (2)أمام الشعب. اى مع مقتضيات ممارستها علنً ويتناف   يَّةوتفاصيلها مع مضمون هذه الرقابة البرلمان

فريق الأول، الذي فن د هذه الحجج، بأن التذرع في اللدى  قبولً  ي الأخير لم يلقإل أن هذا الرأ

ما قد يفضي إلى الكشف عن سريتها  يَّةبالرقابة البرلمان يالتعرض لتلك الأعمال ذات الطابع السياس

أمام ممارسة البرلمان لحقوقه  ال تجوز أن تكون عائقً  يَّةوخصوصيتها، هو أمر مرفوض لأن السر 

على تلك الأعمال،  يَّةلرقابتهم البرلمان يَّةيحول دون بسط أعضاء السلطة التشريع اأو عائقً  يَّةالدستور 

 (3)ن كان بالمقدور الحفاظ على سريتها دون الإخلال بحقهم الدستوري في الرقابة عليها.إل سيما 

                                                           
: د. انظر. و 300، ص 1970د. ثروت بدوي، النظرية العامة للنظم السياسية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة،  (1)

 .206، ص 1998، 1لكويت، طسامي جمال الدين، الرقابة على أعمال الإدارة في دولة الكويت، دار الكتب، ا
: د. انظر. و 11د. إيهاب زكي سلام، الرقابة السياسية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام البرلماني، مرجع سابق، ص  (2)

 .67محمد شهاب محمد أمين، دور الرقابة البرلمانية في تقويم عمل السلطة التنفيذية )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 
: د. إبراهيم هلال انظر. و 21-20د باهي أبو يونس، الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة، مرجع سابق، ص د. محم (3)

-50المهندي، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري القطري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 
51. 
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 : سلطات البرلمان إزاء لوائح الضرورة.اثانيً 

 يَّةمن لوائح تحوز من القوة القانون يَّةالكاملة على ما تصدره السلطة التنفيذللبرلمان أن يبسط وليته 

مؤقتة إلى حين انتفاء حالة  يةما يحوزه التشريع الصادر عن البرلمان ابتداءً، وبصورة استثنائ

الضرورة أو انعقاد البرلمان لعرضها عليه وممارسة رقابته عليها للتأكد من مدى توافقها مع أحكام 

، يَّةدستور ومدى توافر حالة الضرورة التي أدت بالحكومة إلى استخدامها لهذه السلطات الستثنائال

حيال  يَّةبد لنا من تحديد نطاق الرقابة البرلمان نا لفإنولتحديد سلطات البرلمان إزاء لوائح الضرورة، 

 مان والموضوع على النحو التالي: هذا النوع من اللوائح من حيث الز 

 اق الزمني لرقابة البرلمان على لوائح الضرورة:النط  

النطاق الزمني لرقابة البرلمان على لوائح الضورة هي المدة التي تحدد من خلالها الوقت 

ممارسة رقابته خلالها على هذه اللوائح، والوقت الذي يجب على   الذي يجب على البرلمان

ه اللوائح، وهو ما ذهب إليه المشرع المجلس التشريعي أن يقول كلمته الفصل بالنسبة لهذ

( من الدستور الدائم لدولة قطر حين أوجب على مجلس الشورى 70الدستوري في المادة )

يه خلالها بالنسبة للمراسيم بقوانين التي يتخذها أمير البلاد خلال أحوال أأن يصدر ر 

من  اقصى أربعين يومً ، والتي حددها الدستور بمدة ل يتجاوز حدها الأيَّةالضرورة الستثنائ

 (1)تاريخ عرضها على مجلس الشورى.

( من الدستور 71( من الدستور المصري السابق، والمادة )147في حين لم توضح المادة )

الكويتي المدة التي يجب على البرلمان أن يمارس رقابته خلالها على القرارات بقوانين التي 

                                                           
رلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري القطري )دراسة مقارنة(، مرجع د. إبراهيم هلال المهندي، الرقابة الب (1)

 .449سابق، ص 



153 
 

إلى ما ل  احيث تركت هذه المواد الباب مفتوحً أو أمير البلاد،  يَّةيصدرها رئيس الجمهور 

 (1)ا بشأن هذه القرارات.دون تحديد زمن معين يجب على البرلمان أن يتخذ قرارً  يةنها

 حيال لوائح الضرورة:  ي ةالنطاق الموضوعي للرقابة البرلمان 

أثناء  على كل ما يصدر من لوائح يَّةصلللبرلمان أن يبسط صلاحياته الكاملة ووليته الأ

على مدى توافر حالة الضرورة التي أدت  يَّةأحوال الضرورة، من خلال بسط رقابته التشريع

، ول يكون التحقق من مدى صحتها إل من يَّةبالحكومة لممارستها لهذه السلطات الستثنائ

 لكافة الشروط والمتطلبات التي اشترطها يَّةخلال التأكد من موافقة هذه السلطات الستثنائ

الدستور خلال أحوال الضرورة، والشروط والمعطيات التي يتم من خلالها تقدير مدى وجود 

حالة الضرورة، وتقدير جسامتها وما تستلزمها من إجراءات تتناسب ومدى خطورة الظروف 

 ثار التي من المحتمل أن تنتج عنها في حال عدم التصدي لها.المحيطة بالبلد وفحواها والآ

 يَّةلرقابي الذي يقوم به البرلمان على هذه اللوائح ليست مجرد رقابة سياسفطبيعة الدور ا

دعى البعض، وإنما يجب فهمها على أساس أن البرلمان يسترد اختصاصه ا، كما ةبحت

 يَّةالطبيعي باعتباره صاحب الختصاص الأصيل بالتشريع أن يكون له حق التأكد من دستور 

على  يَّةن يملك الصلاحيات الدستور أثناء غيابه، فم   يَّةريععمال التي ن ظمت بلوائح تشتلك الأ

بما لها وما عليها يملك حق مراقبة ومحاسبة من أ حيلت إليه  يَّةجميع الموضوعات التشريع

                                                           
، 1998، دار النهضة العربية، 1971د. رأفت فوده، الموازنات الدستورية لسلطة رئيس الجمهورية الستثنائية في دستور  (1)

 .453ص 
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، ليقول كلمته الفصل إما بإقرارها أو إلغائها أو تعديلها امؤقتً  يَّةهذه الختصاصات التشريع

 (1) .على الموجه المبين في الدستور

حيال لوائح الضرورة تشمل كافة  يَّةمفادها أن الرقابة البرلمان ةلى خلاصإمر يوصلنا هذا الأ

 يَّةواسعة لتقرير صلاح يَّةوهو ما يتيح للبرلمان سلطة تقدير  مةءأوجه الرقابة بما فيها الملا

كون له التشريع وبقائه كما هو أو إعادة النظر في تلك اللوائح في أي وقت يشاء، بحيث ي

الحق في تعديلها أو الدفع بعدم صحتها وإلغائها متى ما دعت ظروف جديدة لذلك، وعليه 

للوائح اللبرلمان على  يَّةالبرلمان كونه صاحب الختصاص، ومن ثم تمتد السلطات الرقاب فإن

 هي:  (2) يَّةالضرورة من خلال ثلاثة أوجه رئيس

لإصدار لوائح الضرورة على أرض  يَّةر الوجه الأول: بحث مدى توافر الشروط الدستو  -

 الواقع. 

مة إصدار هذه اللوائح ومدى تناسبها مع الظروف المحيطة ءالوجه الثاني: بحث ملا -

 بها. 

الوجه الثالث: تعديل هذه اللوائح بما يتلاءم والظروف التي استجدت أثناء عرضها على  -

 طة تعديلها وإلغائها مستقبلًا ه يملك سلفإنالبرلمان، فمن يملك إصدار التشريع ابتداءً 

 متى دعت الظروف لذلك. 

                                                           
: د. حسين حامد انظر، و 141الإدارة في دولة الكويت، مرجع سابق، ص د. سامي جمال الدين، الرقابة على أعمال  (1)

 .194، ص 1996محمود، الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في ظل حالة الطوارئ، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 
وري القطري )دراسة مقارنة(، مرجع . إبراهيم هلال المهندي، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام الدست (2)

 .454-453سابق، ص 
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 المطلب الثاني

 على لوائح الضرورة ي ةتقدير الرقابة البرلمان

يبدأ بتحديد مدى نجاح هذه الرقابة في  يَّةفي الحياة التشريع يَّةالرقابة البرلمان يَّةتقدير مدى أهم

التي تحكم كافة التشريعات التي ت صدر في  يَّةريعالمتمثلة في ضبط المنظومة التش يَّةوظيفتها الدستور 

 الملزمة. يَّةللقواعد الدستور  االدولة وفقً 

هذه الرقابة لمعرفة مكامن الضعف والقوة التي قد  يَّةبد لنا من البحث في مدى فعال وفي سبيل ذلك ل

لول والوسائل التي من تفعيلها، ومن ثم محاولة البحث عن أنجع الح يَّةتوصم بها قواعد تطبيقها أو آل

كبيرة ودور بارز في  يَّة، لما لها من أهميَّةوالعمل يَّةالقانون تينشأنها تعزيز دور هذه الرقابة من الناحي

م ي. وعليه ارتأينا تقسيَّةبناء الدول الحديثة التي تقوم على النظام الديموقراطي السليم والمنظومة القانون

 على النحو التالي:هذا المطلب إلى فرعين رئيسيين، 

 .يَّةالفرع الأول: مزايا وعيوب الرقابة البرلمان

 في القانون القطري والمقارن. يَّةنالفرع الثاني: تقدير الرقابة البرلما

 الفرع الأول

 ي ةمزايا وعيوب الرقابة البرلمان

 : مزايا الرقابة بواسطة البرلمان:أولًَ 

أنها ت عد  يَّةللرقابة البرلمان يَّةن أبرز المزايا النظر ذهب جانب من الفقه الدستوري إلى اعتبار أ .1

بالحكمة القائلة الوقاية  كقاعدة عامة، أي أنها سابقة على إصدار القانون إعمالً  يَّةرقابة وقائ

لحترام الدستور  يَّةخيرٌ من العلاج، ومبررهم في ذلك أن هذه الرقابة تحقق ضمانة حقيق
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ه لكونها تمنع ذثر من الرقابة اللاحقة على صدور القانون ونفاأك يَّةباعتبارها تتيح فعال

 يَّةمن المنبع عن طريق الرقابة البرلمان يَّةقبل وقوعها، فالحماية الوقائ يَّةالمخالفة الدستور 

التي قد تنتج حال الكتفاء بأسلوب  يَّةبتفادي النتائج السلب ةالسابقة على صدور التشريع كفيل

من  يَّةبها العديد من الصعوبات والإشكاليات القانونبقط، والتي قد تثور بسالرقابة اللاحقة ف

 (1)حيث تسوية الآثار الناتجة عن تطبيق نص قانوني مخالف للدستور بأثر رجعي.

تتسم بمرونة أكبر من الرقابة التي يمارسها القضاء  يَّةهذه الرقابة التي تمارسها هيئة تشريع .2

إلى التمسك بالأوضاع القائمة خلاف  بأنه أكثر محافظة وميلًا  خير يتسمالدستوري، كون الأ

التي يكون لديها ميل أكبر إلى التطوير، كما أن الرقابة  يَّةالهيئات ذات الطبيعة التشريع

تخالطها خاصة ما تعلق  يَّةمحضة بل هناك عناصر سياس يَّةقانون يَّةليست عمل يَّةالبرلمان

 (2)ممارستها.منها بالآثار التي تترتب على 

من شأنه أن يحافظ على مركز أو مكانة  يَّةباعتبارها رقابة وقائ يَّةأن وجود الرقابة البرلمان .3

عن أن هذه الرقابة  اللاحقة، فضلًا  يَّةالمشرع في النظام الأساسي أكثر من الرقابة القضائ

اللاحقة على  يَّةئتجنب الوقوع في الصعوبات التي قد تظهر في نطاق الرقابة القضا يَّةالوقائ

على المدى البعيد، وخاصة في مجال  يَّةوالتطبيق يَّةفي النواحي العمل هصدور القانون ونفاذ

 (3)الأثر الرجعي لها وما يترتب على ذلك من حقوق مكتسبة للأفراد.

                                                           
: انظر. و 417، ص 1997د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية،  (1)

 . 155، ص 1959د. طعيمة الجرف، موجز القانون الدستوري، دار الحمامي للطباعة، القاهرة، 
صام علي الدبس، النظم السياسية السلطة القضائية المؤسسة الدستورية الثالثة، الكتاب الخامس، دار الثقافة للنشر د. ع (2)

 .250، ص 2011والتوزيع، عمان، الأردن، 
 .143-142د. عصام سعيد، الرقابة على دستورية القوانين )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  (3)
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 : عيوب الرقابة بواسطة البرلمان:اثانيً 

في الأساس، وعليه فإنه  يَّةطبيعة قانونالقوانين ذا  يَّةي عد هذا النوع من الرقابة على دستور  .1

خاصة تؤهله  يَّةمن المفترض فيمن يتولى هذه الرقابة أن يكون صاحب مؤهلات وكفاءة قانون

، وهو اوروحً  اعلى فهم أحكام الدستور نص   يَّةلممارسة هذه المهمة، لإعطائه الم كنة القانون

القوانين  يَّةن بالرقابة على دستور يالمكلف ةيَّ أمر غير متوفر عادةً في أعضاء الهيئات البرلمان

تستهدف بشكل أساسي تحديد مدى مطابقة  يَّةقانون يَّةالتي تشكل في موضوعها وأساسها عمل

ما يفتقده  ، وهويَّةوالموضوع يَّةالقوانين أو مخالفتها لأحكام الدستور من الناحيتين الشكل

 (1)،يَّةفي عملهم على العتبارات القانون ةيَّ أعضاء البرلمان الذين تغلب العتبارات السياس

التي ل تتأتى  يَّةمن التعقيدات القانون ل تخلو يَّةفالكفاءات والمؤهلات ذات الطبيعة القانون

لغير القضاة أو فقهاء القانون بمباشرتها، ول يشفع لذلك تحلي أعضاء البرلمان بما لهم من 

القوانين، فميلهم في  يَّةللبحث في مدى دستور  يةالكاف يَّةنونالكفاءة القا يَّةوعمل يَّةخبرات سياس

 يَّةمتها أكثر مع النواحي العملءومحاولة ملا يَّةتقدير القوانين إلى النواحي والتجاهات السياس

على  يَّةل فكاك منه، وهو ما سيؤدي في النهاية إلى تغليب العتبارات السياس يَّةوالواقع

 (2).ةيَّ العتبارات القانون

الهيئة من ها ئعاب عليها هذا النوع من الرقابة هو افتقاد أعضاي  من الجوانب الأخرى التي  .2

"البرلمان" الحياد اللازم والستقلال اللذان يتوافران في رجال القضاء أثناء ممارستهم  يَّةالسياس

ى حد كبير مقارنة إل يَّةعلى القوانين، مما يضعف تأثير الرقابة البرلمان يَّةللرقابة الدستور 

                                                           
 .185ون الدستوري، مرجع سابق، ص د. عصام علي الدبس، القان (1)
 .273، ص 1957، مطبعة الجامعة السورية، 2د. مصطفى البارودي، الحقوق الدستورية، الجزء الأول، ط (2)
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أو نزعات  معين ي  حركهم اتجاه سياسي، خاصةً إذا ما كان أعضاء البرلمان يَّةبالرقابة القضائ

بما له من طابع  ي  حتى وإن كانوا أعضاء منتخبين من الشعب، فالعمل البرلمان يَّةحزب

 يَّةزبجندات حأو  يَّةسياسي يسيطر عليه نواب البرلمان بما يغلب لديهم من توجهات فكر 

ل شك أنها تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على العمل الرقابي للبرلمان، الأمر  يَّةوعرق

إلى تفاقم الصراع بين أقطاب البرلمان وبث الضطراب السياسي في  يةالذي سيؤدي في النها

 (1)قراراته.

هو وضع حد لطغيان  القوانين واللوائح يَّةعلى دستور  يَّةرض من الرقابة البرلمانغإذا كان ال .3

والحياد الكافي  يَّةفلا أقل من أن يتمتع أعضاء البرلمان بالستقلال يَّةواستبداد السلطات التنفيذ

ل  يَّةعلى المصالح العامة بصورة استبداد يَّةوالحزب يَّةالذي يحول دون تغليب النزوات الفرد

القوانين على غير إرادة  يَّةدستور  على يَّةتعكس تطلعات الشعوب، فتغدو مهمة الرقابة البرلمان

ن على روحه ومبادئه، وم   االمشرع وغير منتجة لأثرها التي يتطلبها الدستور بما يشكل خطرً 

القوانين واللوائح إلى البرلمانات، قد يؤدي إلى عدم  يَّةسناد مهمة الرقابة على دستور إثم فإن 

للنص الدستوري محل الرقابة، بل قد  ةيَّ اقتصار هذه الرقابة على البحث في النواحي القانون

  (2) .يَّةوالحزب يَّةمة القوانين مع النواحي والعتبارات الشخصءتمتد هذه الرقابة لتشمل ملا

 الخلاصة:

                                                           
 .156-155د. طعيمة الجرف، موجز القانون الدستوري، مرجع سابق، ص  (1)
: د. عصام علي الدبس، القانون انظر. و 309د. عبد الحميد متولي، الوسيط في القانون الدستوري، مرجع سابق، ص  (2)

 .186-185الدستوري، مرجع سابق، ص 
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ه ل شك في كون الرقابة فإن، يَّةأو بواسطة هيئة رقاب يَّةنتيجة لجميع ما قيل بصدد الرقابة البرلمان

 يَّة، فدور البرلمان في منع المخالفة الدستور يَّةأفضل من الرقابة العلاج يَّةمنطقال ةي  من الناح يَّةالوقائ

، فالمنطق في الحياة يَّةأكبر من الرقابة العلاج يَّةقبل وقوعها يضيف على هذا النوع من الرقابة فعال

بعد صدوره،  من إلغائه يحتم بأنه من الأفضل أن نمنع صدور التشريع غير الدستوري بدلً  يَّةالتشريع

نت جميع  اتحقق نوعً  يَّةالرقابة السابقة على الدستور  فإنوبالتالي  من الستقرار الدستوري متى ما س 

مر الذي يؤدي إلى تفادي أضرار التطبيق العملي في حياة سليمة، الأ يَّةالتشريعات على أ سس دستور 

  (1)فراد.الدول والأ

 الفرع الثاني

 في القانون القطري والمقارن  ةي  تقدير الرقابة البرلمان

وحسب وإنما تعد الرقابة التي  يَّةل تقتصر وظائف البرلمانات في الوقت الحالي على الوظيفة التشريع

وتصرفاتها من أهم وظائفها التي تستوثق من  يَّةتمارسها هذه البرلمانات على أعمال السلطة التنفيذ

هذه  يَّةلى اختصاصات السلطات الأخرى، وتتأتى أهمخلالها أداء الحكومة لمهامها وعدم تعديها ع

 يَّةمع القاعدة القانون اتساقً اللبرلمانات في الأوقات العادية  يَّةالوظيفة في كونها من المهام الأساس

تقدير أهميتها ومدى فعاليتها في  فإن، ومن ثم يَّةالتي تقضي بأنه ل سلطة بدون مسؤول يَّةالبديه

الختصاص  يَّةنا سنحاول البحث في مدى فعالفإنلهو من باب أولى، وعليه  ةيَّ الظروف الستثنائ

القوانين واللوائح في الدستور القطري والمقارن، من خلال تقسيم هذا  يَّةالرقابي للبرلمانات على دستور 

 الفرع إلى: 

                                                           
 .249د. عصام علي الدبس، النظم السياسية السلطة القضائية المؤسسة الدستورية الثالثة، مرجع سابق، ص  (1)
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 في القانون المقارن. يَّةتقدير الرقابة البرلمان :أولً 

 في القانون القطري. يَّةلبرلمانتقدير الرقابة ا :اثانيً 

 في القانون المقارن: ي ةتقدير الرقابة البرلمان :أولًَ 

 على لوائح الضرورة:  ي ةموقف المجلس الدستوري الفرنسي من الرقابة السياس 

 االقوانين وفقً  يَّةتنقسم اختصاصات المجلس الدستوري الفرنسي في الرقابة السابقة على دستور 

، حيث نصت يَّةوأخرى جواز  يَّةلختصاصات وجوب 1958الفرنسي الحالي  يَّةر لدستور الجمهو 

قبل إصدارها، وكذلك  ي ة"يجب أن ت عرض القوانين النظامنه أ( فقرة أولى منه على 61المادة )

الذي يفصل في  ي لوائح مجلسي البرلمان قبل وضعها موضع التطبيق، على المجلس الدستور 

للمجلس تنصب فقط  يَّةوالذي يتضح من هذا النص أن الرقابة الوجوب .شأن موافقتها للدستور"

أو  يَّةبأنها قوانين نظام يَّة، حيث توصف القوانين الأساسيَّةواللوائح البرلمان يَّةعلى القوانين الأساس

بالنظر إلى الموضوعات التي تعالجها والمتعلقة بنظام الحكم وحقوق  يَّةالتبع يَّةبالقواعد الدستور 

لما أجمله  يَّةحكام التفصيلالأفراد كما توصف بأنها قوانين مكملة للدستور لأنها تتضمن الأ

 اوتأثيرً  يَّةإل أن لها أهم يَّةها وإن كانت أدنى من القواعد الأساسفإن يَّةالدستور، أما اللوائح البرلمان

على دستوريتها أمام  يَّةفي سير الشؤون العامة مما أخضعها الدستور للرقابة الوجوب اكبيرً 

 (1)المجلس الدستوري.

                                                           
ر النهضة العربية، القاهرة، ، دا3، الوجيز في القانون الدستوري، طد. محمود محمد حافظ، الوجيز في القانون الدستوري  (1)

-128، ص 1987: محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، دار النهضة العربية، انظر. و 50-48، ص 1999
129. 
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التي يمارسها المجلس الدستوري سواء على  يَّةبأن الرقابة الوجوبذاتها كما يتضح من المادة 

أي بعد إقرارها من قبل البرلمان وقبل  يَّةت عد رقابة وقائ يَّةأو اللوائح البرلمان يَّةالقوانين الأساس

 يَّةهذه الرقابة ت عد رقابة وجوب فإن يَّةأما بالنسبة للوائح البرلمان يَّةإصدارها بالنسبة للقوانين الأساس

 (1)أي تكون سابقة على تطبيقها. يَّةمن قبل المجلس تنصب عليها بصورة وقائ

له اختصاصات  فإنالمقررة للمجلس الدستوري  يَّةإل أنه على خلاف الختصاصات الوجوب

وحماية النطاق اللائحي من اعتداء السلطة  يَّةوالمعاهدات الدول ةيَّ بالنسبة للتشريعات العاد يَّةجواز 

الرقابي إل بناءً على طلب مقدم  ه، بمعنى أن المجلس الدستوري ل يمكنه تفعيل دور يَّةالتشريع

من قبل جهات معينة، فالقاعدة العامة التي تحكم اختصاص المجلس الدستوري لهذا  ااختياري  

إل  يَّةتتمثل في عدم جواز تصدي المجلس الدستوري لفحص الدستور  يَّةانونالنوع من القواعد الق

عن السلطة المختصة بذلك سواءً كانت  ابطلب أو دعوى ت رفع أمامه بالإجراءات المقررة قانونً 

 (2).يَّةأم التنفيذ يَّةالتشريع

التي  يَّةير الستثنائاللوائح والتداب يَّةأما بالنسبة لدور المجلس الدستوري الرقابي على دستور 

ها ل تدخل ضمن إطار فإن 1958( من دستور 16للمادة ) اوفقً  يَّةتصدرها السلطة التنفيذ

من جانب المجلس الدستوري، على اعتبار أن هذه  يَّةالتي تخضع للرقابة الوقائ يَّةالقوانين البرلمان

الدولة الفرنسي والتي ل تقتصر  المناطة إلى مجلس يَّةالإدار  يَّةاللوائح تخضع للرقابة القضائ

بالمعنى الواسع  ةوحسب بل تكون الرقابة فيها رقابة تفحصي يَّةالرقابة فيها على رقابة المشروع

                                                           
 .330 -329د. عصام سعيد، الرقابة على دستورية القوانين )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  (1)
: د. عصام علي انظر. و 332-331لقوانين )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص د. عصام سعيد، الرقابة على دستورية ا (2)

 .244الدبس، النظم السياسية السلطة القضائية المؤسسة الدستورية الثالثة، مرجع سابق، ص 
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متها وحالة ءبحيث تمتد فيها الرقابة لتقدير مدى تطابق اللائحة مع أحكام الدستور ومدى ملا

صاص المجلس الدستوري في الضرورة التي صدرت بشأنها، لكن وعلى الرغم من عدم اخت

( من 16للمادة ) اوفقً  يَّةمن لوائح استثنائ يَّةما يتخذه رئيس الجمهور  يَّةالرقابة على دستور 

الدستور، إل أن الدستور الفرنسي أوجب في إجراءات إصدارها أخذ رأي المجلس الدستوري قبل 

م دور المجلس الدستوري إصدارها من الرئيس، ومفاد ذلك أن المشرع الفرنسي وإن قرر تحجي

إل أنه لم يغفل دور المجلس  يَّةملزم لرئيس الجمهور الواقتصاره على الدور الستشاري غير 

والتي ل يمكن  يَّةنظير تمتعها بالقوة القانون يَّةالدستوري تجاه هذه اللوائح لما لها من خطورة وأهم

 (1) ي المجلس الدستوري فيها.أإقرارها إل بعد أخذ ر 

  اعلى المراسيم بقوانين الصادرة طبقً  ي ةقف مجلس الأمة الكويتي من الرقابة البرلمانمو 

 لحالة الضرورة:

بمظاهر النظام البرلماني الذي يقوم على استقلال كل من  يَّةتقلدت معظم الدساتير العرب

ان له الأثر الواضح في على التعاون بينهما والذي ك امبني   استقلالً  يَّةوالتنفيذ يَّةالسلطتين التشريع

، وفي هذا الجزء سنكتفي بالإشارة يَّةوالتنفيذ يَّةتنظيم الرقابة المتبادلة بين كلا السلطتين التشريع

وهو الدستور الكويتي كنموذج م قارب للدستور القطري في تنظيم  يَّةهذه النظم العرب حدأإلى 

خلال أحوال  يَّةى أعمال السلطة التنفيذعل يَّةفي ن ظمها الدستور  يَّةمسألة الرقابة البرلمان

 (2)الضرورة.

                                                           
 .364-363د. عصام سعيد، الرقابة على دستورية القوانين )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  (1)
 .537النظرية العامة للقانون الدستوري، مرجع سابق، ص د. رمزي طه الشاعر،  (2)
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( من الدستور الكويتي الحالي على أمير البلاد عرض هذه القرارات 71لذلك توجب المادة ) اطبقً 

للإجراءات المنصوص عليها في الدستور لكي  امة في غضون مدة معينة وفقً على مجلس الأ

ل تقدير مدى توافر حالة الضرورة التي أدت إلى يبسط البرلمان وليته الكاملة عليها من خلا

الرقابة  يَّةملك صلاح، فلمجلس الأمة الكويتي باعتباره من ي  يَّةاستخدام الأمير لسلطاته الستثنائ

مدى توافر ما نص عليه الدستور الكويتي ب، كامل الولية في النظر يَّةعلى هذه القرارات الستثنائ

لة الضرورة والتي تبيح بموجبها لأمير البلاد مباشرة سلطاته من شروط وتدابير تتطلبها حا

في تحديد مدى توافر حالة الضرورة  يَّةفي مقابل بسط مجلس الأمة لسلطاته الرقاب يَّةالستثنائ

وما  يَّةومدى توافقها وتناسبها من حيث جسامتها وفحواها مع ما يتم اتخاذه من إجراءات استثنائ

بالتشريع له الحق في  يَّةصللس الأمة باعتباره الهيئة التي تملك الولية الأآلت إليه من آثار، فمج

مات التي كان قد قدرها أمير البلاد للتحقق من مدى صحة ءإعادة تقدير كافة العناصر والملا

أن للمجلس التشريعي )البرلمان( أن  هحالة الضرورة وجديتها في ذلك الوقت، ومعنى ذلك ولزم

خضاع هذه إيم كل عناصر القرارات بقوانين منذ لحظة عرضها عليه ليتسنى له ييعيد تقدير وتق

إصدار التشريع،  يَّةتقتضيها عمل يَّةوصلاحيات تقدير  يَّةالقرارات لكل ما يملكه من سلطات دستور 

وإنما يجب فهمها على أساس  ةبحت يَّةفرقابة البرلمان على هذه اللوائح ليست مجرد رقابة سياس

عن الشعب، له كامل الحق في استرداد اختصاصه الدستوري  يَّةلمان سلطة نيابكون البر 

تماثل في قوتها وإلزاميتها القاعدة  يَّةالأصيل، بما فيها ذلك اللوائح التي تحمل صبغة تشريع

الصادرة عن البرلمان، والتي تصدر في صورة قرارات بقوانين أثناء غياب الأخير، ومن  يَّةالقانون

ه الدفع بإلغائها أو تعديلها بما يتناسب والظروف الجديدة التي ألمت بالبلاد، بحيث ثم يحق ل
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مة، بمعنى يحق للأصيل وهو ءكافة أوجه الرقابة بما فيها رقابة الملا يَّةتشمل هذه الرقابة البرلمان

صاحب الحق الأول ه المجلس التشريعي بسط رقابة شاملة على هذه القرارات بقوانين بوصف

 (1).يَّةالتشريع يَّةخير في العملوالأ

 في القانون القطري: ي ةتقدير الرقابة البرلمان :اثانيً 

في النظام الدستوري القطري يقتضي  يَّةعلى أعمال السلطة التنفيذ يَّةالبحث في حقيقة الرقابة البرلمان

على أساس الفصل بين يقوم  ابرلماني   امنا بدايةً الوقوف على طبيعة هذا النظام، بين كونه نظامً 

يقوم على  ارئاسي   اأو نظامً  يَّةوالتنفيذ يَّةالسلطات مع وجود تعاون في الأدوار بين السلطتين التشريع

وذلك من خلال حصر كافة اختصاصاتها في شخص الرئيس أو الأمير  يَّةوحدة رئاسة السلطة التنفيذ

 (2)لحكم بنفسه في البلاد.تكون له الم كنه الأكبر والأوسع في إدارة شؤون ا ذيال

تحديد طبيعة النظام القطري يستوجب منا البحث في أحكام ووسائل الرقابة  فإنومن هذا المنطلق 

منذ نشأتها وإلى حين  يَّةالقطر  يَّةالواردة في النظم الدستور  يَّةعلى أعمال السلطة التنفيذ يَّةالبرلمان

، ب غية رصد النصوص الحاكمة في تفعيل 2004سنة استقرارها بصدور دستور البلاد الدائم الصادر 

تنظيمها ومقارنتها بما آلت إليه اليوم في هذا الدستور الدائم وتحديد مدى جدواها في  يَّةهذه الرقابة وآل

 تحقيق الهدف المنشود منها وهو ضمان احترام أحكام الدستور وروحه.

                                                           
: د. حسين حامد محمود، انظر. و 97د. سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانات الرقابة القضائية، مرجع سابق، ص  (1)

لمهندي، الرقابة : د. إبراهيم هلال اانظر. و 194الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية في ظل حالة الطوارئ، مرجع سابق، ص 
 .453 -450البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري القطري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 

د. إبراهيم هلال المهندي، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري القطري )دراسة مقارنة(، مرجع  (2)
 .70سابق، ص 
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منذ نشأتها في دولة قطر سيجد أنها  يَّةشريعبدايةً يمكننا القول أن الباحث في تاريخ المجالس الت

التي  يَّةوالمنعطفات التاريخ يَّةبالظروف السياس اوعدمً  امرت بتطورات ومراحل عديدة ارتبطت وجودً 

عاصرتها السلطة الحاكمة في إمارة  يَّةتاريخ ةكل حقب هل إليو كانت تل م بالبلاد والمنطقة وما كانت تؤ 

التي تركتها في تطور مسار الرقابة  يَّةان أن نستشف منها الآثار القانون، والتي بالإمكةقطر على حد

ن صح التعبير للدور الرقابي إ، والتي تميزت بنوع من التدرج يَّةعلى أعمال السلطة التنفيذ يَّةالبرلمان

شرع القطري في الدستور الدائم لتبني سمات النظام لهذا المجلس، والذي مهد الطريق أمام الم  

والتعاون  يَّةوالتنفيذ يَّةزن السلطتين التشريعاالقائم على تو  يَّةرلماني في تفعيل دور الرقابة البرلمانالب

 فيما بينهما.

المؤقتة كانت تنصرف إلى المساهمة  يَّةوقرينة ذلك أن صلاحيات المجلس في ظل الأنظمة الأساس

قر إلى عنصر الإلزام، إل أن ذلك بالرأي في معاونة الأمير ومجلس الوزراء في صورة توصيات تفت

كتجربة جديدة ت مارس لأول مرة في البلاد والتي كانت  يَّةل ي قلل من أهميته في المراحل الأولأيجب 

، يَّةبحاجة أثناء تلك المراحل إلى بعض الوقت لتأهيل الشعب على النظام الديمقراطي والحياة النياب

في ظل  يَّةوالمشاركة السياس يَّةب في الممارسة الديموقراطلينضج من خلالها الإدراك السياسي للشع

لكل مرحلة من المراحل  امناسبً  اوتأنيً  امطلوبً  احكم البلاد، الأمر الذي فرضت معه تلك المراحل تدرجً 

 التي مر بها النظام السياسي في قطر.

تشكيله  يَّةلشورى وآله تطور في تكوين مجلس اب  اح  ص   يَّةهذا التدرج في مسار الرقابة البرلمان

ن أمير البلاد في ت عاو   (1)يَّة، من كونه مجرد هيئة استشار يَّةوأدواره السياس يَّةواختصاصاته القانون

                                                           
ين برأيه الأمير من النظام الأساسي المؤقت المعدل والتي نصت على: "ينشأ مجلس الشورى لي ع   40لما أقرته المادة  اطبقً  (1)

 ى هذا المجلس )مجلس الشورى(، وي عبر مجلس الشورى عن رأيه في شكل توصيات".يسم  ومجلس الوزراء في أداء مهامهما، و  



166 
 

في ذلك  يَّةمن الناحية العمل يَّةالرأي والمشورة فيما يصدره من قوانين )باعتباره رئيس السلطة التشريع

 (1)الأصيلة. يَّةره الدستور الوقت( إلى مجلس تشريعي ورقابي يملك أدوا

 في النظام الأساسي المؤقت: ي ةتقدير الرقابة البرلمان 

في النظام الدستوري  يَّةكانت أول ملامح بدايات العمل الرقابي على أعمال السلطة التنفيذ

للبلاد، حيث حددت  يَّةبمثابة أول وثيقة دستور  القطري مع ولدة أول نظام أساسي مؤقت ع دَّ 

( منه على اختصاص مجلس الشورى، والتي تضمنت بعض 51المادة )أحكام 

من أشكال العمل الرقابي على أعمال الحكومة، وإن كانت ل  الختصاصات التي تمثل شكلًا 

بمفهوم مبدأ الفصل بين  يَّةتملكه المجالس البرلمان ذيترقى في إلزاميتها للدور الرقابي ال

التي ت مكنها من أن تطال  يَّةالدستور  يَّةالفاعل يَّةريعالسلطات التي تحوز فيه السلطة التش

 بإلغاء أو تعديل. يَّةأعمال الحكومة فيما تصدره من لوائح تشريع يَّةبسلطتها الرقاب

 يَّةوهي صلاح يَّةمسائل رئيس ( من النظام الأساس المؤقت ثلاث51حيث تضمنت المادة )

مشروعات قوانين على أن يضع توصياته  مجلس الشورى في مناقشة ما تقترحه الحكومة من

عليها، بالإضافة إلى صلاحيته في طلب البيانات عن أي شأن من الشؤون الداخلة في 

اختصاصه من مجلس الوزراء أو من الوزراء، بالإضافة إلى تنظيم النظام الأساسي المؤقت 

توجيه سؤال  يَّة( منه على مسألة حضور الوزراء لجلسات المجلس وإمكان60في المادة )

"يجوز أن يحضر الوزراء على أنه:  ةوذلك من خلال ما نصت عليه المادة المذكور  ،إليهم

 عمال مسألة تتعلق باختصاص وزاراتهم"،جلسات المجلس ولجانه كلما تضمن جدول الأ

                                                           
ة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري القطري )دراسة مقارنة(، مرجع د. إبراهيم هلال المهندي، الرقاب (1)

 .201: د. رعد ناجي الجده، النظام الدستوري لدولة قطر، مرجع سابق، ص انظر. و 20سابق، ص 
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الخاصة بمجلس الشورى والصادرة  يَّةللائحة الداخل اأما بالنسبة لتوجيه الأسئلة للوزراء فطبقً 

( إلى 89للمواد من ) الكل عضو من أعضاء المجلس وفقً  فإن 1979( لعام 6لقانون رقم )با

بقصد استيضاح أمر م عين من  امكتوبً  ( أن يوجه إلى الوزير المختص سؤالً 97المادة )

 (1)الأمور المعروضة على المجلس.

ا في النظام الأساسي وإن كان لها ما لها من الطابع الدستوري لإقراره يَّةهذه الأدوات الرقاب

لمجلس الشورى، إل أن هذه الأدوات  يَّةالمؤقت المعدل وتنظيم تفعيلها بقانون اللائحة الداخل

لة ذلك كما سبق على ما تصدره الحكومة من مراسيم بقوانين وع   يلم يكن لها أي تأثير قانون

حضة لهذا الم   يَّةشرع الدستوري آنذاك على العتراف بالصفة الستشار بيانه اقتصار الم  

شكال سلطة ومن ثم لم يكن للمجلس بأي شكل من الأ (2)من طابع الإلزام، يةالمجلس خال

ل ما تصدره الحكومة من مراسيم بقوانين ول يعدو دوره تجاهها سوى إقرارها كما يإلغاء أو تعد

الدور  ي أثر على صحة نفاذها، والقول بذلك يؤكدأهي أو رفضها وإن كان رفضها ل يرتب 

يخالف الدور  ي  بالأساسالحقيقي للمجلس في ظل النظام الأساسي كمجلس استشار 

المعمول بها في أنظمة الدول القائمة على الن ظم  يَّةالتشريعي والرقابي في المجالس النياب

 الحديثة. يَّةالدستور 

  في الدستور الدائم: ي ةدور الرقابة البرلمانتقدير 

                                                           
لدستوري القطري )دراسة مقارنة(، مرجع د. إبراهيم هلال المهندي، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام ا (1)

 .27-26سابق، ص 
د. إبراهيم هلال المهندي، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري القطري )دراسة مقارنة(، مرجع  (2)

 .23سابق، ص 
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ه في الأنظمة المؤقتة السابقة قرر الدستور الدائم لمجلس الشورى ب خلاف ما كان معمولً 

معاونة للأمير إلى سلطة  يَّةله آنذاك من كونه سلطة استشار  اأكبر عما كان مقررً  ادورً 

على  يَّةالتشريعية على كافة التشريعات الصادرة في الدولة والولية الرقاب يةلها الول يَّةدستور 

للمجلس  تكفل يَّةوعلى كافة تصرفاتها، وهو ما مثل نقلة نوع يَّةأعمال السلطة التنفيذ

مقارنة بما كان عليه الوضع في الأنظمة المؤقتة،  يَّةوالرقاب يَّةالستقلال بوظائفه التشريع

بمفهومها الدستوري لدى الأنظمة المعاصرة  يَّةمعه كيان السلطة التشريع أطلالأمر الذي 

 والحديثة.

د من أهم الأسس التي بنى النظام الدستوري فصل بين السلطات الذي ع  بمبدأ ال وعملًا 

حتذى به امن النظام البرلماني الذي  اقريبً  االقطري عليها أركانه في دستوره الدائم، ونموذجً 

كنظام لتوزيع السلطات فيه، وإن كان القول بذلك ل يعني الجز م بتبنيه كافة أركان هذا 

عليه لدى فقهاء القانون، إل أننا ل يمكننا في الوقت نفسه أن  النظام بمفهومه المتعارف

شرع القطري في إرساء كيان الدولة القائم على أسس توزيع السلطات الم   يَّةن يَّةننفي بالكل

ل تختل معها  ( ذات طابع متوازن يَّة، والقضائيَّة، والتنفيذيَّةالعامة على هيئات ثلاث )التشريع

مها الجمود الم عطل للتعاون فيما بينها في ظل  يَّةمبادئ استقلال كل منها عن الأخرى ول يحك 

متزنة، ففي الوقت الذي أعطى  يَّةدستور  ةرقابة متبادلة م رادها تحقيق الصالح العام وفق هيكل

عن حقه في  فضلًا  (1)الدستور الدائم لمجلس الشورى الحق الأصيل في التشريع دون غيره

                                                           
عية يتولَها مجلس الشورى على الوجه "السلطة التشري( من الدستور الحالي لدولة قطر بأن: 61حيث نصت المادة ) (1)

"يتولى مجلس الشورى سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة ( كذلك على أن: 76كما ونصت المادة ) المبين في هذا الدستور"
 للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، وذلك على الوجه المبين في هذا الدستور".
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ره الحكومة من أعمال وما تتخذه من إجراءات، فقد حرص في الوقت الرقابة على ما تصد

بوصفها العمود الفقري في الدولة الحديثة حين أحاط هذه  يَّةعلى استقرار السلطة التنفيذذاته 

من جهة ول  يَّةالوزار  يَّةبعدد من الضوابط بشكل ل ي هدر فيها مبدأ المسؤول يَّةالرقابة البرلمان

ن قبل البرلمان متى شاء بصورة تعطل معها استتباب واستقرار العمل أن تتم فرضها م

 (1)الحكومي من جهة أخرى.

على  يَّةوالذي يمكن أن نستشفه من أحكام الدستور الدائم المنظمة لوظيفة الرقابة البرلمان

بيد  متمركزة يَّةأنها صلاحيات دستور  يَّةوما تصدره من تشريعات لئح يَّةأعمال السلطة التنفيذ

بالتشريع والممثل الشرعي عن الشعب ومن  يَّةمجلس الشورى باعتباره صاحب السلطة الأصل

ينوب عنه في محاسبة الحكومة عن أي تقصير أو انحراف غير دستوري في أداء عملها، 

التي ل  يَّةومؤدى ذلك بالضرورة خضوع كافة الأعمال الصادرة عن الحكومة للرقابة البرلمان

وإنما تمتد لتشمل كافة  يَّةبصفتها الإدار  يَّةبة فيها على ما تتخذه السلطة التنفيذتقتصر الرقا

أو ذات  يَّةالأعمال والإجراءات الصادرة عنها سواءً تلك التي توصف كونها ذات طبيعة إدار 

الضرورة، لت ترجم هذه الرقابة  كالمراسيم بقوانين التي تصدر في أحوال يَّةطبيعة تشريع

  صوت الشعب المعبر عن رأي الأمة في حكم شؤون البلاد. ةيَّ البرلمان

في الدستور القطري تتجلى فيما يملكه مجلس الشورى من أدوات  يَّةومظاهر الوسائل الرقاب

من خلال  يَّةتمكنه من تفعيل دوره الرقابي على أعمال السلطة التنفيذ يَّةوسلطات رقاب

المتمثلة بحق إبداء الرغبات في المسائل العامة،  يَّةانفي الأنظمة البرلم يَّةالإجراءات التقليد

وحق توجيه الأسئلة إلى الحكومة بمختلف أعضائها من الوزراء المختصين، وحق تقديم 
                                                           

 .168لنظام الدستوري لدولة قطر، مرجع سابق، ص د. رعد ناجي الجده، ا (1)
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الستجواب إلى وزراء الحكومة بمختلف أعضائها وهو ما يحمل معنى محاسبة الحكومة في 

صر تركيزنا بالبحث على نطاق حدى سلطاتها، ل مجال لذكرها بالتفصيل، وإنما سيقتإ

للمادة  اطبقً  يَّةحيال المراسيم بقوانين الصادرة في أحوال الضرورة الستثنائ يَّةالرقابة البرلمان

( من الدستور الدائم والتي حددت نطاق ممارستها وتفعيلها والتي يمكن تلخيصها في 70)

 نطاقين:

 يَّةراسيم بقوانين، والمتمثلة في المدة الزمن: النطاق الزمني لرقابة مجلس الشورى على المأولً 

التي يجب على المجلس أن يقول كلمته الفصل فيها، حيث حددتها المادة المذكورة بمدة ل 

 من تاريخ عرضها على مجلس الشورى. اتتجاوز في حدها الأقصى أربعين يومً 

 يَّةوفحوى هذه الجزئ : النطاق الموضوعي لرقابة مجلس الشورى على المراسيم بقوانين،اثانيً 

–العامة والختصاص الأصيل بالتشريع  يةمؤداها إتاحة المجال لصاحب الول يَّةيقوم صلاح

في البحث في مدى توافر حالة الضرورة التي دعت لإصدار هذه المراسيم  -مجلس الشورى 

وقت  يَّةمات التي كانت قد قدرتها السلطة التنفيذءمن خلال تقدير كافة العناصر والملا

إصدارها لهذه المراسيم، ومفاد ذلك ولزمه أن يبحث البرلمان تقدير وتقيم كل عنصر من 

ف الستثنائي، لتقدير مدى توافقها وتناسبها مع ما أصدرته سلطات الضرورة عناصر الظر 

 من مراسيم وما اتخذته من إجراءات سعت من خلالها للتصدي لهذا لظرف الضرورة هذا.
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 المبحث الثاني

 على لوائح الضرورة ي ةالرقابة القضائ

كبيرة في النظام القانوني  يَّةلها أهم يَّةالرقابة القضائ يَّةرئيس ةالقوانين وبصور  يَّةن الرقابة على دستور إ

والسياسي والجتماعي لدولة الدستور، والتي تقوم على عناصر عديدة على رأسها احترام الدستور 

معمول بها في الدولة،  يَّةالقانون الأعلى والأسمى على أي منظومة قانونوالخضوع له وإنزاله منزلة 

حال  يَّةت فرض على القواعد القانون يَّةمظاهر الحترام لن تتحقق ما لم ترتبط بجزاءات واقع فإنوعليه 

ينبغي أن تطبق في الواقع جميع  ا، فالدستور لكي يكون حي  اأو موضوعً  مخالفتها للدستور شكلًا 

في الدولة والمطبقة  يَّة، بمعنى أدق وجوب تطابق جميع القواعد التشريعيَّةوالموضوع يَّةامه الشكلأحك

المتدرجة، ولكي يتم  يَّةالتي تقف في سقف المنظومة القانون يَّةمن سلطاتها العامة مع الوثيقة الدستور 

الحديثة والمعاصرة إلى تبني  ةيَّ العظمى من الأنظمة الدستور  يَّةضمان هذا التطابق فقد اتجهت الغالب

 يَّةسمو الدستور من خلال إقراره ضمن المبادئ الدستور  ألمبد االقوانين تأكيدً  يَّةالرقابة على دستور 

لأحكام الدستور وروحه والتي تفوق في أهميتها  يةالأخرى حما يَّةالم سلم بها على سائر القواعد القانون

في المحافظة على  يَّةواقع أن الدستور بغير هذه الرقابة يفقد كل أهمإعداد الدستور وإقراره، وال يَّةأهم

لسلطات الدولة العامة وسيادة القانون ويحول دون كفالة العدالة وتحقيق المساواة  يَّةالحدود الدستور 

 (1)في المجتمع الديموقراطي.

                                                           
: د. ثروت بدوي، انظر. و 151د. إبراهيم درويش، القانون الدستوري، النظرية العامة والرقابة الدستورية، مرجع سابق، ص  (1)

لنهضة العربية، القاهرة، من الدستور على نظام الرقابة السابقة على دستورية القوانين )دراسة مقارنة(، دار ا 76أثر تعديل المادة 
: د. إبراهيم شيحا ود. محمد رفعت عبد الوهاب، النظم السياسية والقانون الدستوري، الطبعة الأولى، انظر. و 7، ص 2005

 .501، ص 1998منشأة المعارف، الإسكندرية، سنة 
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لدولة صور واضحة القضاء الدستوري ووجوده في أي نظام دستوري وسياسي في ا يَّةلذا كان لأهم

 يَّةمن حيث شكل وهيئة البناء القانوني لهذه الدولة، فوجود الرقابة القضائ يَّةتتجلى في أهميتها الجوهر 

للشك عن قيام كيان مؤسسي حارس يكفل  بما ل يدع مجالً  ئفي النظام القانوني لدولة الدستور ي نب

تعد أبرز أوجه  يَّةولة، كون الرقابة القضائصيانة أحكام الدستور ويضمن علوها على كافة سلطات الد

بعدالة  سيرقى يةواستقلال القضاء الذي بالنها يَّةلتعلق هذا النوع من الرقابة بحياد يَّةالرقابة الدستور 

التي يقف  يَّةالتحول الجذري من نظام الحكم المطلق إلى نظام الحكم المقيد في ظل الدولة القانون

 (1)قانوني.الدستور في قمة هرمها ال

أعمال السلطات  يَّةوالواقع العملي الذي استقر عليه مفهوم الدولة الحديثة في الرقابة على دستور 

بغض النظر عن العمل محل الرقابة ما إذا  يَّةالعامة أن تخضع جميع هذه الأعمال للرقابة القضائ

التي قد ل تلم  يَّةة بالرقابة البرلمانمقارن اأكثر اتساعً  يَّةفنطاق الرقابة القضائ أو لئحة، اكان قانونً 

رقابتها على  يَّة، علاوة على ما قد يعتري الأخيرة من شلل في فعاليَّةبكافة أدوات الرقابة الدستور 

للحكومة ت صادق على جميع  يةموال يَّةبرلمان يَّةلأغلب هفي تشكيل االحكومة متى كان البرلمان مستندً 

التي  يَّةوتفعيلها بصفتها صاحبة الولية الأصل يَّةمال الرقابة القضائأعمالها، ومن ثم ي صار إلى إع

يناط بها إحقاق الحق وترجيح الكفة لجانب العدل والحق، فهي الوسيلة الأنجع لحماية مبدأ سمو 

الحصن الحصين لحقوق الأفراد وحرياتهم العامة من  ،الدستور والحارس الأمين في تطبيق القانون 

 (2)فوذها.سطوة السلطة ون

                                                           
 .9د. عصام سعيد، الرقابة على دستورية القوانين )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  (1)
عن د. محمود  ، نقلًا 1992د. محمود عاطف البنا، الرقابة القضائية على دستورية اللوائح، مكتبة النصر، جامعة القاهرة،  (2)

 .3صبحي علي السيد، الرقابة على دستورية اللوائح )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 
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الصادرة عن  يَّةل تقتصر على القواعد القانون يَّةعلى الدستور  يَّةالرقابة القضائ فإنومن هذا المنطلق 

في  يَّةالتي تصدرها السلطات التنفيذ يَّةسلطة التشريع وحسب بل تشمل اللوائح ذات الصبغة التشريع

من عناصر مبدأ  اولعتبارها عنصرً  ،بيقهاأثناء تط يَّةوالشمول يَّةأحوال الضرورة لتصافها بالعموم

أو  ل يجوز الخروج عنه اوجوبي   اخضوعها والتزامها بأحكام الدستور ي عد أمرً  فإن، وعليه يَّةالمشروع

 لذا ارتأينا هذا المبحث دراسة موضوعين أساسيين هما: (1)مخالفته،

 على لوائح الضرورة. ي ةالمطلب الأول: مضمون الرقابة القضائ 

 على لوائح الضرورة. ي ةالمطلب الثاني: تقدير الرقابة القضائ 

 المطلب الأول       

 على لوائح الضرورة ي ةمضمون الرقابة القضائ

مة مهذات طبيعة خاصة تترتب عليها العديد من الآثار ال يَّةالقوانين هي عمل يَّةن الرقابة على دستور إ

به  ل يعني بالضرورة طمس الطابع القانوني التي تتزي  في مجالت الحياة المختلفة، إل أن ذلك 

القوانين واللوائح الأمر الذي من شأنه أن يؤكد أن أساس المشكلة التي  يَّةالرقابة على دستور  يَّةعمل

تفاق أو عدم اتفاق القانون أو اللائحة مع قواعد الدستور وأحكامه ات ثيرها هذه الرقابة هي في مدى 

أسمى  احداهما تحتل مركزً إبحل التنازع بين قاعدتين قانونيتين  امشكلة تتعلق أساسً  ، أي أنهايةالسام

 (2).يَّةفي سلم القواعد القانون

                                                           
 .20-19ستورية الثالثة، مرجع سابق، ص د. عصام علي الدبس، النظم السياسية السلطة القضائية المؤسسة الد (1)
: د. نبيلة عبد الحليم كامل، الرقابة القضائية انظر. و 52الجمل، القضاء الدستوري في مصر، مرجع سابق، ص  يحيىد.  (2)

 .42على دستورية القوانين، مرجع سابق، ص 
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فالدولة بكافة سلطاتها عند قيامها بوضع القوانين واللوائح إنما تتبع قواعد معينة تنص عليها 

خروج عليها، ومن ثم تبدو ضرورة ال االدساتير، وهي بذلك مقيدة بحدود مرسومة لها ل يجوز شرعً 

ق سنبحث من لعلى تصرفاتها سواء أكانت قوانين أم لوائح، ومن هذا المنط يَّةوجود رقابة قضائ

لى مزاياها والنتقادات التي إيمها بالنظر يومن ثم تق يَّةخلال هذا المطلب مسألة مفهوم الرقابة القضائ

 فرعين التاليين: اللها، وذلك في  توجه

 .يَّةالأول: مفهوم الرقابة القضائ الفرع

 .يَّةالفرع الثاني: تقدير الرقابة القضائ

 الفرع الأول

 ي ةمفهوم الرقابة القضائ

على أكمل وجه ل بد لنا أن نشير إلى مفهوم هذه الرقابة من خلال  يَّةلكي نبين مفهوم الرقابة القضائ

ن واللوائح، حيث ي عرفها أحد الفقهاء في أبسط القواني يَّةما ي عرف لدى الفقه الشائع برقابة دستور 

مع أحكام  ةالتي عن طريقها يمكن أن نجعل أحكام القانون م تفق ي ة"العملتعريف لها بأنها 

فهم من ذلك أن الدستور كونه الوثيقة التي تتضمن القواعد التي تنظم العلاقة بين والذي ي   (1)الدستور"

بد وأن تكون حاكمة لهذه  على جميع القواعد الأخرى، ل السلطات وتحوز المبادئ التي تسمو

السلطات في كافة أعمالها وتصرفاتها، الأمر الذي يترتب عليه حال مخالفتها توقيع جزاء بطلانها 

وهو  يَّةأم هيئة قضائ يَّةبغض النظر عن الجهة التي تتولى توقيع هذا الجزاء ما إذا كانت جهة سياس

القوانين واللوائح، لتحقيق مضامين مبدأ سمو أحكام الدستور على كافة  يَّةور ما يطلق عليه رقابة دست
                                                           

، 1994جامعة عين شمس، أميرة للطباعة، القاهرة،  د. عبد العزيز محمد سالمان، رقابة دستورية القوانين، رسالة دكتوراه من (1)
 .32ص 
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كانت السلطة التي باشرت إصدارها، ولتضمن احترام كافة السلطات لقواعد  االقوانين واللوائح أيً 

اعد الذي يحمل القو  يَّةعن احترامها لمبدأ تدرج القواعد القانون ، فضلًا يَّةوالموضوع يَّةالدستور الشكل

 (1)الأدنى على احترام قواعد الدستور العليا.

من محكمة واحدة متخصصة  ةمكون يَّةويستوي بعد ذلك أن تمارس هذا النوع من الرقابة جهات قضائ

أو مجموعة محاكم داخل الدولة على أن يتم ممارسة هذه الرقابة بعد صدور القانون أو اللائحة، 

انون أو اللائحة، على أنه تجدر الإشارة إلى أن قيام الرقابة على صدور الق ةكونها ت عد رقابة لحق

ن وجودها أمر أساسي حتى في إل يعني بالضرورة وجود نص دستوري تنشأ بموجبه، بل  يَّةالقضائ

 يَّةللسلطة القضائ يَّةحد أهم الوظائف الأساسأغياب النص الدستوري، فهذا النوع من الرقابة يمثل 

  (2)ي قر شرعيتها. وبالتالي ل حاجة لنص

فقد تنوعت التعريفات وتعددت من قبل فقهاء القانون، حيث ي عرفها  يَّةبالنسبة لمفهوم الرقابة القضائ

وهي التحقق من تطابق القانون  ي ةيقوم بها قاض مهمته مهمة قانون ي ة"رقابة قانونأحدهم بأنها: 

المنوط به التشريع قد التزم الحدود التي مع أحكام الدستور، والتعرف على ما إذا كان البرلمان 

 (3)م جاوزها وخرج عن نطاقها"أرسمها له الدستور 

"إعطاء القضاء الحق في تقرير مدى بأنها:  يَّةخر إلى تعريف الرقابة القضائآفي حين ذهب 

 (4)مطابقة القانون مع الدستور".

                                                           
، ص 2016د. حمد وديع الطويل، دعوى عدم دستورية القوانين واللوائح في التشريع القطري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق،  (1)

52-53. 
 .10، ص 1997 ر النهضة العربية، القاهرة،اد. محمد أنس قاسم جعفر، الرقابة على دستورية القوانين، د (2)
 .74د. عبد العزيز محمد سالمان، رقابة دستورية القوانين، مرجع سابق، ص  (3)
  .290، ص 3004-3003د. عمر حلمي فهمي، القانون الدستوري المقارن، بدون دار نشر،  (4)
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ى مطابقة القوانين المختلفة "إسناد مهمة التحقق من مدكما يذهب ثالث إلى تعريفها بأنها: 

  (1)للدستور إلى القضاء".

 ي ة"قيام سلطة مختصة ومستقلة عن السلطة التشريعويعرفها الأستاذ الدكتور السيد صبري بأنها: 

على أحكام الدستور أو مخالفتها لها، حتى يتم بذلك  ي ةبالحكم على مدى انطباق القوانين العاد

  (2)".ي ةلسلطة القوانين العادانتظام سير الدستور المقيد 

"إعطاء الحق للقاضي أن يتحقق من ستاذ الدكتور رمزي طه الشاعر بأنها: في حين يعرفها الأ

تطابق القانون مع أحكام الدستور، لكي يقف على مدى تجاوز البرلمان لحدود الَختصاصات التي 

 (3)"ي ةحددتها له النصوص الدستور 

على  يَّةن تعاريف يمكننا الوصول إلى أن المعني بالرقابة القضائوخلاصة ما سبق استعراضه م

أم غير  ي ة"هي البت في مصير قانون أو لَئح ما من حيث كونها دستور القوانين واللوائح:  يَّةدستور 

، يكون لها دون ي ةوحياد ي ةذات استقلال ي ةعلى أن ي ناط ذلك بالأساس إلى هيئة قضائ ي ةدستور 

  حد التشريعات".أ ي ةممارسة هذه الرقابة متى ما تبين لها الشك في دستور  ي ةحغيرها صلا

 

 

 

                                                           
 .120د. محمد علي سويلم، الرقابة على دستورية القوانين وتطور الأنظمة الدستورية، مرجع سابق، ص  (1)
، 1956د. السيد صبري، النظم الدستورية في البلاد العربية، جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العليا، القاهرة،  (2)

 .146ص 
 .93د. رمزي طه الشاعر، رقابة دستورية القوانين )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  (3)
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 الفرع الثاني

 ي ةتقدير الرقابة القضائ

بد لنا أن ننظر في  القوانين واللوائح ل يَّةعلى دستور  يَّةقبل الخوض في موضوع تقدير الرقابة القضائ

 يَّةبصورة قانون يَّةتمارسها هيئات قضائ يَّةبة قضائهل هي محض رقا يَّةطبيعة هذه الرقابة القضائ

المختلطة بالسياسة والمعطيات  يَّةالقانون يَّةأم أنها مزيج في حد ذاتها بين الرقابة القضائ ،ةصرف

يذهب جانب من الفقه ، وفي هذا الشأن ؟يَّةالتي تفرضها حياة الدول وأنظمتها السياس يَّةالواقع

هي  يَّةالقوانين على اعتبار أن وظيفته الأصل يَّةلقضاء البحث في دستور إلى أنه ليس ل الدستوري 

عن الإرادة العامة  اتطبيق القانون فقط دون الحكم عليه، وحجتهم في ذلك أن القانون ي عد تعبيرً 

من  ، وأن ذلك يعتبر تدخلًا يَّةللجماعة ومن ثم ل يحق للقاضي التعقيب عليه أو نقضه بعدم الدستور 

، فالقاضي ليس برقيب على أعمالها لأن بحثه في يَّةفي أعمال السلطة التشريع يَّةالقضائ السلطة

 يَّةيخرج عن إطار الوظيفة القضائ االقوانين يخل بمبدأ الفصل بين السلطات، باعتباره أمرً  يَّةدستور 

ضاء سلطة التي تنحصر في تطبيق القانون وليس تقييمه والحكم عليه، الأمر الذي قد يجعل من الق

تسمو على سائر السلطات بما لها من نفوذ على سائر التشريعات التي تقرها السلطات  يَّةسياس

  (1)الأخرى.

، كون الرقابة يَّةكما يرى أصحاب هذا التجاه أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تعطيل عمل الديموقراط

بوظيفته  هالذي ينوب عن الأمة في قيام القوانين تعتبر اعتداءً على البرلمان يَّةعلى دستور  يَّةالقضائ

                                                           
: د. عبير حسين السيد حسين، دور القاضي في انظر. و 25ع سابق، ص د. ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، مرج (1)

شيرزاد شكري طاهر، اختصاص القضاء  انظر. و 477الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 
 .79الدستوري برقابة دستورية اللوائح )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 
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متهان لمبدأ سيادة الأمة، كما أن من شأنها أن تصرف أنظار الناخبين عن اوفي ذلك مخالفة و 

، الأمر الذي يَّةعلى تقدير المحاكم الدستور  اكلي   االهتمام بالشؤون العامة وتجعلهم يعتمدون اعتمادً 

 يَّةوالخلط بين مسألة الدستور  يَّةمحل العتبارات السياس يَّةنسيفتح المجال لإحلال العتبارات القانو 

 (1)ل أكثر. يَّةوبين إصدار أي تشريع سي عد مسألة متصلة بالسياسة العمل ةبحت يَّةكمسألة فن

تتطلب وجود قضاة على درجة عالية من النزاهة والكفاءة والحكمة  يَّةكما يرون أن الرقابة القضائ

في الرأي وعدم قابليتهم للعزل أو  يَّةوالحر  يَّةعن ضرورة تمتعهم بالستقلال وحسن التقدير، فضلًا 

النقل بواسطة الحكومة حتى ل تتخذ من الرقابة وسيلة لعرقلة عمل البرلمان ولتحقيق اتجاهات 

 (2).يَّةالسلطة التنفيذ

تفنيد حجج إلى  خر من الفقه وهو الرأي الراجحآذهب جانب إل أنه على خلاف ما سبق فقد 

أصحاب التجاه السابق، حيث يرون بأن الفصل التام بين السلطات ل وجود له حتى في ظل النظام 

بد من وجود نوع من  لهذا المبدأ من حيث الواقع. بل ل اتطبيقً  يَّةالرئاسي وهو أشد الأنظمة السياس

قيق أهداف الدولة والتنسيق العلاقة المتبادلة بين سلطات الدولة الواحدة حتى تتمكن جميعها من تح

بين أعمالها، فمقتضى مبدأ الفصل بين السلطات هو حفظ التوازن بين السلطات، وهو ما ل يتأتى 

 (3)إل من خلال الرقابة المتبادلة بينها.

                                                           
: د. ماجد راغب الحلو، القانون انظر. و 653النظرية العامة للقانون الدستوري، مرجع سابق، ص د. رمزي طه الشاعر،  (1)

 .26الدستوري، مرجع سابق، ص 
د. عبير حسين السيد حسين، دور القاضي في الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  (2)

478. 
 .25ن الدستوري، مرجع سابق، صد. ماجد راغب الحلو، القانو  (3)
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القوانين والنظر  يَّةمن ناحية أخرى يرى أصحاب هذا التجاه أن حق القضاء في سلطة رقابة دستور 

مع روح الدستور وأحكامه موجودة ومتحققة ولو لم ينص الدستور صراحة على  في مدى توافقها

ه يبحث عن الحكم القانوني للنزاع في فإن ا، فالقضاء حينما ينظر نزاعً يَّةتنظيم هذه الرقابة القضائ

في الهرم القانوني، ومن ثم الحكم  ةخر قاعدآعلى  من الدستور ونزولً  االنظام القانوني بمجمله بدءً 

أصحاب هذا التجاه أن كل ذلك  ى باعتبارها القاعدة الأعلى، كما ير  يَّةبما تقضي به القاعدة الدستور 

في تفسير القوانين  يَّةيدخل في صميم عمل القاضي باعتبار القضاء هو صاحب السلطة الأصل

للدولة وهو  وإعمالها على كافة النزاعات المطروحة عليه وأول هذه القوانين وأهمها القانون الأعلى

  (1)الدستور.

تعتبر اعتداءً على البرلمان وعلى  يَّةدعاه التجاه السابق من كون الرقابة القضائايرد على ما  اوأخيرً 

ن القانون يصدر من عدد من أعضاء السلطة إرادة الأمة ول يجوز مراقبتها قول غير سديد، وذلك لأ

د هذا العدد بالتشريع دون وجود رقابة تحد من استبداد نيابة عن الشعب، فلا يجوز أن ينفر  يَّةالتشريع

هذا العدد القليل على باقي أعضاء البرلمان، فليس للبرلمان بكافة أعضائه الذين يمثلون إرادة الأمة 

القوانين  يَّة، وليس في رقابة القضاء على دستور يَّةالعليا أن يخالف الدستور في أدائه لمهمته الدستور 

 (2)مة وسيادتها.دة الأإل إعلاء لإرا

 

 

                                                           
 .80شيرزاد شكري طاهر، اختصاص القضاء الدستوري برقابة دستورية اللوائح )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  (1)
: د. عبير حسين السيد حسين، دور القاضي في انظر. و 26د. ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، مرجع سابق، ص  (2)

 .478قديرية للمشرع )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص الرقابة على السلطة الت
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 الخلاصة:

القوانين  يَّةعلى دستور  يَّةوجدوى الرقابة القضائ يَّةأهمبفي التشكيك  يَّةكانت التجاهات الفقه اأيً 

ه بلا شك أن الرأي السائد في الفقه الدستوري يمثل التجاه الأقرب للصواب فإنواللوائح من عدمها، 

 خلاف لدى السواد الأعظم من فقهاء القانون الدستوري في لسلامة حججه ومنطقه ونتائجه، حيث ل

 يَّةلحسن نفاذ القواعد الدستور  يَّةأساس ةالقوانين واللوائح تعد ضمان يَّةعلى دستور  يَّةكون الرقابة القضائ

في حياة  يَّةثبتته التجارب العملأاحترامها في مواجهة كافة السلطات، كما أن ما  يَّةعلى وجوب اوتأكيدً 

هي الوسيلة الأكثر جدوى  يَّةمنذ نشأة وتطور بنائها القانوني من أن الرقابة القضائ يَّةالدول الواقع

، فالقضاء بحكم طبيعة وظيفته القائمة على تطبيق القانون يَّةمن الرقابة بواسطة هيئات سياس يَّةوفاعل

السلطات للحدود وتفسيره يكون الأقدر على الفصل في أي نزاع قد يثور عند تجاوز إحدى 

 (1)والختصاصات المرسومة لها في الدستور.

سواء من جانب الفقه الدستوري أو  اكبيرً  افقد لقت تأييدً  يَّةلهذه المزايا العديدة للرقابة القضائ اونظرً 

من  االمعاصرة التي آلت على نفسها تفضيل هذا النظام لكونه يعد عنصرً  يَّةمن جانب النظم الدستور 

 (2)قيق دولة الدستور المعاصرة.عناصر تح

 

 

                                                           
 .80، ص 1980د. سعد عصفور، المبادئ الأساسية في القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  (1)
لي آل ياسين، : د. محمد عانظر. و 88، ص 1973. ثروت بدوي، موجز القانون الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة،  (2)

: د. عصام سعيد، الرقابة انظر. و 79، ص 1964القانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة الأولى، مطبعة المعارف، بغداد، 
 .150على دستورية القوانين )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 
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 المطلب الثاني

 على لوائح الضرورة ي ةتقدير الرقابة القضائ

 

لإيقاع حركة المجتمع في دولة القانون، وقلعة العدالة التي ت صان بها  اضابطً  يَّةتعد السلطة القضائ

، ويتبدى هذا الدور يَّةعوالجتما يَّةوالقتصاد يَّةفراد وحرياتهم في شتى المجالت السياسحقوق الأ

من خلال الأحكام  يَّةالتي تمارسها المحاكم الدستور  يَّةفي الرقابة القضائ يَّةالمحوري للسلطة القضائ

التي يقوم عليها  يَّةالكثيرة التي كان لها بالغ الأثر في ترسيخ المعاني الحضار  يَّةوالجتهادات القضائ

، فهي على حد يَّةدعم ل محدود للحقوق والحريات الأساس المجتمع المتمدن بما يكفله الدستور من

 (1)."زهرة القضاء الدستوري"تعبير البعض تمثل 

نا فإنعليها،  يَّةالرقابة الدستور  يَّةلكون البحث الماثل بين أيدينا يتعلق بلوائح الضرورة وآل اونظرً 

لقواعد  يَّةلة احترام السلطة التنفيذفي كفا يَّةسنقتصر الحديث في هذا المطلب عن دور الرقابة الدستور 

وأحكام الدستور فيما تصدره من لوائح أثناء فترات الضرورة، وذلك من خلال بحث هذا  يَّةالمشروع

 الموضوع على فرعين على النحو التالي: 

 لوائح الضرورة. ي ةعلى مشروع ي ةالفرع الأول: الرقابة القضائ

 لوائح الضرورة. ي ةى دستور عل ي ةالفرع الثاني: الرقابة القضائ

 

                                                           
تورية، مجلة الدستور، عدد خاص عن الرقابة د. محمد رفعت عبد الوهاب، المحكمة الدستورية ودورها في إقرار الشرعية الدس (1)

: د. محمود صبحي علي السيد، الرقابة على دستورية اللوائح )دراسة مقارنة(، مرجع انظر. و 81، ص 2009الدستورية، مارس 
 .811سابق، ص 
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 الفرع الأول

 لوائح الضرورة ي ةعلى مشروع ي ةالرقابة القضائ

من  يَّةمبدأ المشروع يةالتي تقوم على حما يَّةوالفعل يَّةأبرز المظاهر العمل من يَّةت عد الرقابة القضائ

إن  يَّةات إلى حدود المشروعخلال كفالة تقيدها لسلطات الدولة بقواعد القانون وكفالة رد هذه السلط

 يَّةفي تطبيق نظر  يَّةالستثنائ يَّةحيث يحيط الجتهاد القضائي من حيث المشروع (1)هي تجاوزتها،

، والتي كما يَّةفي اللجوء لهذه النظر  يَّةالضرورة بالضمانات التي تحول دون تعسف السلطة التنفيذ

ع بصلاحيات خطيرة وواسعة يمكن من خلالها أن ت طيح التمت يَّةسبق وبينا أنها ت تيح للسلطة التنفيذ

لهذه الصلاحيات أن تطال بعض الحقوق  ابقوانين نافذة أو أن ت عدلها، ومن ثم يحق لها استنادً 

 والحريات العامة للأفراد.

 يَّةعن طريق القضاء الإداري مراقبة أعمال السلطة التنفيذ يَّةبما سبق تكون للسلطة القضائ وعملًا 

وما تصدره من  يَّةبما يقره لها الدستور، حيث تخضع الأعمال الإدار  يَّةمنها والتشريع يَّةدار الإ

على مشروعيتها بمعنى  يَّةفي حالة لوائح الضرورة على سبيل المثال للرقابة القضائ يَّةتشريعات فرع

ذا الدور الرقابي حيث يعمد القضاء الإداري من خلال ه (2)مدى اتفاقها واختلافها وأحكام القانون،

جراء رقابة شاملة وفاعلة على إما تصدره سلطات الضرورة من لوائح، ب يَّةإلى فحص مدى مشروع

هذه الظروف ومدى توافر  يَّةكافة الظروف والدواعي التي صدرت خلالها، للتحقق من مدى جد

من إجراءات لمواجهة هذه التي مورست فيها وتقدير تناسب ما تم اتخاذه  يَّةوالمكان يَّةشروطها الزمان

                                                           
 .784-783د. محمود صبحي علي السيد، الرقابة على دستورية اللوائح )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  (1)
: د. عصام علي الدبس، النظم السياسية انظر. و 217الجمل، القضاء الدستوري في مصر، مرجع سابق، ص  يحيىد.  (2)

 .491السلطة القضائية المؤسسة الدستورية الثالثة، مرجع سابق، ص 
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قد وضعت كل إمكاناتها وطاقاتها  يَّةعن التأكد من أن السلطة التنفيذ ، فضلًا يَّةالظروف الستثنائ

أخرى  يةلمواجهة هذه الظروف بالسبل المتاحة قبل اضطرارها لتطبيق هذه اللوائح عليها. من ناح

التي أجاز الدستور من  يَّةراءات الستثنائيرمي القضاء إلى التحقق من مدى التزامها بالضوابط والإج

 (1).يَّةالستثنائ يَّةبشرط عدم مخالفتها لقواعد المشروع يَّةخلالها الخروج على مبدأ المشروع

 يَّةوجدير بالذكر أنه على الرغم من صعوبة الفصل بطريقة حاسمة بين مجال كل من مشروع

القواعد والنصوص القائمة، وعلى نوع اللائحة، إل أن  ن الأمر يتوقف على نوعإاللوائح، إذ  يَّةودستور 

، أما باقي أركان القرار اللائحي )الشكل اأساسً  يَّةالختصاص بإصدار اللوائح تنظمه قواعد دستور 

ن كانت إها تخضع لقواعد ترد في التشريع العادي عادة، و فإن( يةوالإجراءات والمحل والسبب والغا

تنظم  يَّةإلى نصوص دستور  اتصدر في الغالب استنادً  يَّةوف الستثنائاللوائح التي تصدر في الظر 

 يَّةاللجوء إليها وتقرر بعض القواعد التي تحكمها، إل أن ذلك ل يعني بالمطلق عدم إمكان يَّةكيف

ن كانت هذه اللوائح إو  ،العامة يَّةفي حال مخالفتها للمبادئ القانون يَّةوصمها بعيب عدم المشروع

لغياب القانون في مجالها، ولكونها لوائح تحوز قوة  ا، نظرً يَّةما يصيبها عيب عدم الدستور  اغالبً 

 (2)القانون.

التي  يَّةاللوائح هي من قبيل المنازعات الإدار  يَّةالتي تثور حول مشروع يَّةلما كانت المنازعات الإدار 

الأصل أن يكون  فإن، يَّةدار العامة في المنازعات الإ يةيختص بها القضاء الإداري صاحب الول

كون  يَّةعن المحكمة الدستور  اهذه اللوائح دونً  يَّةالختصاص للقضاء الإداري في الرقابة على مشروع

                                                           
 .381-380ص فوزي حبيش، القانون الإداري العام الإبطال لتجاوز حد السلطة والأعمال الإدارية، مرجع سابق،  (1)
، ص 1982د. سامي جمال الدين، اللوائح الإدارية وضمانات الرقابة الإدارية، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، القاهرة،  (2)

 . 76-75: د. محمود عاطف البنا، الرقابة القضائية للوائح الإدارية، مرجع سابق، ص انظر. و 92
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، وليس الرقابة يَّةالدستور  يَّةعلى المشروع يَّةها سوى موضوع الرقابة القضائؤ الأخيرة ل يمثل قضا

 امدى التزام هذه اللوائح بأحكام التشريع التي تصدر استنادً من حيث  يَّةعلى قواعد المشروع يَّةالقضائ

العامة، علاوة على ذلك ل يمتد قضاء المحكمة  يَّةإليه أو في مراعاة التزامها للمبادئ القانون

ل  امة وبواعث إصدار التشريع، فذلك أمر متروك لتقدير المشرع العادي تقديرً ءلقضاء الملا يَّةالدستور 

 (1)ول أي محكمة أخرى. يَّةلمحكمة الدستور يخضع لرقابة ا

لوائح الضرورة وإقرار أهميتها إلى التطور  يَّةعلى مشروع يَّةويعود الفضل في تطور الرقابة القضائ

الضرورة لدى الفقه والقضاء، والتي أدت بالمحصلة إلى عدم إعفاء السلطة  يَّةالذي صاحب نظر 

، فبعد يَّةلغير حال عدم تقيدها بالشروط التي تفرضها هذه النظر من مسؤولياتها في مواجهة ا يَّةالتنفيذ

لة الحكومة عن أي تقصير أو ضرر قد يلحق الغير خلال ءأن كان الأصل في بداية الأمر عدم مسا

بان إ يَّةإلى الجزم بأن توافر الظروف الستثنائ ةفترات الضرورة، عاد الفقه والقضاء في فترة لحق

عفي سلطات الضرورة من موجب التعويض للمتضررين إذا أثبت الواقع أحوال الضرورة ل ي

ها في ممارسة صلاحياتها ومهامها ؤ مها لهذه السلطات أو تبين خطاوالمعطيات سوء استخد

 (2).يَّةمكانياتها لمواجهة هذه الظروف الستثنائإأو تقصيرها في وضع جميع  يَّةالستثنائ

من حيث قوتها بين تلك القواعد التي لها  يَّةتدرج القواعد القانون هو يَّةفالأصل في ظل مبدأ المشروع

التي  يَّة(، والقواعد القانونيَّةقوة الدستور كون المشرع الدستوري هو من يضعها )النصوص الدستور 

 االتي يسنها وي شرعها البرلمان(، وأخيرً  يَّةي قررها ويضعها المشرع العادي )وهي القوانين العاد

                                                           
: د. محمود عاطف البنا، الرقابة القضائية انظر. و 210رجع سابق، ص الجمل، القضاء الدستوري في مصر، م يحيىد.  (1)

 .76للوائح الإدارية، مرجع سابق، ص 
 .383-382فوزي حبيش، القانون الإداري العام الإبطال لتجاوز حد السلطة والأعمال الإدارية، مرجع سابق، ص  (2)
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خلال  يَّةبالرغم من صدورها عن السلطة التنفيذ يَّةالتي تحوز قوة القواعد القانون يَّةت اللائحالتشريعا

)كلوائح الضرورة(، حيث يكون للمشرع الدستوري في هذا النوع الأخير  يَّةفترات الضرورة الستثنائ

منه  ارلمان تقديرً استثناء من الأصل أن يعلو بقوة هذه اللوائح إلى قوة التشريعات الصادرة عن الب

 (1)لخطورة هذه الظروف ومقتضياتها.

، إل أن يَّةالتي تعلو بها لمرتبة القواعد القانون يَّةلكن على الرغم من تمتع هذه اللوائح بالقوة القانون

، يَّةتشريع لتصبح أعمالً  يَّةذلك ل يعني بالضرورة المساس بطبيعتها وبالتالي تغير صفتها القانون

ها ل فإن يَّةالفقه والقضاء أن هذه اللوائح مهما بلغ قوتها القانون يَّةا سبق بيانه وباتفاق غالبفالأصل كم

ومؤقتة أثناء  يَّةوإن منحها الدستور قوة القانون بصورة استثنائ يَّةذات طبيعة إدار  تعدو كونها أعمالً 

بل ول  يَّةحيات التشريعول للصلا يَّةقيام حالة الضرورة، وعليه ل يمكن للصلاحيات الدستور 

لوائح الضرورة، لكونها ل  يَّةعلى مشروع يَّةأن تستبعد وحدها هذه الرقابة القضائ يَّةللصلاحيات الشعب

 (2) للمعيار الشكلي العضوي. االمحددة طبقً  يَّةتخرج عن صفة الأعمال الإدار 

على مشروعيتها يتحدد  يَّةائتقدير مدى خضوع لوائح الضرورة للرقابة القض فإنوعلى هذا الأساس 

، فعلى يَّةرقابة جزئ وأ يَّةسواءً من حيث خضوعها للرقابة الكل يَّةبحسب طبيعتها القانون اوعدمً  اوجودً 

الذي  -الشكلي أو الموضوعي-الرغم من الخلاف الذي ثار لدى الفقه الدستوري حول تحديد المعيار 

وقضاءً مال إلى تأييد المعيار  اأن الرأي الراجح فقهً  يستند عليه لتحديد طبيعة لوائح الضرورة، إل

الشكلي الذي يعتمد على صفة مصدر اللائحة وإجراءات إصدارها، وإن كان هناك من يتبنى المعيار 

 الموضوعي الذي ينبني على مضمون ومحتوى هذه اللوائح.

                                                           
 .54-53ضائية، مرجع سابق، ص د. سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانات الرقابة الق (1)
 .59-54د. سامي جمال الدين، لوائح الضرورة وضمانات الرقابة القضائية، مرجع سابق، ص  (2)
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داري على إلى أن لوائح الضرورة تخضع دون شك لرقابة القضاء الإ ونخلص من ذلك كله

يقبل الطعن عليها بالإلغاء أو الدفع بعدم  اإداري   مشروعيتها بموجب دعوى الإلغاء باعتبارها عملًا 

للإجراءات  ا، فليزم أن تصدر من مختص، وفقً يَّة، شأنها شأن سائر الأعمال الإدار يَّةالمشروع

 يَّةستهدف السلطة التنفيذولسبب يبررها، وأن ت اوالأشكال المقررة، وأن ترد على محل جائز قانونً 

 (1)بإصدارها تحقيق الهدف الذي من أجله م نحت هذا الختصاص الستثنائي.

 الفرع الثاني

 لوائح الضرورة ي ةعلى دستور  ي ةالرقابة القضائ

التي تتعلق  يَّةالدستور  يةلوائح الضرورة على الزاو  يَّةعلى دستور  يَّةيقتصر موضوع الرقابة القضائ

عند  يَّةوالدستور  يَّةالمباشرة لأحكام الدستور، لكن بالرغم من صعوبة التفرقة بين المشروع بالمخالفة

الأمر الذي  يَّةيضم في داخله عيب عدم الدستور  يَّةرقابة هذه اللوائح بحسبان أن عيب عدم المشروع

خاص بالرقابة ، إل أن ذلك لم يثن الفقه والقضاء من إيجاد نطاق يَّةيؤدي إلى بروز هذه الإشكال

على هذه اللوائح حال مخالفتها لأحد أحكام الدستور ونصوصه بصورة مباشرة أو غير  يَّةالدستور 

 (2)مباشرة.

 اكما سبق التمهيد له من كون القضاء الدستوري يستهدف بدوره الرقابي على القوانين واللوائح عمومً 

ان هذا الخروج من قبل السلطة الدستور وصيانته من كل خروج على أحكامه، سواءً أك يةحما

القضاء الدستوري كما هو معروف لدى أصحاب الفقه  فإن. يَّةأم من جانب السلطة التنفيذ يَّةالتشريع

، فوليته ل تمتد واختصاصه ل ينعقد إل إذا كان "يَّةل مشروع يَّةدستور "ورجال القضاء بأنه قضاء 
                                                           

 .75د. محمود عاطف البنا، الرقابة القضائية للوائح الإدارية، مرجع سابق، ص  (1)
 .289ة(، مرجع سابق، ص د. محمود صبحي علي السيد، الرقابة على دستورية اللوائح )دراسة مقارن (2)
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ب دستوري، أي متعلق بمدى اتفاق القانون أو اللائحة مبنى الطعن على القانون أو اللائحة وجود عي

مخالفته  -كان أم لئحة اقانونً -مع الدستور فقط، فإذا كان مبنى الطعن على النص التشريعي 

التي يباشرها القضاء الدستوري ليدخل في نطاق  يَّةه يخرج من نطاق رقابة الدستور فإنلقانون عادي 

  (1)القضاء الإداري. التي يختص بها يَّةرقابة المشروع

القاضي الدستوري في الرقابة على لوائح الضرورة للتحقق من مدى استيفائها  يَّةحيث تتحدد مرجع

، والتي ل يجوز يَّةبالنظر إلى قواعد الدستور بحكم مرتبتها الأسمى بين القواعد القانون يَّةللقواعد الشكل

، لكي تباشر رقابتها على مدى التزام السلطة سوى أن تعتد بها دون غيرها يَّةللمحكمة الدستور 

في صلب الدستور أو خارجة، يلي  ت، سواءً ورديَّةذات القيمة الدستور  يَّةبالقواعد الإجرائ يَّةالتنفيذ

عن أن  التي يفرضها الدستور، فضلًا  يَّةبالقيود الموضوع يَّةذلك تحقق المحكمة بالتزام السلطة التنفيذ

لتدخل التشريعي هو تحقيق مصلحة عامة أو درء مفسدة عامة، باعتبار يكون الهدف من وراء ا

 (2) المصلحة العامة هي غاية التشريع.

ل تقف عند صور وشكل محدد فقد تكون  يَّةومما ينبغي الإشارة إليه أن المخالفات الموضوع

جزء من قواعد حال مخالفة اللائحة ل يَّة، كما يقع عيب عدم الدستور يَّةالمخالفة صريحة أو ضمن

تأخذ صور النحراف  يَّةبمجملها، وقد تكون المخالفة عمد يَّةالدستور أو على إحدى القواعد الدستور 

، كما ل تنحصر يَّةالتشريعي أو إساءة استعمال السلطة أو تكون مجرد خطأ في تفسير قاعدة دستور 

قابة عندما تتجاوز سلطات على مخالفة نص دستوري بعينه، بل تتحرك الر  يَّةالمخالفة الموضوع

                                                           
: د. مجدي محمد انظر. و 171د. طعيمة الجرف، القضاء الدستوري )دراسة مقارنة في رقابة الدستورية(، مرجع سابق، ص (1)

 .351، ص 2009زيادة، التجاهات السياسية وأثرها على الرقابة الدستورية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق بجامعة عين شمس، 
، ص 1974ر الشريف، قضاء الدستورية القضاء الدستوري في مصر، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، د. عادل عم (2)

337. 
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أو تتجاوز إطار التنظيم إلى إهدار الحقوق محل  يَّةمن القواعد ذات القيمة الدستور  االضرورة أي  

المتحدة، ول يلزم  يَّةكز القانوناأو في حال الإخلال بمبدأ المساواة بين أصحاب المر  ،التدخل التشريعي

للخروج على أحكامه،  اتجه إرادة سلطات الضرورة عمدً لمخالفة اللوائح المطعون عليها للدستور أن ت

 يَّةفي التقدير أو سوء فهمها للدستور حتى تنهض جهة الرقابة القضائ يَّةبل يكفي خطأ السلطة التنفيذ

 (1) لتقضي ببطلان لوائح الضرورة من خلال الحكم بعدم دستوريتها.

اللوائح بما فيها لوائح الضرورة تنحصر في  ةيَّ يتضح من ذلك كله أن رقابة دستور  لما سبق اواستدراكً 

حالت مخالفة اللائحة بصورة مباشرة أم غير مباشرة لأحكام الدستور ومضمونه، ول تمتد إلى حالة 

ن بأن تحديد نطاق رقابة و استناد اللائحة إلى قانون غير دستوري، لكن خلاف ما سبق يرى آخر 

أنماط الرقابة  يَّةلزدواج اليست بهذه البساطة نظرً  يَّةدستور على اللوائح أمام المحكمة ال يَّةالدستور 

التي يمكن أن تتعرض لها هذه اللوائح، الأمر الذي يصعب معه التفرقة بين أوجه  يَّةالقضائ

قد يضم في  يَّةعند ممارستها لهذه الرقابة، ل سيما وأن عيب عدم المشروع يَّةوالدستور  يَّةالمشروع

ليس مجرد مخالفة للقوانين  يَّة، إذا ما ثبت أن مقتضى عيب عدم المشروعيَّةتور داخله عيب عدم الدس

خلال بمبدأ ، مما قد يترتب عليه الإيَّةالعامة وإنما مخالفة للقواعد الدستور  يَّةأو المبادئ القانون

وعلى  يَّةونكان مصدر القاعدة القان ابمعناه العام، بمعنى عدم الخضوع لقواعد القانون أي   يَّةالمشروع

  (2)رأسها الدستور.

                                                           
 .619-618د. عبد المجيد إبراهيم سليم، السلطة التقديرية للمشرع دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  (1)
: انظر. و 92، ص 2003المعارف، الإسكندرية،  د. سامي جمال الدين، اللوائح الإدارية وضمانات الرقابة القضائية، منشأة (2)

 .303، ص 2000د. شعبان أحمد رمضان، ضوابط وآثار الرقابة على دستورية القوانين )دراسة مقارنة(، دار النهضة العربية، 
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البحث فيها يقتضي منا التعرض  فإنعلى لوائح الضرورة  يَّةولتسليط الضوء أكثر حول رقابة الدستور 

المقارنة لكي تكون الصورة مكتملة. من خلال تقسيم  يَّةلبيان موقف القضاء الدستوري للنظم القانون

 هذا الفرع على النحو التالي:

 لوائح الضرورة.  يَّةعلى دستور  يَّةقانون المقارن من الرقابة القضائ: موقف الولً أ

 لوائح الضرورة. يَّةعلى دستور  يَّة: موقف القانون القطري من الرقابة القضائاثانيً 

 لوائح الضرورة.  ي ةعلى دستور  ي ة: موقف القانون المقارن من الرقابة القضائاولًَ 

 لوائح الضرورة: ي ةعلى دستور  ي ةالقضائ موقف القانون الفرنسي من الرقابة -1

على العديد  يَّةعلى الرغم من تمتع المجلس الدستوري الفرنسي باختصاص الرقابة الدستور 

 يَّة، إل أن اختصاص الرقابة على دستور 1958لما حدده دستور عام  اوفقً  (1)من المواضيع

ول  اتصاصاته المحددة دستوري  ل تدخل ضمن نطاق اخ -بما فيها لوائح الضرورة-اللوائح 

، حيث اعترف المجلس الدستوري بنفسه بأن اختصاصاته ل تعدو كونها احتى قانوني  

في الدستور، ومن ثم ل  اوصارمً  ادقيقً  احددها المشروع الدستوري تحديدً  يَّةاختصاصات نوع

حددة بموجب للاختصاصات الم اصدار أي قرار أو رأي إل ضمن الحالت وتبعً إيكون له 

نص دستوري أو تشريع قانوني، ول يملك المجلس الدستوري الفرنسي حق ممارسة الرقابة 

                                                           
مثل ل يعد المجلس الدستوري الفرنسي مؤسسة متخصصة بالرقابة الدستورية وحسب، وإنما يمارس اختصاصات عديدة تت - (1)

 ا، والختصاص في مراقبة صحة انتخاب رئيس الجمهورية وفقً 1958( من دستور 16للمادة ) ابالختصاص الستشاري وفقً 
( من 59للمادة ) ا( من الدستور، والختصاص بالفصل في المنازعات المتعلقة بصحة انتخاب النواب والشيوخ وفقً 58للمادة )

( من الدستور. راجع: د. عصام 60للمادة ) ايات الستفتاء وإعلان نتائجه وفقً الدستور، والختصاص في مراقبة صحة عمل
 .325سعيد، الرقابة على دستورية القوانين )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 
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تحوز قوة  يَّةأم استثنائ يَّةسواء أكانت هذه اللوائح عاد اعلى اللوائح عمومً  يَّةالدستور 

 (1)القانون.

مة كفالة حياة الأالجديدة و  يَّةومن ذلك الأوامر بقوانين الصادرة لإنشاء المؤسسات الدستور 

وحقوقها دفعت المجلس الدستوري إلى إخراج هذه الأوامر من نطاق رقابته حيث منح 

مطلقة أي غير قابلة لإثبات العكس، وذلك بموجب  يَّةة دستور نالمجلس هذه الأوامر قري

 (2).1960يناير  15القرار الصادر في 

ضرورة في الدستور الفرنسي سوى على ما سبق ل يكون لدور الرقابة على لوائح ال اوعطفً 

خضوعها لرقابة القضاء الإداري وعلى رأسه مجلس الدولة الفرنسي، إل أن ذلك ل يعني 

بالمعنى الضيق بمعنى أن تنحصر موضوع الرقابة  يَّةمجرد اقتصارها على رقابة المشروع

نى الواسع عليها في تفحص مدى تطابق اللائحة مع أحكام القانون، بل يمكن الأخذ بالمع

 (3)بمعنى امتدادها للتحقق من مدى تطابق اللائحة مع أحكام الدستور. يَّةلرقابة المشروع

التي  -يَّةالتدابير الستثنائ–على أننا ل نغفل دور المجلس الدستوري تجاه لوائح الضرورة 

 والتي ل يمكن 1958( من دستور 16للمادة ) االفرنسي وفقً  يَّةيتخذها رئيس الجمهور 

 اإصدارها إل بعد أخذ رأي المجلس الدستوري وهذا ما يوحي بأن دور المجلس ليس غائبً 

 (4)ملزم للرئيس.الوإن اقتصر دوره على الدور الستشاري غير  يَّةبالكل

                                                           
 .326-325د. عصام سعيد، الرقابة على دستورية القوانين )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  (1)
(2)) d, op. cit., p. 335Voir Dominique Chagnollau(  د. عصام سعيد، الرقابة على دستورية القوانين  عن: نقلًا

 .365)دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 
 .363د. عصام سعيد، الرقابة على دستورية القوانين )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص  (3)
 .364سابق، ص  د. عصام سعيد، الرقابة على دستورية القوانين )دراسة مقارنة(، مرجع (4)
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 لوائح الضرورة: ي ةعلى دستور  ي ةموقف القانون المصري من الرقابة القضائ -2

المحكمة العليا على أن رقابته على القوانين  استقر القضاء الدستوري في مصر منذ إنشاء

واللوائح تقتصر على الجانب الدستوري فقط، ول تمتد إذا كان مبنى الطعن يقوم على عيب 

 1971لدستور عام  االعليا وفقً  يَّةسارت المحكمة الدستور ذاته ، وعلى النهج يَّةعدم المشروع

فقط وهي المحكمة  ةواحد ةمتخصصلمحكمة  يَّةالذي حصر مجال الرقابة على الدستور 

العليا دون  ي ة"تتولى المحكمة الدستور ( بأن: 175العليا كما نصت عليه المادة ) يَّةالدستور 

كذلك واكب الدستور الحالي  القوانين واللوائح"، ي ةعلى دستور  ي ةغيرها الرقابة القضائ

السابق حين أقر  ةيَّ نتهجه دستور الجمهور اما  2019المعدل في  2014الصادر في 

القوانين واللوائح، حيث  يَّةالرقابة على دستور  يَّةالعليا دون غيرها صلاح يَّةللمحكمة الدستور 

 . 1971الواردة في دستور ذاتها منه بالنص على الفقرة  (1)( 192جاء في بداية المادة )

محكمة لكن وعلى الرغم من تحديد المشرع الدستوري المصري لنطاق اختصاص هذه ال

واللوائح الصادرة عن السلطة  يَّةليشمل الرقابة على القوانين الصادرة عن السلطة التشريع

، إل أن ذلك لم ينف عنها الجدل الفقهي الذي أ ثير حول مسألة النظام الرقابي الذي يَّةالتنفيذ

–الدستور ، كون يَّةاللوائح الخاضعة لرقابتها الدستور  يَّةيحكم صلاحيات المحكمة بشأن ماه

قد أورد لفض اللوائح بصورة مطلقة دون تحديد لنوع اللوائح  -سواءً السابق أو الحالي

                                                           
على أن:  2019والمعدل في  2014( من دستور الجمهورية المصرية الحالي الصادر في 192حيث جاء في نص المادة ) (1)

"تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، 
تعلقة بشؤون الأعضاء، وفي تنازع الختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الختصاص والفصل في المنازعات الم

القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين، متناقضين صادر أحدهما من أي جهة من جهات القضاء، 
حكامها، والقرارات الصادرة منها. أقة بتنفيذ منها، والمنازعات المتعل ى خر من جهة أخر أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآ

 ويعين القانون الختصاصات الأخرى للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها".
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من قبل هذه المحكمة، الأمر الذي أجج الخلاف الفقهي في شأن  يَّةالخاضعة لرقابة الدستور 

كان  اهل تشمل جميع اللوائح أي   يَّةمسألة تحديد اللوائح التي تمتد لها رقابة المحكمة الدستور 

 نوعها، أم أنها مقتصرة على أنواع محددة منها؟

للإجابة على هذا التساؤل، ذهب البعض في ظل اتجاه المحكمة العليا إلى التفريق بين أنواع 

إنشاء المحكمة العليا كان قانونها  ية، ذلك أن بدايَّةاللوائح التي تمتد إليها الرقابة الدستور 

القوانين ولم يرد ذكر للرقابة على  يَّةابة على دستور ينص على أن تتولى دون غيرها الرق

على القوانين  يَّةبأصحاب هذا التجاه إلى حصر الرقابة الدستور  االلوائح، الأمر الذي حد

ولوائح الضرورة( والتي تكون في  يَّةوالقرارات التي تكون لها قوة القانون )كلوائح التفويض

واللوائح المستقلة( ففي الغالب تخضع  يَّةاللوائح التنفيذ )أي يَّةمرتبة أعلى من اللوائح العاد

 (1)بحسب رأيهم. يَّةوليست الرقابة الدستور  يَّةالعاد يَّةهذه الأخيرة لرقابة المشروع

لما سبق إلى القول: "بأننا نفضل  اتأييدً  ستاذ الدكتور رمزي الشاعرالأوفي هذا الصدد ذهب 

اللوائح على تلك التي تتمتع بالصفة  يَّةى دستور أن يقتصر الأمر في مجال الرقابة عل

والقوة الملزمة للتشريع، وأل تمتد هذه الرقابة إلى اللوائح التي يستلزمها السير  يَّةالتشريع

 يَّةإدار  عمالً أ العادي للإدارة، ما دامت هذه اللوائح الأخيرة تعتبر في نظر القضاء الإداري 

، بمعنى أن يقتصر البحث فيها على مدى اتفاقها اوتعويضً إلغاءً  يَّةتخضع لرقابة المشروع

 أو عدم اتفاقها مع القوانين.

                                                           
د. عبد الحفيظ الشيمي، القضاء الدستوري وحماية الحريات الأساسية في القانون المصري والفرنسي، دار النهضة العربية،  (1)

: د. عبد الغني بسيوني عبد الله، النظم السياسية والقانون الدستوري، مرجع سابق، انظر. و 504-498، ص 2001القاهرة، 
د. بدرية : انظر. و 324: د. محمد عبد الحميد أبو زيد، مبدأ المشروعية وضمان تطبيقه، مرجع سابق، ص انظر. و 781ص 

 ، ص1990لأولى، جاسر الصالح، مجال اللائحة في فرنسا، مطبوعات جامعة الكويت، الطبعة ا
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أما في الحالت التي يمكن أن ي ثار بشأنها فحص مدى دستوريتها، فإما أن يكون الطعن 

إليه ويكون الطعن  ان الصادرة استنادً يانو الق يَّةلى عدم دستور إ اعليها بعدم دستوريتها راجعً 

اللائحة، وإما أن يكون عدم  يَّةفي عدم دستور  افي القانون وليس طعنً  الحالة طعنً في هذه ا

إليها في ذاتها وهو أمر نادر الحدوث، وفي هذه الحالة يكفي أن ي لغيها  ادستوريتها راجعً 

 (1)نها في مرتبة أقل من القوانين والقرارات بقوانين".إمجلس الدولة أو يعوض عنها، إذ 

ن بأن هذا ياالجمل، إذ ير  يحيىنظر المتقدمة الدكتور ثروت بدوي والدكتور ويؤيد وجهة ال

 االعليا الذي يمتد إلى جميع أنواع اللوائح يعد أمرً  يَّةالختصاص الواسع للمحكمة الدستور 

ويتعارض مع الهدف من تلك الرقابة ول ينسجم مع ما قرره الدستور من اختصاص  اخطيرً 

تخضع  يَّة، فاللوائح ما هي إل قرارات إدار يَّةالمنازعات الإدار  مجلس الدولة في حسم جميع

بالمعنى الواسع سواء كان أساس الطعن فيها مخالفة نص دستوري أو  يَّةلرقابة المشروع

 يَّةأسمى منها مرتبة، ونتيجة لذلك يكون التصدي لمشروع الئحي   اأو تشريعً  اعاديً  اتشريعً 

أن يفقد هذا القضاء اختصاصه إذا كان  ااري، فليس منطقي  اللائحة من نصيب القضاء الإد

 ان المنازعة تتحدد طبيعتها حسب موضوعها وليس طبقً أساس الطعن مخالفة الدستور، لأ

 (2)لمصدر المخالفة.

خذ به في ظل خر إلى القول بأن التجاه السابق ل يمكن الأفي حين يذهب التجاه الآ

لذي أورد اصطلاح اللوائح بصورة صريحة ومطلقة دون أن ي فرق العليا ا يَّةالمحكمة الدستور 

العليا تشمل  يَّةبين أنواعها، وهكذا لم يعد هناك محل للجدل حول أن رقابة المحكمة الدستور 

                                                           
 .804د. رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، مرجع سابق، ص  (1)
 .327-326، ص 2002د. محمد عبد الحميد أبو زيد، مبدأ المشروعية وضمان تطبيقه، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة،  (2)
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التشريع بالمعنى الواسع ول تقف عند القانون بالمعنى الشكلي، كما وأن ذلك يتفق مع ما ورد 

"تأكيد للدور الذي ن المحكمة الدستوري العليا، والتي جاء فيها: لقانو  يَّةيضاحفي المذكرة الإ

العليا على  ي ةالعليا لتحقيق الرقابة القضائ ي ةسبغه الدستور على المحكمة الدستور أ

القوانين واللوائح مع توحيد مفهوم نصوص الدستور بما يحقق استقرار الحقوق،  ي ةدستور 

حكمة دون غيرها القول الفصل فيما يثور من حرص القانون على أن يكون لهذه الم

صادرة من السلطة  ي ةالقوانين واللوائح سواء أكانت قوانين عاد ي ةمنازعات حول دستور 

في حدود اختصاصها  ي ةصادرة من السلطة التنفيذ ي ةفرع ي ةأم تشريعات لَئح ي ةالتشريع

 (1)ح لها قوة القانون".أم لوائ ي ةالدستوري، وسواء أكانت هذه اللوائح عاد

ما دامت  يَّةحيث يرى أصحاب هذا التجاه أن الآراء السابقة ل تستند إلى مبررات منطق

لقانون المحكمة  يَّةيضاحتصطدم مع اتجاه المشرع الدستوري التي أوضحته المذكرة الإ

الدستوري قد العليا بمد اختصاص هذه المحكمة إلى جميع أنواع اللوائح، فالمشرع  يَّةالدستور 

في توحيد تطبيق القانون  يَّةخاصة ومستقلة لتؤدي وظيفتها الدستور  يَّةأنشأ محكمة دستور 

 يَّةفالمحكمة الدستور  ،يَّةأم تنفيذ يَّةالدستوري في مواجهة السلطات كافة سواء كانت تشريع

اصها الرقابي، خضاع اللوائح كافة لختصإدون  يَّةالعليا ل تكتمل مهمتها في الرقابة الدستور 

ول يخل ذلك في الحقيقة باختصاص القضاء الإداري، فالقضاء الدستوري المتجسد في 

اللوائح أي تفحص مدى  يَّةالعليا ل ينظر سوى في الرقابة على دستور  يَّةالمحكمة الدستور 

                                                           
: د. رمزي طه الشاعر، رقابة دستورية انظر. و 207-520الجمل، القضاء الدستوري في مصر، مرجع سابق، ص  يحيىد.  (1)

، اووضعً  امحمد عبد الحميد أبو زيد، القضاء الدستوري شرعً  .: دانظر. و 803-802القوانين )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 
 .258، ص2002النسر الذهبي للطباعة، القاهرة، 
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طار رقابة إالتي تدخل في  يَّةتطابق اللائحة مع الدستور ول ينظر في الرقابة المشروع

قاضي الإداري التي يقوم من خلالها بتفحص مدى تطابق اللوائح مع القوانين واللوائح ال

  (1).يَّةالتشريع

القوانين  ي ةن رقابة دستور إ"حد أحكامها بالقول أوفي هذا الصدد قضت المحكمة العليا في 

تستهدف صون الدستور وحمايته من الخروج على أحكامه باعتباره القانون الأساسي 

لى الذي يرسم الأصول والقواعد التي يقوم عليها نظام الحكم، ولما كان هذا الهدف لَ الأع

يتحقق على الوجه الذي يعنيه المشرع في المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة العليا 

إلَ إذا انبسطت رقابة المحكمة على التشريعات كافة على اختلاف  ي ةيضاحوفي مذكرته الإ

أم كانت  ي ةصادرة من الهيئة التشريع ي ةبها وسواء كانت تشريعات أصلأنواعها ومرات

في حدود اختصاصها الدستوري ذلك أن  ي ةصادرة من السلطة التنفيذ ي ةتشريعات فرع

، بل إن هذه المظنة أقوى امظنة الخروج على أحكام الدستور قائمة بالنسبة إليها جميعً 

 ي ةالكثرة بين التشريعات، كما أن منها ما ينظم حر  التي تمثل ي ةفي التشريعات الفرع

 ي ةالفرع مثل لوائح الضبط، ويؤيد هذا النظر أن التشريعات ي ةالمواطنين وأمورهم اليوم

كاللوائح تعتبر قوانين من حيث الموضوع وإن لم تعتبر كذلك من حيث الشكل لصدورها من 

لمقتضيات أعمال السلطة وتطورها المستمر  وهذه الوسيلة أكثر ملاءمة ي ةالسلطة التنفيذ

ة لعاد أمرها كما كان إلى المحاكم يولو انحسرت ولَية المحكمة عن رقابة التشريعات الفرع

                                                           
قابة على دستورية القوانين في مصر، مجلة هيئة قضايا الدولة، السنة د. محمود فكري السيد، المحكمة الدستورية العليا والر  (1)

: د. عصام سعيد، الرقابة على دستورية القوانين )دراسة مقارنة(، انظر. و 23-20، ص 1998الثانية والأربعون، العدد الرابع، 
 .386مرجع سابق، ص 
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حكام قاصرة غير ملزمة يناقض أتقضي في الدفوع التي تقدم إليها بعدم دستوريتها ب

العليا والتي أفصحت  وأهدرت الحكمة التي تبناها المشرع بإنشاء المحكمة ابعضها بعضً 

 ي ةحمل دون سواها رسالة الفصل في دستور تلقانون إنشائها كي  ي ةيضاحعنها المذكرة الإ

 (1)القوانين".

 يَّةوتبناه بطبيعة الحال قانون المحكمة الدستور  1971موقف المحكمة العليا هذا تبناه دستور 

ة ل لبس ر الذي أشار بصو  مر محل اجتهاد مع وضوح النصوصالعليا، وبذلك لم يعد الأ

العليا هو التشريع  يَّةمن قبل المحكمة الدستور  يَّةفيها أن التشريع الخاضع للرقابة الدستور 

واللوائح والقرارات بقوانين  يَّةبمعناه الواسع الذي يشمل القانون الصادر عن السلطة التشريع

 (2).يَّةرة عن السلطة التنفيذدالصا

للجدل  االدساتير محل المقارنة قد وضع حد   يَّةع الدستوري في غالببأن المشر  وخلاصة القول

العليا، حين قام الدستور بإقرار  يَّةالدائر في مسألة النظام الرقابي للمحكمة الدستور 

الرقابة على القوانين الصادرة عن  ليمتد شاملًا  يَّةاختصاص المحكمة في الرقابة الدستور 

كان نوعها بما فيها القرارات  اأي   يَّةح الصادرة عن السلطة التنفيذ، واللوائيَّةالسلطة التشريع

كان قيام حالة الضرورة تقوم على اعتبارات متروكة لرئيس  فإنبقوانين أو المراسيم بقوانين، 

، يَّةأو أمير البلاد يختص وحده بتقدير ملاءمة استعمال تلك الرخصة الستثنائ يَّةالجمهور 

في إصدار لوائح الضرورة دون التقيد  يَّةبذلك إطلاق يد السلطة التنفيذالدستور لم يعن  فإن

بالضوابط التي نص عليها، الأمر الذي يوجب خضوعها لما تتوله المحكمة من رقابة 

                                                           
 .15راجع مجموعة أحكام المحكمة العليا الجزء الأول ص  (1)
 .207الجمل، القضاء الدستوري في مصر، مرجع سابق، ص  يحيى. د (2)
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، لكي تنبسط رقابة القاضي الدستوري على الوقائع وعلى حقيقة وجود هذا الظرف يَّةدستور 

ا، لأن الدستور بتحديده السبب في إصدار هذه القرارات الستثنائي للتأكد من مدى دستوريته

أو المراسيم التي لها قوة القانون، قد جعل من سلطة المشرع في هذا الخصوص سلطة مقيدة 

 (1).يَّةوليست سلطة تقدير 

القرار  يَّةبعدم دستور  التي قضت يَّةالعليا المصر  يَّةويؤكد ذلك أحد أحكام المحكمة الدستور 

المطعون عليه لما  يَّةبتعديل بعض أحكام الأحوال الشخص 1979( لسنة 44)بقانون رقم 

شابه من عيب دستوري تمثل في غياب ظروف الضرورة التي تحل بها رخصة التشريع 

من دستور –( 147بمقتضى المادة ) يَّةالتي خولها الدستور لرئيس الجمهور  يَّةالستثنائ

نه يتبين من الأعمال إ"وحيث حكم المحكمة:  المشار إليها، حيث جاء في حيثيات -1971

المطعون عليه أن الأسباب التي  1979لسنة  44من القرار بقانون رقم  ي ةالتحضير 

استندت إليها الحكومة في التعجيل بإصداره في غيبة مجلس الشعب هو الرغبة في تعديل 

رات في ستحدث من تغي  بعد أن طال الأمد على العمل به رغم ما ا ي ةقانون الأحوال الشخص

لإصلاح مرتجى لَ  انواحي المجتمع، وما يشوب التشريعات القائمة من قصور تحقيقً 

ن الدستور التي بموجبها م 147تتحقق بها الضوابط المقررة في الفقرة الأولى من المادة 

سلطة إصدار قرارات لها قوة القانون لمواجهة حالَت الضرورة  ي ةتخول رئيس الجمهور 

ي لَ تحتمل التأخير، ومن ثم لم تكن ثمة ضرورة ملحة بخصوص تعديل قوانين الأحوال الت

                                                           
: انظر. و 471، مرجع سابق، ص 1971د. رأفت فوده، الموازنات الدستورية لسلطة رئيس الجمهورية الستثنائية في دستور  (1)

-433، مرجع سابق، ص د. عبير حسين السيد حسين، دور القاضي في الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع )دراسة مقارنة(
: د. إبراهيم هلال المهندي، الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في النظام الدستوري القطري )دراسة انظر. و 434

 .451-450مقارنة(، مرجع سابق، ص 
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بل كان من الممكن الَنتظار إلى حين إجراء هذا التعديل بموجب تشريع عادي  ي ةالشخص

إلى  اإذ صدر استنادً  1979لسنة  44القرار بقانون رقم  فإنيصدر من البرلمان، ومن ثم 

بمخالفة الدستور، ويتعين  االأوضاع المقررة فيها يكون مشوبً  ، وعلى خلاف147المادة 

 (1)الحكم بعدم دستوريته برمته".

"عدم وجود الأسباب المسوغة لإصدار وما أكدت عليه المحكمة في حكم آخر لها على أن: 

، من قانون حماية القيم من العيب، حيث تقرر أن 1981( لسنة 34القرار بقانون رقم )

( من الدستور 147للمادة ) الإصدار هذا القرار طبقً  ي ةدا برئيس الجمهور السبب الذي ح

 ي ةإلى مباشرة سلطته التشريع ي ةلَ يشكل بذاته حالة الضرورة تدعو رئيس الجمهور 

إلى هذه المادة وعلى  ا( من الدستور، وقد صدر استنادً 147المقررة بالمادة ) ي ةالَستثنائ

ن إقرار مجلس الشعب أذلك  ،بمخالفة الدستور اا، يكون مشوبً خلاف الأوضاع المقررة فيه

بوصفه الذي نشأ عليه كقرار بقانون دون  هله لَ يترتب عليه سوى مجرد استمرار نفاذ

تطهير من العور الدستوري الذي لَزم صدوره، كما أنه ليس من شأن هذا الإقرار في ذاته 

شريعي جديد يدخل في زمرة القوانين التي أن ينقلب به القرار بقانون المذكور إلى عمل ت

اقتراحها والموافقة عليها وإصدارها القواعد والإجراءات التي  ي ةيتعين أن يتبع في كيف

 (2)القانون".  ي ةحددها الدستور في هذا الصدد وإلَ ترتب على مخالفتها عدم دستور 

 لوائح الضرورة: ي ةعلى دستور  ي ةموقف القانون الكويتي من الرقابة القضائ -3

                                                           
 .4/5/1985حكم المحكمة الدستورية العليا في  راجع (1)
، الجزء 4ق.د، المجموعة  18لسنة  15في القضية رقم  2/1/1999لصادر في راجع حكم المحكمة الدستورية العليا ا (2)

. مشار إلى ذلك د. عبير حسين السيد حسين، دور القاضي في الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع )دراسة 138التاسع، ص 
 .436مقارنة(، مرجع سابق، ص 
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"ي عين ( على أن: 173في مادته رقم ) 1962نص الدستور الكويتي الحالي الصادر في 

القوانين  ي ةالتي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستور  ي ةالقانون الجهة القضائ

  واللوائح.."

ه: "...آثر الدستور ( ما نص173على المادة ) اللدستور تعليقً  يَّةوقد جاء في المذكرة التفسير 

يراعى في تشكيلها وإجراءاتها  محكمة خاصةالقوانين واللوائح إلى  يَّةأن يعهد بمراقبة دستور 

مما قد  ةأن يترك ذلك لجتهاد كل محكمة على حد طبيعة هذه الجهة الكبيرة.... بدلً 

 تتعارض معه الآراء في تفسير وجهات النظر والعتبارات ..."

ختار أن اذلك أن الدستور الكويتي كما هو الحال في الدستور المصري قد والذي يستفاد من 

خاصة واختار أن يجعل  يَّةالقوانين واللوائح إلى جهة قضائ يَّةي عهد بالرقابة على دستور 

 (1)في يد هذه الجهة وحدها دون غيرها. يَّةالرقابة مركز 

ر القانون الخاص بإنشاء إلى إصدا 1973لذلك عمد المشرع الكويتي في سنة  اوتطبيقً 

العليا على الرغم من تأخر صدوره مقارنة بتاريخ صدور الدستور، والذي  يَّةالمحكمة الدستور 

تختص دون غيرها بتفسير  ي ةت نشأ محكمة دستور نص في مادته الأولى على أن: "

يم بقوانين القوانين والمراس ي ةوبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستور  ي ةالنصوص الدستور 

 (2)واللوائح....".

                                                           
عادل الطبطبائي، المحكمة  .: دانظر. و 105-104ص الجمل، القضاء الدستوري في مصر، مرجع سابق،  يحيىد. (1)

 .13، ص 2005الدستورية الكويتية )تكوينها، اختصاصها، إجراءاتها( دراسة تحليلية مقارنة، مجلس النشر العلمي، 
 .93، ص 1968د. عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام الدستوري في الكويت، دار النهضة العربية،  (2)
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لهذه المحكمة إنما  يَّةوالذي يمكن أن نستشفه من هذا النص القانوني أن الرقابة الدستور 

أو اللائحة، وقد  -لوائح الضرورة–لما تقدم على القانون أو المرسوم بقانون  اتنصب وفقً 

( 1ين قررت في حكمها رقم )المقصود بالأنواع الثلاثة ح يَّةالكويت يَّةحددت المحكمة الدستور 

"المقصود بالقانون بمعناه الَصطلاحي الفني هو ما يصدر عن السلطة أن:  1994لسنة 

المقررة، أما المراسيم  ي ةللإجراءات الدستور  اعامة طبقً  ي ةمن قواعد تنظيم ي ةالتشريع

في  ي ةتنفيذالتي تصدر من السلطة ال ي ةعامة النصوص التشريع ةبقوانين فيقصد بها بصف

الحالَت التي تصدر فيها القوانين، ويكون لها ما للقوانين من قوة ملزمة، أما اللوائح فهي 

 (1)في حدود اختصاصها الدستوري". ي ةالتي تصدر من السلطة التنفيذ ي ةالتشريعات الفرع

، يَّةدستور الرقابة ال يَّةوالذي يمكن أن نستنتجه مما سبق تبني المشرع الكويتي لنظام مركز 

القوانين واللوائح إلى محكمة واحدة معينة، ول يكون ثمة  يَّةحين أوكل مهمة البت في دستور 

 يَّةلوحدة الأحكام القضائ اسند قانوني لأي محكمة أخرى أن تمارس هذا الختصاص، ضمانً 

ئها هي لقانون إنشا االقوانين واللوائح، ذلك أن اختصاص المحكمة وفقً  يَّةالمتعلقة بدستور 

التشريعات كافة سواءً القوانين منها أو اللوائح، وهذا  يَّةعلى دستور  يَّةالرقابة القضائ يَّةمركز 

"تنبسط على بالقول:  1979( لسنة 1في حكمها رقم ) يَّةالكويت يَّةما أكدته المحكمة الدستور 

                                                           
حكام والقرارات الصادرة ، مجموعة الأ1994 /17/5دستوري بجلسة  1994لسنة  1تورية في الطعن رقم حكم المحكمة الدس (1)

. مشار إلى ذلك د. محمود صبحي علي السيد، الرقابة على دستورية 187، ص 10من المحكمة، المجلد الأول، قاعدة رقم 
 .117اللوائح )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 
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صادرة من  ي ةصلأكافة التشريعات على اختلاف أنواعها ومراتبها سواء كانت تشريعات 

 (1)".ي ةصادرة عن السلطة التنفيذ ي ة، أم كانت تشريعات فرعي ةالسلطة التشريع

لكن كما هو الحال في النظام القانوني المصري، يثور سؤال حول المقصود باللوائح 

يراد مصطلح "المراسيم إالخاضعة لرقابة المحكمة وعن سبب تفرد الدستور الكويتي في 

 يَّةالعليا الكويت يَّةفي المادة الأولى من قانون إنشاء المحكمة الدستور بقوانين" بالتحديد 

 .االمذكور آنفً 

هذا التساؤل حدا بالفقه الكويتي إلى تأييد ما ذهب إليه بعض فقهاء الدستور المصري من 

بالرقابة على اللوائح ل يعني امتدادها  يَّةالكويت يَّةالقول بأن اختصاص المحكمة الدستور 

من لوائح، لأنه ليس كل ما يصدر عنها له صفة  يَّةل كل ما يصدر عن السلطة التنفيذليشم

التي يصدرها رؤساء الإدارات المختلفة للمرؤوسين،  يَّةلزام بالنسبة للأفراد كالقرارات التنظيمالإ

حيث ل يمكن أن ي ثار بشأنها مخالفة الدستور، مما يعني استبعادها من نطاق الرقابة 

 (2).يَّةالدستور 

حد أحكامها، امتداد أخر حين أكدت في آكان لها منحى  يَّةالكويت يَّةإل أن المحكمة الدستور 

المراسيم -اختصاصها الرقابي إلى جميع أنواع اللوائح سواء اللوائح التي تحوز قوة القانون 

اء في حيثيات أو لوائح الضبط ولوائح المرافق العامة، حيث ج يَّةأو اللوائح التنفيذ -بقوانين

                                                           
حكام والقرارات الصادرة ، مجموعة الأ1979 /12/5دستوري بجلسة  1979لسنة  1تورية في الطعن رقم حكم المحكمة الدس (1)

. مشار إلى ذلك د. محمود صبحي علي السيد، الرقابة على دستورية اللوائح 17، ص 1من المحكمة، المجلد الأول، قاعدة رقم 
 .116)دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 

 
، المحكمة الدستورية الكويتية )تكوينها، اختصاصها، إجراءاتها( دراسة تحليلية مقارنة، مرجع سابق، ص د. عادل الطبطبائي (2)

62. 
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في اللوائح  ي ة"لَ وجه للقول بأن اللوائح المقصودة والخاضعة للرقابة الدستور حكمها أنه: 

إلى نصوص الدستور مباشرة ولَ يفصلها عن  االتي تصدر على وجه الَستقلال واستنادً 

، إذ من نطاق الرقابة المقررة للمحكمة ي ةالدستور قانون آخر، فتخرج بذلك اللوائح التنفيذ

ن هذا القول يفتقر إلى سنده القانوني، ويخرج عن قواعد التفسير الصحيح لنصوص إ

جاءت مطلقة، والمطلق يجري  ي ةالقانون، فعبارة النصوص التي تحكم المنازعة الدستور 

هي  ي ة، ويؤيد هذا النظر أن اللوائح التنفيذةأو دلَل اطلاقه ما لم يقم دليل يقيده نصً إعلى 

اللوائح تعتبر من حيث الموضوع قوانين وإن لم تعتبر كذلك من حيث الشكل،  كغيرها من

وأن مظنة الخروج على أحكام الدستور قائمة بالنسبة إليها كما هي قائمة بالنسبة 

كانت  اأيً –، إذ الأمر في كل الحالَت يتصل بمدى موافقة التشريع ي ةللتشريعات العاد

ذلك في مجال علاقته بقانون أو في مجال علاقته لأحكام الدستور، سواء كان  -درجته

 (1)بالدستور".

 لوائح الضرورة. ي ةعلى دستور  ي ة: موقف القانون القطري من الرقابة القضائاثانيً 

نا سنجد أنفسنا فإنالقوانين واللوائح في التشريع القطري  يَّةلدستور  يَّةعندما نتحدث عن الرقابة القضائ

موضوع هذه الرقابة منذ فجر قيام الدولة ونشأتها بمفهوم دولة القانون ذات أمام عدة مراحل حكمت 

ما يهمنا  فإن، والتي سبق لنا الخوض في تفاصيل نشأتها ومراحل تكوينها، لذا يَّةالمنظومة التشريع

 يَّةأرست للدولة قواعدها القانون يَّةمن تلك المراحل كلها هي تلك التي تخللتها وجود منظومة تشريع

                                                           
حكام والقرارات الصادرة ، مجموعة الأ1979 /12/5دستوري بجلسة  1979لسنة  1حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم  (1)

ر إلى ذلك د. محمود صبحي علي السيد، الرقابة على دستورية اللوائح . مشا17، ص 1من المحكمة، المجلد الأول، قاعدة رقم 
  ، سبق الإشارة إليه.117)دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص 



203 
 

، نتناول في إطارين، الأمر الذي يحدونا إلى بحث هذا الموضوع في يَّةونظمت سلطاتها الدستور 

ا متشابهة إلى حد كبير، في حين مالأول موضوع الرقابة في ظل النظامين الأساسيين لكون أحكامه

 : كالتالي، اسنتناول في الجزء الثاني موضوع الرقابة في ظل الدستور الدائم للدولة المعمول به حالي  

 على القوانين واللوائح في ظل النظامين الأساسيين. ي ةالرقابة الدستور 

 على القوانين واللوائح في ظل الدستور الدائم. ي ةالرقابة الدستور 

 على القوانين واللوائح في ظل النظامين الأساسيين: ي ةالرقابة الدستور  -1

سبعينيات  يةين واللوائح في قطر إل في بداالقوان يَّةلم ي طرح موضوع الرقابة على دستور 

حتى وقت صدور النظام الأساسي المؤقت في  امكتوبً  االقرن الماضي لعدم تبني البلاد دستورً 

بعد نيل البلاد لستقلالها ف عرف بالنظام الأساسي  1972والذي تم تعديله في  1970

النظام -مين الأساسيين المؤقت المعدل، وقبل الخوض في مسألة الرقابة في ظل النظا

 -1972والنظام الأساسي المؤقت المعدل الصادر في  1970الأساسي المؤقت الصادر في 

بد أن نقف على طبيعة هذين النظامين، والذي يظهر لنا أنه في ظل خلوهما من أي نص  ل

بد  أو جامدة، فلا ةطبيعة مرن ي صريح وواضح يستدل منه مباشرة على كونهما نظامين ذو 

التي نستطيع من خلالها التمييز بين كونهما  يَّةنا أن ن حيل هذه المسألة للمعايير الفقهل

نظامين متصفين بالمرونة أو الجمود، حيث تقوم هذه المعايير على السلطة المختصة 

بتعديل النظامين المشار إليهما والقوانين واللوائح بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة في 

 (1)التعديل.

                                                           
، ص 2016د. حمد وديع الطويل، دعوى عدم دستورية القوانين واللوائح في التشريع القطري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق،  (1)

 .287لرحيم السيد، المدخل لدراسة القانون الدستوري القطري، مرجع سابق، ص : د. حسن عبد اانظر. و 111-113
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وما  1970( من نظام 74ن في المادة )ان النظاماللنصوص التي تضمنها هذ ارجوعنو  

، وجاء النص فيهما بصراحة على أنه: 1972( من النظام المعدل 67تقابلها في المادة )

"يجوز للأمير تنقيح هذا النظام الأساسي بالتعديل أو الحذف أو الإضافة إذا ما رأى أن 

التي يحوزها  يَّةالدستور  ةومفاد ذلك هي الم كن مثل هذا التنقيح"، مصالح الدولة العليا تتطلب

دون غيره في صلاحية تنقيح القوانين واللوائح علاوة على صلاحية تنقيح  اأمير البلاد حصرً 

هما، فتعديل هذا النظام يعود إلى الإرادة المفردة للحاكم عندما ينصوص هذين النظامين نفس

ب هذا التعديل وبالتالي هو صاحب الختصاص الأصيل وهو يرى أن مصالح البلاد تتطل

  (1)بالتعديل أو الحذف أو الإضافة. يَّةالدستور  يَّةمن يملك الشرع

في النظامين -من ناحية أخرى ي مكن أن ي فهم من تأويل هذه المواد إضفاء المشرع الدستوري 

امين وبين القوانين واللوائح طابع المساواة بين نصوص هذين النظ -الأساسيين المشار إليهما

بالدولة ككل، على خلاف مبدأ التدرج القانوني الذي يعطي  يَّةالمتعلقة بالمنظومة القانون

الأخرى الأقل منها مرتبة، ول يكون  يَّةمرتبة تسمو فيها على القواعد القانون يَّةالقواعد الدستور 

إل  -القوانين واللوائح–الأخرى لقواعد هذين النظامين صفة السمو على باقي التشريعات 

كون إجراءات تعديل  (2)بالنسبة للسمو الموضوعي لقواعدهما دون التمتع بالسمو الشكلي،

واللوائح في  يَّةهذين النظامين ل يمكن التفريق بينها وبين إجراءات تعديل القوانين العاد

، يَّةئحة للدستور ذا أهمالتشريع القطري، فلا يكون موضوع مخالفة نص من القانون أو اللا

                                                           
، ص 2016د. حمد وديع الطويل، دعوى عدم دستورية القوانين واللوائح في التشريع القطري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق،  (1)

119. 
 .288رجع سابق، ص د. حسن عبد الرحيم السيد، المدخل لدراسة القانون الدستوري القطري، م (2)
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كون المشرع الدستوري لم يعتمد لإجراءات تنقيح وتعديل هذين النظامين أي سمو إجرائي 

كالقوانين  يَّةالعاد يَّةيميزها عن الإجراءات المعمول بها في تنقيح وتعديل باقي القواعد التشريع

منها أو  يَّةت سواءً الدستور واللوائح، والمتجسدة في وحدة الإجراءات المتبعة لكافة التشريعا

 وحصرها بيد سلطة واحدة ممثلة بحاكم البلاد. يَّةالعاد

وهو يقودنا بالمحصلة إلى كون هذه الإجراءات مجرد إجراءات بسيطة ومرنة تشمل كافة 

التشريعات التي توضع وت سن في البلاد في تلك الفترة، وهو ما يضفي صفة المرونة على 

على  يَّة، ومن ثم ل مكان للرقابة الدستور امعايير المشار إليها سابقً هذين النظامين وفق ال

القوانين واللوائح في ظل النظامين الأساسيين، ومن ثم انعدامها على المراسيم بقوانين التي 

النظامين من  ن، ويؤكد ذلك خلو هذييَّةيصدرها سمو الأمير خلال أحوال الضرورة الستثنائ

القوانين واللوائح، ومن ثم ل يكون ثمة  يَّةنواع الرقابة على دستور النص على أي نوع من أ

نظير عدم خضوعها لأي نوع من أنواع الرقابة  يَّةمبرر قانوني للطعن عليها بعد الدستور 

، حيث لم ي خ ول يَّةأو حتى من قبل هيئة سياس يَّةسواءً تلك التي تكون من قبل هيئة قضائ

حق  يَّةأو حتى شعب يَّةأو قضائ يَّةدولة سواء أكانت سياسن أي جهة في الان النظاماهذ

على القوانين واللوائح، كما لم يصدر خلال تلك المدة أي تشريع يحدد جهة  يَّةالرقابة الدستور 

تتولى هذا الدور، وهو ما يتوافق مع المنطق ومع طبيعة قواعد هذين  يَّةأو سياس يَّةقضائ

ي المشرع الدستوري عن ضمسألة الرقابة بكافة أشكالها. فتغا نياالنظامين المرنين اللذين يأب

ا عن إجراءات ممنح هذين النظامين السمو الشكلي لإجراءات تعديل موادهما بصورة تميزه

ل يترك المجال أمام الفقه والقضاء سوى  -القوانين واللوائح- يَّةتعديل باقي التشريعات العاد
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ة واحدة من حيث التطبيق مع القوانين واللوائح اعتبار نصوص هذين النظامين في درج

الصادرة عن المشرع العادي، ومن ثم ل يكون أمام المحاكم ثمة وسيلة لتغليب نصوص 

هذين النظامين عند تعارضهما مع نصوص القوانين واللوائح، ول يكون أمام المحاكم سوى 

   (1)تطبيق النص الأحدث أو اللاحق منه.

عل المحاكم رقابة المتناع التي يقوم فيها القاضي بالمتناع عن تطبيق من جانب آخر لم ت ف

 ذلك النص. يَّةنص من قانون أو لئحة على الواقعة التي يفصل فيها بسبب عدم دستور 

ماذا لو دفع في ظل النظامين الأساسيين  وهو امهم   وفي هذا الصدد ي ثير أحدهم سؤالًَ 

، بعدم ي ةأو المحاكم العدل ي ةوقت وهي المحاكم الشرعذلك الفي الموجودة  أمام المحاكم

حد نصوص النظامين الأساسيين، بقصد أقانون أو لَئحة معينة لمخالفتها  ي ةدستور 

 القوانين واللوائح؟  ي ةإعمال رقابة القضاء على دستور 

أمام أي جهة  يَّةجاء رده على هذا التساؤل بالقول أنه ل يمكن إثارة مسألة الرقابة الدستور 

وجهة  يَّةوهما جهة المحاكم الشرع-من جهات المحاكم في دولة قطر الموجودة آنذاك 

بالمفهوم  يَّةعن انتفاء وجود محكمة متخصصة للرقابة الدستور  ففضلًا  -يَّةالمحاكم العدل

مثل هذا الدفع يتعين على هذه المحاكم أل تقبله ابتداءً سواء كان  فإنالقانوني الحديث، 

لدفع في تلك الدعوى أو غيرها، ناهيك عن فحص موضوعه والحكم فيه بقبوله أو رفضه، ا

طبيعة النظامين المرنين اللذين ل فرق بين نصوصهما وبين  اوالسبب في ذلك كما ذكرنا آنفً 

القوانين واللوائح في التشريع القطري، ول يكون ثمة مجال أمام هذه المحاكم في هذه الحالة 

خلو النظامين الأساسيين من النص على مسألة الرقابة على أنه قبول ضمني من الحتجاج ب
                                                           

 د. حسن عبد الرحيم السيد، المدخل لدراسة القانون الدستوري القطري، مرجع سابق، ص. (1)
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القوانين واللوائح بطريق الدفع  يَّةالمشرع الدستوري بأحقيتهم في ممارسة الرقابة على دستور 

ل يمكن الستناد لها في ظل هذين النظامين  ة، فهذه الحجيَّةالفرعي بعدم الدستور 

  (1)المرنين.

على القوانين واللوائح غير مثار في  يَّةخير الذي جعل من موضوع الرقابة الدستور والسبب الأ

ظل النظامين، هو كون الدولة في ظل هذين النظامين لم تعرف الفصل بين السلطات 

، مما نجم عنه امتلاك الأخيرة للأدوات يَّةالتنفيذكذلك و  يَّةالتشريع ةالعامة ل سي ما السلط

ن والقانون واللائحة، ومن ثم ل مجال ول مبرر ان الأساسياالنظام ي:ث وهالثلا يَّةالتشريع

 على هذه القوانين واللوائح طوال مدة سريان النظامين. يَّةمن إثارة موضوع الرقابة الدستور 

 القوانين واللوائح في ظل الدستور الدائم: ي ةعلى دستور  ي ةالرقابة القضائ -2

لنعدامها في ظل أحكام الأنظمة  يَّةعلى الدستور  يَّةرقابة القضائلم تخضع القوانين واللوائح لل

، ومن ثم 2004المؤقتة، وظل الحال على هذا النحو حتى صدور الدستور الدائم للبلاد عام 

صدرت القوانين المنفذة له والتي بموجبها ت خضع كافة القوانين واللوائح بما فيها المراسيم 

 العليا. يَّةقابة المحكمة الدستور لر  -لوائح الضرورة–بقوانين 

لوائح الضرورة في الدستور القطري  يَّةعلى دستور  يَّةوللبحث في موضوع الرقابة القضائ

القوانين واللوائح في  يَّةعلى دستور  يَّةبد أن نحدد أهم ملامح الرقابة القضائ نا لفإنالحالي 

( منه 140صت عليه المادة )ظل هذا الدستور الدائم، من خلال تسليط الضوء على ما ن

ممارستها لجهة  يَّةصلاح هذه الرقابة مخولً  يَّةوالتي بموجبها أقر المشرع الدستوري بشرع

                                                           
، ص 2016د. حمد وديع الطويل، دعوى عدم دستورية القوانين واللوائح في التشريع القطري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق،  (1)

124-126. 
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–ن اما تصدره السلطت يَّةعلى دستور  يَّةم عينة يناط بها دون غيرها الرقابة القضائ يَّةقضائ

( بالنص على أن: 140ه المادة )من قوانين ولوائح، وهو ما ذهبت إلي -يَّةوالتنفيذ يَّةالتشريع

 ي ةالتي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستور  ي ة"ي عين القانون الجهة القضائ

الطعن والإجراءات التي تتبع أمامها، كما يبين  ي ةالقوانين واللوائح، ويبين صلاحيتها وكيف

 ".ي ةالقانون آثار الحكم بعدم الدستور 

التي أقرها  يَّةالسابق يمكننا أن نستدل على أهم ملامح الرقابة القضائ تنا للنصاءمن خلال قر 

 المشرع الدستوري في هذا الدستور الدائم على النحو التالي:

القوانين واللوائح حين دلت  يَّةعلى دستور  يَّةى مسألة الرقابة القضائن الدستور الدائم تبنَّ إ :أولًَ 

"الفصل في المنازعات ذكورة على ذلك بالقول: العبارة المنصوص عليها في المادة الم

وهو ما يؤكد توجه المشرع الدستوري القطري إلى القوانين واللوائح...."،  ي ةالمتعلقة بدستور 

، وإن كان اعتماد المشرع لمصطلح جهة يَّةكإحدى الأدوات الدستور  يَّةإقرار هذه الوسيلة الرقاب

متخصصة أو دائرة في المحكمة  يَّةمة دستور مصطلح واسع، يمكن أن يشمل محك يَّةقضائ

خر لم ي شر المشرع الدستوري صراحةً إلى هذه الرقابة العليا في النظام القضائي، الأمر الآ

كتفى بالنص على عبارة "الفصل في المنازعات المتعلقة افي نص المادة، حين  يَّةالقضائ

فيما إذا أ ثيرت  يَّةتزال مسألة الرقابة القضائالقوانين واللوائح" وهي ما قد يفهم منه اخ يَّةبدستور 

ل تشترط وجود  يَّةفقط، خاصة وأن هناك حالت في الرقابة القضائ يَّةمنازعة حول الدستور 

كحالتي الإحالة من إحدى المحاكم أو في حالة التصدي من قبل المحكمة  يَّةمنازعة دستور 
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في ذاته كان المشرع الكويتي قد سار على النهج ن إو  (1) بذاتها. يَّةلعدم الدستور  يَّةالدستور 

(، إل 173صراحةً في مادته ) يَّةالرقابة القضائ يذكر تسميةالدستور الكويتي الحالي حين لم 

ما يفيد صراحةً بهذا النوع من الرقابة، حيث جاء في التعليق  يَّةأنه أورد في المذكرة التفسير 

القوانين  يَّة"...آثر الدستور أن يعهد بمراقبة دستور ( من الدستور ما نصه: 173على المادة )

يراد أي تفسير للمادة إفي حين لم يقف المشرع القطري على محكمة خاصة"، واللوائح إلى 

وعلى عكس التوجه الأخير يذهب المشرع المصري في ، يَّة( منه في مذكرته التفسير 140)

رد عبارة واضحة الدللة على تبنيه هذه المسألة خلاف نظرائه الكويتي والقطري، حين أو 

( 192القوانين واللوائح، حيث جاء في نص المادة ) يَّةعلى دستور  يَّةلمسألة الرقابة القضائ

العليا دون غيرها  ي ة"تتولى المحكمة الدستور على أن:  2014من الدستور الحالي لسنة 

نحن إذ نميل في هذا الصدد إلى . و القوانين واللوائح..." ي ةعلى دستور  ي ةالرقابة القضائ

أوضح في المعنى ودللة أوسع  ةالقوانين واللوائح( لها شمولي يَّةالقول بأن عبارة )رقابة دستور 

 يَّةفي المنظومة الدستور  يَّةفي إيصال مراد المشرع الدستوري على إقراره لمبدأ الرقابة القضائ

 من خلال النص عليها صراحةً. 

( أن المشرع القطري قد 140الذي يمكن أن نستشفه من فحوى المادة ) الأمر الآخر :اثانيً 

القوانين واللوائح، وذلك حين أقر  يَّةتبنى دون شك النظام المركزي في الرقابة على دستور 

عن باقي المحاكم أو الهيئات ذات  ادونً  يَّةالرقابة القضائ يَّةواحدة صلاح يَّةلجهة قضائ

من  – يَّةوالتنفيذ يَّةالتشريع –ن اى كل ما تصدره السلطتالختصاص القضائي، وذلك عل

                                                           
، ص 2016ورية القوانين واللوائح في التشريع القطري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، د. حمد وديع الطويل، دعوى عدم دست (1)

131. 
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قوانين ولوائح، ومن ثم يمتنع على تلك المحاكم أو الهيئات ذات الختصاص القضائي أن 

القوانين واللوائح بما فيها المراسيم  يَّةعلى دستور  يَّةتمارس أي نوع من أنواع الرقابة القضائ

قانون  يَّةن أمامها متى ما ع رض عليها نزاع متعلق بدستور بقوانين )لوائح الضرورة( ول يكو 

بل توقف الدعوى ويرفع  (1)أو لئحة سوى أن تقضي بعدم اختصاصها لنظر هذه الطعون،

( حين نصت 140الطعن للجهة المختصة لتفصل فيه، ويؤكد ذلك ما تضمنته المادة )

ي تختص بالفصل في المنازعات الت ي ة"ي عين القانون الجهة القضائصراحةً على عبارة: 

وهو ما يشير بوضوح إلى رغبة المشرع الدستوري  القوانين واللوائح..." ي ةالمتعلقة بدستور 

واحدة، يسند إليها مهمة الفصل في منازعات  يَّةفي حصر هذا الختصاص بجهة قضائ

 القوانين واللوائح. يَّةدستور 

( لعام 6الأمر إلى إصدار القانون رقم )لذلك ذهب المشرع العادي في بداية  اوتنفيذً 
والذي جاء في مضمونه إنشاء دائرة  يَّةبشأن الفصل في المنازعات الدستور  2007(2)

القوانين  يَّةي سند إليها مهمة الحكم في دستور  يَّةبمحكمة التمييز في المحاكم العاد يَّةدستور 

 2008( لسنة 12العليا رقم ) يَّةستور قانون إنشاء المحكمة الدواللوائح، إلى أن أ لغي بصدور 

المشرع القطري بفكرة القضاء الدستوري المستقل والمتخصص بالرقابة على والذي أخذ فيه 

                                                           
د. إبراهيم عبد العزيز شيحا، تشريعات الضرورة في دستور مملكة البحرين ودستور المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق،  (1)

 .99ص 
مقارنةً بتاريخ إصدار الدستور ونشره في الجريدة الرسمية بتاريخ  اخرً مما تجدر الإشارة إليه أن صدور هذا القانون جاء متأ (2)

( من 140لنص المادة ) ا، والذي كان من المفترض على المشرع العادي أن يبادر بسرعة إصدار هذا القانون تنفيذً 8/6/2005
قابة القضائية على القوانين واللوائح، إل أن الدستور والمتعلقة بتفعيل الرقابة الدستورية من قبل جهة قضائية يعهد إليها مهمة الر 

التأخر في صدور هذا القانون لمدة عام وثمانية أشهر، وحتى بعد إصدار هذا القانون حدث تراخ في عليه هذا التراخي ترتب 
 تعيين أعضاء الدائرة الدستورية الأصليين والحتياطيين إلى أن تم صدور قانون المحكمة الدستورية العليا. 
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سند إليها القانون أرض والتي غالقوانين واللوائح من خلال إنشاء محكمة م عدة لهذا ال يَّةدستور 

عن غيرها من  انين واللوائح دونً القوا يَّةاختصاصات أبرزها اختصاص الفصل في دستور  ةعد

 المحاكم أو الهيئات ذات الختصاص القضائي.

 يَّةلكن وعلى الرغم من استحسان ما ذهب إليه المشرع الدستوري القطري في اعتماده لمركز 

التساؤل حول السبب وراء ترك  خاصة، إل أن ذلك لم يمنع الباحثين من يَّةالرقابة القضائ

الموكل إليها ممارسة  يَّةار للمشرع العادي في تحديد الجهة القضائالمشرع القطري الخي  

 على الرغم من أهميتها وخطورتها؟  يَّةالرقابة القضائ

للإجابة على هذا التساؤل ذهب أحدهم في التعقيب على هذه المسألة بالقول إنه كان يتعين 

من خلال تنظيم  يَّةئعلى واضعي الدستور على الأقل أن يفصلوا في مسألة الرقابة القضا

 يَّةل أن ت ترك للمشرع العادي كون الرقابة القضائ يَّةفي نصوص دستور  يَّةمسائلها الأساس

من  يَّةالبالغة، وما للأحكام الدستور  يَّةالقوانين واللوائح من المسائل ذات أهم يَّةعلى دستور 

 (1)على باقي السلطات. ةلها ما لها من حجي يَّةتبعات وآثار قانون

ع العادي لكي يترك المجال للقانون خر أن ترك الدستور هذه المسألة للمشر  آفي حين يرى 

بذلك من تجارب  الكي يحدد في تأن  وسعة من الوقت نوع ومواصفات هذه الجهة مستفيدً 

  (2)الدول في هذا المجال.

                                                           
، ص 2016د. حمد وديع الطويل، دعوى عدم دستورية القوانين واللوائح في التشريع القطري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق،  (1)

131-132. 
 .297د. حسن عبد الرحيم السيد، المدخل لدراسة القانون الدستوري القطري، مرجع سابق، ص  (2)
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 يَّةة القضائعلى ما سبق أن تولي الدستور القطري تنظيم أحكام الرقاب اونحن إذ نرى عطفً 

الطعن أمامها  يَّةداء دورها الرقابي، وكيفأبما فيها تحديد المحكمة المختصة وصلاحياتها في 

في  يَّةبالإضافة للإجراءات التي تتبع أمامها وآثار الحكم بعدم الدستور  يَّةبعدم الدستور 

التي  يَّةمن شأنه أن يضفي عليها صفة السمو على باقي التشريعات العاد يَّةنصوص دستور 

تتميز إجراءات تعديلها وتغييرها بالسهولة مقارنةً بإجراءات تعديل أو إلغاء النصوص 

، يضمن لها نوع من الستقرار من أن تطالها يد التغيير أو التعديل االأكثر تعقيدً  يَّةالدستور 

 كل ما رغب المشرع العادي بذلك خاصة وأن القضاء الدستوري يغلب عليه الطابع السياسي

التي تمر بها البلاد، وهو ما  يَّةمر الذي يخشى معه تأثر تشريعاته بتغير الأوضاع السياسالأ

 يَّةسلم بمكان تولي الدستور تنظيم أحكام هذه الرقابة القضائه من الأفإنل ي حمد عواقب. لذا 

لعادي، من الثبات والستقرار الذي ل يتوافر عادةً في التشريع ا اوقواعدها ما يمنحها قدرً 

ويؤكد ذلك ما ذهب إليه المشرع المصري حين أخذ بهذا المنهج في الدستور المصري 

عن النص صراحةً بتسمية المحكمة الموكل إليها مهمة هذه  ، ففضلًا 2014الحالي لعام 

( منه، فقد خصص علاوة على ذلك 192العليا" في المادة ) يَّةالرقابة وهي "المحكمة الدستور 

العليا  يَّةجاء بالعديد من الأحكام الخاصة بهذه المحكمة الدستور  كاملًا  ادستوري   فصلًا 

 (1)(.195-191وذلك في المواد ) يَّةوإجراءات الدعوى الدستور 

                                                           
على أن: "المحكمة  2014من الدستور المصري الحالي لسنة  191ما جاء في نص المادة سنذكر على سبيل المثال  (1)

على أن: "تتولى المحكمة  192لخ"، كذلك ما نصت عليه المادة إالدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، قائمة بذاتها.... 
 الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، ..... الخ".
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القوانين واللوائح في النظام القانوني  يَّةعلى دستور  يَّةل يزال تفعيل دور الرقابة القضائ :اثالثً 

( موضع التنفيذ الأمر 140العادي في وضع المادة )إزاء تراخي المشرع  القطري معطلًا 

لوائح الضرورة لغياب  يَّةتعليق مباشرة هذه الرقابة على دستور  يَّةالذي أدى إلى بروز إشكال

الذي اصطدم  يَّةالقانون المنظم لهذه الرقابة، حتى بعد صدور قانون إنشاء المحكمة الدستور 

قتصر الأمر فيها احين  يَّةهذه المحكمة الدستور  في تعيين أعضاء يَّةبتراخي السلطة المعن

العليا فقط دون أعضائها، الأمر الذي حدا بالباحثين  يَّةعلى تعيين رئيس للمحكمة الدستور 

الأنسب لتفعيل ممارسة  يَّةلحل هذه المسألة بغية تحديد الآل ةيهإلى الرجوع للاجتهادات الفق

قوانين واللوائح في الفترة التي تخللت صدور الدستور ال يَّةعلى دستور  يَّةهذه الرقابة القضائ

إلى  ا( موضع التنفيذ، ورجوعً 140إلى حين تفعيل القانون الذي من شأنه أن يضع المادة )

 الفقه نجد أنفسنا أمام رأيين رئيسيين:

التي  يَّةأنه في ظل غياب التنظيم القانوني لمسألة الرقابة الدستور  يرى أصحابه الرأي الأول

هذه الرقابة يمكن أن تمارس بواسطة المحاكم على اختلاف  فإننص عليها الدستور، ي

المقدمة أمامها، وإن كانت  يَّةكانت درجتها من خلال نظر دفوع عدم الدستور  اأنواعها وأيً 

أحكامها الصادرة عنها ل ت قيد غيرها من المحاكم، بل ول تقيدها هي نفسها إن رأت العدول 

، حيث يسند أصحاب هذا التجاه رأيهم يَّةللأثر النسبي للأحكام القضائ ايقً عنها وذلك تطب

بعدة أسانيد منها أنه ل يمكن القول بوجود رقابة منظمة للدستور في حال عدم صدور 

عن الَمتناع القانون المنظم لها، الأمر الذي يجيز للقاضي أن يمارس الرقابة بواسطة 

يرى أنها مخالفة للدستور، كون ذلك يعد من صميم وظيفته تطبيق القوانين واللوائح التي 
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وهي تطبيق القانون، والقول بغير ذلك معناه أن كافة التشريعات التي يضعها  يَّةالأساس

من  االمشرع العادي سيكون لها نوع حصانة وإن خالفت الدستور، وهو ما يضفي عليها نوعً 

علاوة على ما سي حاز للمشرع العادي من مباشرة حال مخالفتها للدستور، الالحصانة غير 

في ذلك  اغير مقيدة في وضع ما يشاء من تشريعات وإن كانت مخالفة للدستور مطمئنً  يَّةحر 

عدم تفعيل  فإنعن ذلك كله  تراقب مدى صحة هذه التشريعات، فضلًا  يَّةلغياب جهة قضائ

للدستور، فليس من  يَّةالموضوعمن المخالفة  ايمثل نوعً  يَّةالقانون المنظم للمحكمة الدستور 

لكي يتسنى للمشرع  يَّةالمتصور أن يكون الدستور قد قصد بقاء الدولة دون رقابة دستور 

العادي إصدار قوانين وان كانت تحمل في مضمونها مخالفات صريحة للدستور، كما أنه ل 

هي تطبيق و  يَّةيتصور أن يكون قد قصد الدستور منع القضاء من ممارسة وظيفته الأصل

  (1).يَّةالقوانين واحترام التدرج الهرمي بين القواعد القانون

من الفقهاء للقول طالما أن الدستور قد دعا إلى إنشاء محكمة ذهب الفريق الآخر في حين 

 يَّةدستور  اعلى القوانين واللوائح ووضع لذلك نصوصً  يَّةخاصة تمارس وظيفة الرقابة الدستور 

للقول بممارسة القضاء العادي لهذه الرقابة كون الدستور ل يقبل  ه ل معنى بعد ذلكفإن

اطة المشرع هذه المهمة لمحكمة فإنممارستها سوى من محكمة خاصة وإن لم تنشأ بعد، 

رقابة ت مارس من قبل القضاء العادي سواءً  يَّةخاصة م عينة بالدستور يكون قد استبعد أ

 يَّةصلاح يَّةحجتهم في ذلك أن تخويل المحاكم العادأكانت رقابة إلغاء أو رقابة امتناع. و 

                                                           
إبراهيم عبد العزيز شيحا، تشريعات الضرورة في دستور مملكة البحرين ودستور المملكة الأردنية الهاشمية، مرجع سابق، د.  (1)

: د. حمد وديع الطويل، دعوى عدم دستورية القوانين واللوائح في التشريع القطري )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، انظر. و 95ص 
 .141، ص 2016
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ممارسة رقابة المتناع أو الإلغاء إنما تعني ابتداع نوع من الرقابة التي تخالف تلك الرقابة 

 يَّةالتي نص عليها الدستور وحددها، كما أن من شأن ذلك إعطاء مهمة الرقابة لجهة قضائ

ا وذلك مخالفة لصريح النص الدستوري الذي خلاف ما أورده الدستور ونص عليه، وفي هذ

 (1) تيانه.إل يسوغ للمحاكم الإقدام على 

عتمد القضاء القطري موقف الفقه المعارض لقيام الرقابة على ا وبين هذا الرأي وذاك 

عليها، بما فيها  يَّةالقوانين واللوائح ومن ثم رفض أن ي قر لنفسه بحق الرقابة القضائ يَّةدستور 

لذلك قضت محكمة  ابقوانين التي يصدرها أمير البلاد خلال أحوال الضرورة، وتأييدً  المراسيم

"الدستور عهد أحكامها بذلك، حين جاء في حيثيات حكمها بأن  في أحد يَّةالتمييز القطر 

التي تختص بالفصل في  ي ة( منه إلى القانون في تعيين الجهة القضائ140بنص المادة )

الطعن  ي ةالقوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها وكيف ي ةدستور المنازعات المتعلقة ب

، وكان المشرع قد أصدر قانون ي ةوالإجراءات التي تتبع أمامها، وآثار الحكم بعدم الدستور 

ما يدخل في  ااختصاصاتها محددً  امبينً  2008( لسنة 12العليا رقم ) ي ةالمحكمة الدستور 

( 12لحكم المادة ) اطبقً  –مها مالَ يندرج تحتها، فخولها امن مه امستبعدً  اولَيتها حصرً 

أي  االقوانين واللوائح مانعً  ي ةبالرقابة على دستور  امنفردً  ااختصاصً  –من ذلك القانون 

 طرائق هذه الرقابة وكيفيتها.  جهة أخرى من مزاحمتها في ذلك مفصلًا 

على القوانين واللوائح  ي ةبة قضائه يمتنع على المحاكم إعمال رقافإنوبالبناء على ما تقدم 

السارية والَمتناع عن تطبيق أي منها بدعوى عدم دستوريتها، وإذ كان ذلك، وكان الحكم 

                                                           
: د. عبد العزيز محمد انظر. و 177، رقابة دستورية القوانين )دراسة مقارنة(، مرجع سابق، ص د. رمزي طه الشاعر (1)

 .247سالمان، رقابة دستورية القوانين، مرجع سابق، ص 
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 1998( لسنة 42المطعون فيه قد أعرض عن تطبيق مقتضى قرار مجلس الوزراء رقم )

ان، ( من الدستور الدائم سالفة البي35، 34، 19بحجة ضرورة إعمال مؤدى المواد )

الأولى في الحقوق من جامعة  ي ةوقضى بإجابة طلب المطعون ضده بمعادلة درجته الجامع

وبغير الحصول على الموافقة المسبقة لجهة التعليم وعن طريق الَنتساب يكون قد  ي ةأجنب

 (1)خالف حكم قرار مجلس الوزراء السالف بما يعيبه ويوجب تمييزه".

وعن  يَّةظل تراخي تعيين أعضاء المحكمة الدستور  ، أنه فيوالذي ي ستخلص مما سبق

 ء، ذهب أحد الآراء إلى القول بأن تأخر المحكمة في بديَّةتفعيل الرقابة الدستور  يَّةإمكان

إليها بحكم الدستور أو  ةالقانون أو على الختصاصات الموكل ذعملها ل يؤثر على نفا

 يَّةللمحكمة الدستور  يَّةمسألة دستور  ةاديالقانون، ومن ثم متى ما أحالت إحدى المحاكم الع

قانون أو لئحة وقدرت  يَّةالعليا، أو متى ما دفع أحد الخصوم أمام هذه المحاكم بعدم دستور 

هذه الدعوى لن ت نظر  فإن، يَّةدفعه وصرحت له بإقامة دعوى عدم الدستور  يَّةالمحكمة جد

على حالهما أو أن يتم العدول عنهما من  مع بقاء الإحالة والدفع يَّةأمام المحكمة الدستور 

 يَّةقبل المحكمة أو من قبل من أبدى هذا الدفع. ومن ثم ل يكون للمحاكم أو الجهات القضائ

 يَّةمن قبل محكمة دستور  يَّةالأخرى أن تمارس رقابة المتناع في ظل وجود رقابة مركز 

 (2)خاصة م عينة بصريح القانون. 

 

                                                           
  م تمييز مدني.2010( لسنة 194الطعن رقم ) (1)
، ص 2016)دراسة مقارنة(، مرجع سابق، د. حمد وديع الطويل، دعوى عدم دستورية القوانين واللوائح في التشريع القطري  (2)

142. 
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 الخــــاتمـــة

 

والمقارنة تعيين  يَّةالقطر  يَّةللنظم التشريع انا قد المستطاع في هذه الدراسة المتواضعة استنادً اجتهد

الخاصة بإصدار لوائح الضرورة والوقوف على  يَّةوالإحاطة بالقواعد القانون يَّةوتحديد الأطر الدستور 

ب العلم لإجلاء كافة أوجه واضحة للباحث وطال يَّةومنهج يَّةأحكامها وتطبيقاتها وبيانها بصورة علم

إصدارها والآثار المترتبة على نفاذها في الواقع  يَّةالإبهام والغموض بشأن أحكام هذه اللوائح وآل

راء الفقهاء وأحكام آين و العملي والقانوني لمحاولة الوصول لأقرب المقترحات المتوافقة مع مبادئ القوان

 القضاء.

في مضمونها على إحدى أهم السلطات  ةسة لكونها منصبموضوع الدرا يَّةونحن إذ ن درك أهم

خلال أحوال الضرورة، الأمر الذي كان الدافع  يَّةوالحساسة التي تحوزها السلطة التنفيذ يَّةالستثنائ

صدر خلالها من لوائح ذات يهذه السلطات ومضمون ما  ةوالمنطلق لمحاولة البحث في حقيق

القانون وقوة سلطانه، بغية وضع موضوع الدراسة  يَّةها وقوتها أهمتعادل في أهميت يَّةالصبغة التشريع

المختلفة، لمحاولة  يَّةهوالفق يَّةموضع البحث والتمحيص من كافة الأوجه العلم -لوائح الضرورة-

الوصول لمواطن القصور والضعف ومن ثم محاولة إيجاد أفضل الحلول وأنسب السبل لمعالجتها، 

 .ةدعم أصولها وتعزيز أصوبها حجة ومواطن القوة ومحاول

هذا الموضوع وقلة الأبحاث والدراسات التي تعرضت لموضوع تنظيم لوائح  يَّةوعليه كان لأهم

القطري ومقارنته بالقوانين  ي في النظام الدستور  يَّةالضرورة "المراسيم بقوانين" وإبراز مكانتها القانون

لة شرح وتفسير أحكام ونصوص هذه اللوائح بأسلوب الأخرى الدافع للاجتهاد المتواضع منا في محاو 
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كر الباحث تصل لف يَّةفي تمهيد موضوع الدراسة بصورة علم تحليلي علمي متعمق وشامل أملًا 

 والقارئ ليستفيد منها.

 التوصيات يمكن إجمالها فيما يلي:وقد خلصت هذه الدراسة بكوكبة بسيطة من النتائج و 

 النتائج:

لتصرفات الدولة التي تباشرها في  اقانوني   االضرورة لتكون أساسً  يَّةنظر  ي  بتدع الفكر القانونا .1

يبيح للدولة التحلل من التزاماتها  ااستثنائي   امتوقعة، ونظامً الغير  يَّةظل الظروف الستثنائ

ن إالطويلة بغية مواجهة هذا الخطر ودحره. لكن و  يَّةوالخضوع للإجراءات التشريع يَّةالقانون

ا ورخصة لسلطات الضرورة في عدم الخضوع لمبدأ استثنائي   االضرورة تمثل نظامً كانت 

نما يخضع لنظام منضبط يبين حدوده إبالمطلق و  امفتوحً  ا، إل أنه ل ي عد نظامً يَّةالمشروع

 لأحكام الدستور والقانون. اوضوابطه وفقً 

 يَّةتعبير الوحيدة للقواعد التشريعهو أداة ال ةلم يعد القانون في أنظمة الدول الحديثة والمعاصر  .2

 افراد، بعد أن أضحت اللوائح مصدرً وتحفظ حقوق وحريات الأ يَّةالتي تنظم المراكز القانون

عن التشريع الأصلي الصادر عن السلطة  يَّةل تقل أهم يَّةالدستور  يَّةمن مصادر الشرع امهم  

خلال ما تضعه هذه اللوائح من قواعد عامة  للقانون من ارئيسي   اتشريعي   ا، ورادفً يَّةالتشريع

على حد سواء، دون حاجتها للحصول على دعوة من المشرع  يَّةمجردة كالقواعد القانون

كما كان الحال في السابق، الأمر الذي بات معه وجود هذه السلطة  يَّةلشرعالمنحها هذه 

والقيام  يَّةالموضوعات المصير ضرورة ل غنى عنها لتنظيم ومعالجة  بجانب القانون  يَّةاللائح

 عن توليها ومسايرتها.  يَّةالتي تعجز السلطة التشريع يَّةبالمهام العاجلة والضرور 
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ذات العلاقة بمفاهيم وتعريفات لوائح  يَّةمن خلال التمحيص والبحث في المؤلفات الفقه .3

يف موحد وشامل نا سنصل لنتيجة مفادها أن الفقه والقضاء لم يتفقوا على تعر فإنالضرورة، 

، إل أنها يَّةلهذا النوع من اللوائح التي تصدر في الأوقات التي تقتضيها الضرورات الحتم

، يَّةلوائح ذات صفة تشريع ، في كونهايَّةتتقارب وتتشابه في مضامينها ودللتها الصطلاح

رها في شكل قوانين ما ي تيح لها إلغاء أو تعديل قوانين قائمة أو صدو  يَّةلها من القوة القانون

في الأحوال المستعجلة  يَّةإصدارها للسلطة التنفيذ يَّةجديدة، يخول الدستور استثناءً صلاح

التي ل تحتمل التأخير والم لحة التي ل تحتمل التأجيل أثناء غياب البرلمان، لتنظيم ومعالجة 

 هذه الأمور الطارئة إلى حين زوال خطرها وآثارها.

الدساتير على أن يرسموا لسلطات الضرورة من الضوابط  يَّةغالبن في و حرص المشرع .4

 يَّةصلفي حال غياب السلطة الأ ةمطلق يَّةوالقيود ما يكفل عدم تحولها إلى ممارسة تشريع

في اللجوء لإصدار لوائح الضرورة أثناء  يَّةبالتشريع، فيكون حق السلطة التنفيذ يَّةوالمعن

ترد في صلب الدستور عادة، بغرض ضمان ممارسة  ةصلبشروط مف اورة مقيدً ر أحوال الض

 هذا الختصاص الستثنائي في أضيق نطاق.

واسعة في تأثيرها ونفاذها أثناء  يَّةمن سلطات استثنائ يَّةنظير ما تتمتع به السلطة التنفيذ .5

أحوال الضرورة وما تفرضه من واقع استثنائي قد تشكل خطورة بالغة على أحكام الدستور 

وضوابط على ما تصدره  اتفرض قيودً  يَّة، فلا أقل من خلق أدوات رقابيةئه السامومباد

ومقدراتها  يَّةسلطات الضرورة من لوائح تحول دون تعديها على لوازم الدولة الديمقراط
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، لحمل هذه السلطات على احترام الدستور وعدم التساهل في المصالح العامة للبلاد يَّةالشعب

 .يَّةده الأساسوحقوق وحريات أفرا

 

 التوصيات:

في دولة قطر أن سلطتها في اللجوء لإصدار المراسيم بقوانين  يَّةبد أن تعي السلطة التنفيذ ل .1

ل تعدو كونها صلاحيات مؤقتة ومحكومة ت مارس  يَّة"لوائح الضرورة" هي صلاحيات استثنائ

 يَّةل تملك بموجبه حر ، مقيدة بضمانات امسبقً  اوفق ضوابط وشروط حددها الدستور تحديدً 

الختيار أو التقدير بين بدائل متعددة، بحيث يتمثل دورها حال رغبتها في مباشرة هذا الدور 

الستثنائي التحقق والتثبت من توافر هذه الشروط من خلال المسلك المحدد والمرسوم 

ن إسراف في ، ومن ثم ل يتحقق لها هذا الدور الستثنائي إل في أضيق نطاق دو ادستوري  

 مطلقة. يَّةإصدار هذه المراسيم بما يكفل عدم تحولها إلى ممارسة تشريع

 

( منه حق مجلس 70ن اعتماد المشرع الدستوري القطري في الدستور الدائم في المادة )إ .2

"لوائح الضرورة" أمير البلاد من مراسيم بقوانين  هيصدر على ما  يَّةالشورى في الرقابة البرلمان

لهو بمثابة إقرار صريح من الدستور بحق المجلس  يَّةل الضرورة الستثنائخلال أحوا

 اوتطورً  يَّةوهو ما ي عد نقلة نوع على هذه المراسيم، يَّةالتشريعي في ممارسة وظيفته الرقاب

ا النظام الدستوري للبلاد منذ صدور هذا الدستور الدائم الذي أقر لمجلس مشهده اجذري  

ومن أهمها سلطة الرقابة على أعمال الحكومة لم تكن مقررة في  يَّةعالشورى صلاحيات تشري
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داء مهمته المناطة به أومن ثم ل يعذر مجلس الشورى في  السابقة، يَّةالأنظمة الأساس

 يَّةنظمة الديمقراطفي الأ يَّةبذلك مع الدور الفعلي والمنشود للمجالس التشريع امتماشيً  ادستوري  

سواءً في هم والأصيل ملمراسيم من خلال تفعيل دور المجلس الرقابي التجاه هذه ا المعاصرة

إقرار المراسيم بقوانين الصادرة عن الحكومة كما هي أو طلب تعديلها لتوافق المصلحة 

 حد أحكام الدستور ومبادئه السامية.أالعامة ومقتضياتها أو حتى رفضها إن هي أخلت ب

 

العليا والتي  يَّةى ضرورة تفعيل دور المحكمة الدستور لمبدأ الفصل بين السلطات نر  تأصيلًا  .3

إلى حين النتهاء من كتابة هذا البحث ل تزال قيد التعطيل لتخلف صدور المرسوم القاضي 

بتعيين أعضائها ليكتمل تشكيل أركانها بالصورة التي أقرها الدستور ورسمها، وليتسنى لهذا 

داء أفي  يَّةوالحاسم في الممارسة الدستور  يَّةطهم والمركزي في الحياة الديمقرامالصرح ال

على كافة التشريعات المعمول بها في الدولة بما فيها المراسيم  يَّةمهمته في الرقابة القضائ

العمل بالتوازي مع كلا  يَّةبقوانين الصادرة في أحوال الضرورة، ولكي ي تاح للسلطة القضائ

داء مهمتها النبيلة في الذود عن كافة صنوف التشريع أفي  يَّةوالتنفيذ يَّةالسلطتين التشريع

، كونها الحصن الحصين ي  بأحكام الدستور والقانون وانتهاءً باللوائح ذات الطابع التشريع ابدءً 

على روح الدستور وأحكامه أو النتقاص من مبادئه  وصرح العدالة والحق ضد أي تعد   

 .يَّةوحرياته الأساس يَّةالحقوق
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 .1، القاهرة، طيَّةالنهضة العرب
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الأردن،  -، عمان1ن، القضاء الإداري، الرضوان للنشر والتوزيع، طد. علي سعد عمرا -
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